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القسم الثاني: في الرد علل من خالف اقتدار 
الله تعالى علل كل المکنات من المسلمين 


و 0 
وفيه فصول نهیم ۱2۵ 


الفصل الأول: في أن القبیح هل يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى؟ 

ذهب الم إلى أن القبائح لا يصح أن تكون مقدورة لله تعالى» وأهل السّنة 
يوافقونه على هذا الإطلاق وان كان الخلاف بافياً بينهما من حيث المعنى؛ فان النظاءَ 
يريد به أن الله تعالى غيدٌ فادر على خلق الجهل والكذب والألم الذي لا يكون مسبوقاً 
بجناية”2 ولا يكون ملحوقاً بِعِوَضء وأمّا آهل السنّة فإنهم اتفقوا على أن الله تعال 
فادرٌ على هذه الأشياء وموج اء ولكن (یجاذه() تعالى لما غبّر قبيح أصلاء كما أن 
ا لحسنَ والقبح لا يثبت عندهم”“ إلا بالسمع. 

وذهب”" آکثر المعتزلة إلى أن الله تعالى قادرٌ على القبائح» وأن صدورها منه 


تعالى غير حال» وأما أبو امذیل وأبو الحسين فهم)(" ذهبا إلى آن صدورٌ القبيح منه 


)١(‏ ب» ج: «عشرة فصول). 
(۷) ب» ج: «(بالحناية). 

(۳) ب» ج: «ایجاد الّه۲. 

)٤(‏ ب» ج: اعندهم لا يثبث). 


() ب» ج: (پالسمع. و فد ذهب). 


(5) هو رأس العتزلة أبو ال هذيل محمد بن امذیل البصري العلاف (۲۳۵-۱۳۵ ه) صاحب التصانیف» 
كان حسن الجدل؛ قوي امحجةء» سريع الخاطر» له مفالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات» وله کنب 
كثيرة؛ منها کتاب سیّاه (ميلاس) على اسم جوسی أسلم على پده. 
ترجمته في: «سبر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰: 57 0)» «الواني بالوفيات» للصفدي (۵: ۱۰۷). 

(۷) ب: «فی|). 


۳ 6 سس يي‎ a 


تعالى مک بالنظر إلى کونه قادر حال بالنظر إلى الداعي؛ لان الفعل [نما بصدر عن 
الفاعل بالداعي» والداعي إلى فعل القبیح محال في حقه تعالى» فیستحیل صدور القبيح 
منه نظراً إلى هذه الجهة؛ والمعتمدٌ في إبطال مذهب النظام أن هذه الأشياءً مکنة وکل 
ممكن فإنه یکون مقدوراً لله تعالل. ۱ 


وأمًا المعتزلةٌ فإهم قالوا: الذي يدل على قدرته تعالى على الظلم أنه لا نزاع في 
أنه تعالى قادرٌ على تعذيب المجرم فذلك التعذيبٌ لماهيّة مقدور الله تعالى» وحقيقة 
ذلك التعذيب لا يتوقف على سبق الخُرم؛ لأن الواح متا يمكنه تعذيبه من غير 
سابقة ذلك ابرم فإذن الله تعالى قاد على عذاب غير مشروط في ذاته بسابقة الجر 
فوجب أن يكون قادراً عليه من غير سابقة ذلك ابرم 

وأمّا الذي يدل على قدرته تعالى على الكذب أنه تعالى قادرٌ على أن 
يقول: العالم لبس بقدیم. والتلفظ بلفظة «العالم» مع لفظة «القديم» لا يتوقف 
على التلفظ بلفظة «لیس»؛ لأنه يمكسا" أن نتلفظ”" بهما من غير التلفظ بلفظ 
«لیس»؛ وکل من قَدِرَ على مجموع أمور لا يكون البعض منها مشروطاً بالبعض 
وجب ايكون قادرا على کل واحد منها عند عدم ااج وذلك يقننضي أن يكون 
الباري تعالی قادراً على أن يقول: العالم قديم» وذلك کذب. فثبت أنه تعالی قادر 
على الكذب. 


وأمّا الذي يدل على قدرة الله“ تعالى على لق الجهل فلانه(*) قادر على خلق 





(۱) ب: (منها) . 

(۲) ج: (پمکنا». 

(۲) ج: «پنلفظ)». 

(4) ب ج: «قدرته), ٠‏ 
(۵) ب» ج: «آنه تعالل». 


الاصل النامس: في ان سس ٩‏ 
العلم» والقادر على الشیء( لا بد وآن یکون قادرا على ضده. فإذن یلزم أن یکون 
الباري تعالى قادراً على ابحهل. 

هذا آجود" كلام في هذه المسألة» وهي ضعيفة: 

اما الأول: فلا المعتزلةً سلّموا أن تعذيب المجرم امتازٌ عن تعذيب البريء 
بالوجه الذي لاجله كان الأول حسناً والثاني قبيحاً» وإذا كان كذلك فلع لا يجوز أن 
یکون ذلك الوجة أو وجة آخر غير معلوم لنا يكون علة لاستحالة تعلق قدرة الله 
تعالى به؟ 

ولا يمكن دفمٌ ذلك بأن يقال: إِنَّ كيفية کون ذلك الوجه مانعاً من اقتدار") 
الله تعالى عليه غيرٌ معلوم لنا فوجب نفيه. 

لأنا قد بيّنا ضعف هذا الكلام في) مز. 

وا یظهر ضعفت الوجه الثاني یضاً 

اما الثالث فإن) يتقرر ببيان أن کل مَن قَدِرَ على شيء لا بد وآن يقدرٌ على 
ضدّه وهم فيه منازعون» فلا بد هم من الدلالة عليه تَحقََّهه وهو أن عندهم الله تعالى 
فادرٌ على مثل مقدور العبد مع أنه يستحيل أن یکون قادراً على عبن مقدور العبد فإذا 
لم يجب استواءٌ التعائلات* في صحة القدورية فكيف يحكم به في التضادات؟ 

وأما شبهة النظام فهي أن فعل القبيح من الله تعالى محال» E‏ ورن 
ففعا (9) القبیح غير مقدور. ۱ 
(۱) ب. ج: «(شيء). 
(۲) ب» ج: «وهذا آجود». 
(۳) ج: (افدار». 


(4) ب» ج: «الماثلين». 
(0) ب» ج: (مقدور عليه ففعل». 


الحال» وما لا يوجد الا عند وجود المحال فهو محال. 


لا ا رن امي فوا ونر 


لیم لا ماه ارد تال لپ ضروري. 
وأمًا أن هذين الوصفین محالان على الله تعالی۳): فسيأني اه مان 
متفق عليه بين المسلمين. 
وتا أن ع0 یوجد لا عند وجود الحال فهو محال: فالعلم به ضروري؛ 

فثبت أن فعل القبیح منه تعالى حال» وما كان محالاً فهو غير مقدور علیه؛ لأن المقدورٌ 
هو الذي لو شاء الفاعل لفعله» وذلك فرِعٌ على صحة حدوث الشيء» والحال: ما لا 
یصح حدوثه في نفسه» فکیف يصح صدوه من الفاعل؟ 

واا لا نسم له قح من اه تعال شي» بل کل ما یفعلهفهو صواب 
وحسن» وهذا بناءٌ على نفي الحسن والقبح العقليين. ٠‏ 

ولئن سلمنا ذلك فلا" نسم أن القبيح لا یفعله إلا المحتاجٌ إليه» أو 
الجاهل ۳ بقبحه أو باستغنائه عنه» ودعوی الضرورة ممنوعة. 


)١(‏ كذافي ب» ج: (منه!» وفي أ: (منها». 
)¥( ب ج: (علیه تعالى خحال». 

(۲) فوله: «لا» سقط من ب» ج. 

(6) ب» ج: «حسن وصواب)». 

(۵) ب» ج: «وإن). 

() ب» ج: الکن لا). 

(۷) ب: «و احاهل». 





الأصل الخخامس: في بیان كونه تعالى قادراً 00 25208 

ولئن سلمنا ذلك ولكن نقول: ما ذكرقوه يدل على استحالة صدور القبيح من 
الله تعالی نظراً إلى الداعي أو نظراً إلى القدرة م ع. 

بیانه: وهو" أنه" نبا يستحيل على الله تعالى فعل القبيح لاستحالة أن 
پتحقق“ الداعي إلى القبيح في حق الله تعالى» ولكنٌ الکلاع أنَا لو قذرنا صحةً 
تحفق هذا الداعي في حقه فهل يصح نظراً إلى كونه قادراً صدورٌ ذلك الفعل منه؟ 
وذلك لا يثبث امتناعه لما ذکروه. ۱ 

فاحاصل أنَّ فعل القبیح من الله تعالی وان كان مستحيلاً نظراً إلى الداعي, إلا 
أنه لا يلزم أن یکون مستحيلاً نظراً إلى القادرية. 

فھذا جوا أبي الحسين» وعليه اشکالان": 


آحدهما: أنه نا يلزم من استحالة تحقق الداعي إلى القبیح في حق الله تعالى 
استحالةً فعل القبيح منه لو ثبت توقفٌ صدور الفعل عن القادر على نحق الداعي 
في حقه. iS‏ الحدوث أنه لا حلاص عن شبهة القائلين بالقدم 
إلا إذا جوّزنا أن يصدرٌ عن القادر أحد مقدورَيْه دون الآخر من غير مرجّح أصلاء 
ومتی كان كذلك لم تكن الفاعليةٌ متوقفةً على الداعي» فلا يلزم من استحالة الداعي 
استحالة الفعل لو كان الفعل مقدورآ؛ وحبث استحال صدورٌ القبیح عن الله تعالى 


وجب أن يكون ذلك لكونه غر مقدور له. 


(۱) قوله: «مع») سقط من ب» ج. 

(۲) قوله: (وهو) سقط من ب» ج. 

(۲) قوله: (أنه) سقط من أ. 

(4) ب. ج: «نحقق). 

(۵) ب» ج: «الكلام في آنا لوا. 

(5) ب» ج: (وهذا هو). 

(۷) كذا في ب» ج: «إشكالان»» وفي أ: الإشكالات). 


الثاني: وهو أن آصحابنا لما زعموا أن أفعالٌ العباد محلوقة لله تعالى زعمت 
العتزلة آنه متی كان کذلك كان حصول ذلك الفعل فیه واجباًء ولا حصوله فیه الا 
ولو كان كذلك لا بقي المدحٌ والذم والثوابٌ والعقاب. 


فنقول لأبي الحسين في هذا الوضع: العبدٌ إذا استحقٌ على الله تعالى ثواباً أو 
عوضاً على مذهبك فانه یستحیل من الله تعالی - نظراً إلى الداعي E‏ 
الواجب و|ذا کان ترکه محالاً كان فعله واجباً فوجب آن لاب پستحق الله E‏ 
فعل ٩۳۲‏ تلك الواجبات مدحاً أصلاء وذلك ما لا يقوله مره انه وان 
استحال منه تعالی عقلاً أن لا پفعل ذلك الثواب إلا أنه مع ذلك فاعل» فعلمُنا أن 
کون الزثر بحیث تیب آن صدر الا مقلا؟ لا بقدح ل کونه فاعلاء وذنك بطل 
ما آلزموه علینا في مسألة خلق الأعمال. 


الفصل الثاني: في أن ما“ علم الله تعالى أنه لاايكون هل“ هو مقدور له؟ ‏ 


ذهب عب إلى أنه غير مقدورهواحتخ عليه بن قال : وجو ما عَلِمَ الله تعالى أنه 
ایکون حال والمحال7" لا يكون مقدوراً. ۱ 


وإنما قلنا إن وجوة ما عم لله أنه لیک ون( محال؛ لأن ذلك الشيء و 


(۱) ب» ج: «آن لا». 

66 من فوله: «ذلك الواجب» وإذا) إل هنا سقط من ب ج. 
)۳( ب» ج: ايقول», 

(4) ب» ج: «الأثر عنه عفلا؟. 

(6) قوله: «ما» سقط من ب» ج. 

69 5 (بل). 

(۷) من قوله: «فهو حال» فإذن» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۸) ب» ج: «علم الله تعالى أنه لا پکون». 





الأصل النامس: فى بیان کونه تعالى قادرا سس ۱۳ 
لم يكن معلومٌ علم الله تعالی على ما تعلق به علم الله تعالی فيلزمٌ منه محالان: 

أحدهما: انقلاب علمه) جهلا. 

والثاني: تخیر الثیء عبا كان عليه في الماضي. 

وكلاهما الان" وما ادى إلى المحال فهو حال» فإذن وجودٌ ما عَلِمَ الله تعالى 
آنه لا یکون ال والحال لا یکون مفدورآ عل ما مر ی الفصل الآرل: 

لا يقال: ما ذکرنموه غيرٌ لازم لوجهين: 

أحدهما: آنا إذا فرضنا انقلاب معلوم الله تعالى فلا نقول: إن ذلك يدل على 
انقلاب علمه جهاگ ولا أنه لا يدل على ذلك» بل تُمسك عن القولين. 

وثانبه): آنا لو" ۸ نمسك عن الجواب لكنا لا نقول: إن علمّه يتغير ع) كان 

عليه في الأزل» بل نقول: إنا متی فرضنا وفوع الثیء الذي فرضنا آن علم الله كان(“ 

تعلّقاً بعدم وقوعه فإنًا نييّن آن علم الله تعالى ما كان في الأزل متعلقاً بعدم وقوعه؛ بل 
بوقوعه؛ لأن العلم تابع للمعلوم» فمتی *" فرضت وفوع العلوم على وجو خصوص 
لزمك أن تفرض تعلق علم الله تعالی به في الأزل على ذلك الوجه. 

ثم إن سلّمنا أن ما ذکرتموه يدل على امتناع تغير المعلوم فهنا ما يدل على 
القطع بجواز تغیر السعلوم( وذلك من وجهین: ۱ 
(۱) ب» ج: «علم الله تعال!. ‏ 
(۲) ب» ج: «حال». 
(۳) قوله: الوا سقط من ب. 
ع( ب: (من). 
(0) ب» ج: «علم الله تعالى كان). 


(5) ب» ج: افانه منی). 
)۷( ب» ج: (بجواژه) . 





نهاية العفول 
الأول: أن علم الله تعالى متعلّقٌ بکونه جائرٌ الوجود والعدم في نفسه» فلو كان 
هو في نفسه واجب الوقوع متنع العدم لكان علم الله تعالى جهلاً. 
الاو أن اله کال شهار الد ار وا الرس 


لكان ذلك الوجوبٌ لاجل تعلق علم الله تعال به فیکون العلم مؤثراً في العلوم» 


لأنا نفول: نا الأول: فلیس القصود من الالزا م أن تلترموا تصريح لسانکم 


تام يا للجم اي ام اضر 
أن انقلاب العلوم يقتضي انقلاب العلم لزمکم7" ما ذکر ناه سواء آمسکتم اللسان 
عنه أو م تمسكوا. 

وأا الثاني: فهو باطل؛ لأن علم الله تعالى في الأزل لا بذ وأن يكون متعلقاً إِمَا 
بوجود ذلك الشيء أو بعدمه» ونحن ون كنا لا نعلم كيفية ذلك التعلق على التعيين 
إلا آنا نعلم أن ذلك التعلّق في نفسه كان واقعاً على أحد الوجهين على التعيين» فإذا 
و أن لا يقع المعلومٌ على ذلك الوجه الذي تعلّق العلم به لزم انقلابٌ علمه تعالى 
جهلاء ولزم انفلاب الشیء في الماضي» وإنه محال. 

و اما الثالث: فالجوابٌ عنه: آن ذلك الوجوب ما جاء من زذ نفس العلم بل جاء 
من القدرة» فیکون علمّه تعالى متعلقاً بکون العلوم مكنا لذاته وواجبً(*) بالنظر إلى 
سبب آخر» وهو الجوابٌ بعینه عن الرابع؛ فثبت أن وقوع ما عَلم الله تعالی أنه لا 
یکون محال» والحال لا یکون مقدورا. 


(۱) ب ج: «آن الشيء لو کان». 
() «فلو صار» مکرر مرتين في ج. 
() ب. ج: افلزمکم). 

(6) ب» ج: «واجبا» دون واو. 


الاصل اسفامس: ف بیان کونه تعالی قادرا سس ها 

واللجواب: آنا نسم أنه حالٌ نظراً إلى تعلق علم الله تعالى» ولکنه() مک لذاته 
وکل مکن فهو من حيث إنه مكرٌ مقدور ‏ على ما مر - فإذن خلاف معلوم الله تعالى 
وان كان محالاً بالنظر إلى العلم لكنه مقدورٌ بالنظر إلى ذانه. 


الفصل الثالث: في أن الله تعالى هل هو قادر على أن يخلق فينا عل ضر وريّا 
متعلقاً یا علمناه استدلالا؟ 


یر یم + 2 ۱ 3 ۶ ۰ 
مَنع البلخي منه» واحتح بامور اربعة: 


أوها: أنه" تعال لو قَدِرَ على مثل العلم الکنسب لصح أن نعلم باضطرارٍ ما 
علمناه باکتساب؛ لأنه لو فعل فینا العلم لکنا مضطرین إلبه» ولو ص ذلك لصح أن 
نعلم باكتساب ما علمناه الآن باضطرار» وفي ذلك كوثنا عالین بوجود'" آنفسنا وألا 
ولذتنا باکتساب» وعالين بنبوة الأنبياء باضطرار. 


وثانيها: لو صح أن یفعل الله تعالى فينا علاً با نعلمّه باستدلال*) لصح منه 
تعالی أن يفعل فینا العلم بصفة الشيء مع کوننا عالین بذائه باستدلال حتی نعرف 
وجود زيد استدلالاً بخبر شيء a‏ للا قاهرا با ای ونان AJ‏ 
وليس بين العلمین تنافء والقادرٌ قادرٌ عليهماء ولو صح ذلك لم يمتنع أن دحل علينا 
شبهةٌ في نبوة ذلك انب فیزول(*) علمنا بوجود زيد عند کوننا عالین باضطرارٍ بكونه 
قادراً» وذلك محال. 


(۱)ب» ج: «تعالى به ولكنه). 

(۲) ب» ج: «وهو أن الله). 

(۳) ب: «بوجوه)! 

)٤(‏ ب» ج: «استدلالا). 

(0) ب» ج: «النبي عليه السلام فیزول». 





عب كنار ات 

وثالثها: أن الله تعالى لو قَدِرَ على خلق العلم فينا با نعلمه بالاستدلال( لجاز 

أن نعلمَ باضطرار ما نعلمه الآن باستدلال"" من الغائبات» ولو جاز ذلك از إذا 

صرنا مضطزين إلى ذلك - أن نكتسب العلع به؛ لأنا أصخاءٌ عقلاً غير مَؤُوفِينَ2, 

والآدلة حاضرة» ولو جاز أن نكتسب العلم به جاز*) أن نكتسب الجهل به بدلا من 

العلم كسائر ما نعلمه باستدلال٩)‏ ویلزم منه صحةٌ کوننا عالمين بالشىء الواحد 
بالضر ورة وجاهلین به» وإنه حال» ف ادى البه مثله(). ۱ ۱ 

ورابعها: أنه لو جاز أن نعلع بالضرورة ما نعلع( الآن باستدلال٩»‏ وأن 

نعلمَ بالاستدلال( "ما نعلمّه الآن بالضرورة لجاز أن يرى الاعمی في ظلمة اللیل 


وهو بالصین بقة بالأندلس» ولا برى سليمٌ الس" في النهار الواضح اببل الذي 


بحضرته؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. 


واعلم أن البلخيّ نیا أخذ هذا الذهب من الفلاسفةء ولكنه نصره(۱ ذه 
الشبه الركيكة» فلننقل كلامهم في هذا الباب: 


(۱) ب» ج: (استدلالا». 

(۲) ب» ج: (بالاستدذلال». 

(۳) «مژوفین»: مصابين بآفة. وفي ج: «مودفین) تصحیف. 
(5) ب» ج: «باز». 

)0( ب» ج: (استدلالا). 

() ب» ج: «وما». 

(۷) ب» ج: «آدی إليه فهو مثله». 

(۸) ج: (ما نعلمه). 

)٩(‏ ب» ج: ابا لاسند لال». 

() فوله: «وآن نعلم بالاستدلال» سقط من أ. 
() ب. ج: «البصر). 

(۱۲) ب. ج: (بصره). 


E ار‎ 


قالوا: العلم بالعلول لا حصل إلا بواسطة العلم بعلته؛ لأن العلول من حيث 
هو هو مکن؛ والممكنٌ من حيث هو ممكنٌ لا يجب أن یکون موجوداًء فإذن العقل 
إذا نظر إليه لا بواسطة علته يذه بحیث لا يجب وجوذه وإذا كان كذلك لم یمکنه 
الفطعٌ بوجوده؛ لأن مع تجویز أن لا یکون موجوداً یستحیل امزمْ بكونه موجودا 
فأما() إذا التفت العقل إلبه من قبل علّته» والممكنٌ مع علّته لا يكون مك الوجود 
بل واجب الوجوده فحينئز" يجده الق من هذا" الاعتبار واجب الوجود فيمكنه 
القطع والجزم“ بوجوده"*؟؛ فثبت أن العلم بوجود المعلول متنع الحصول إلا من 
قبل العلم بوجود علته*. 

والجواب عن الأول: أن نمتع”" الشرطية» وامتناع التالي. 


وعن الثاني: أن نقول: العلم بكون زيل قادرا يتضمّن من العلم بو جو ده 
فيستحيل حصولْه عند عدم العلم بوجود زيد! ولا يلزم من استحالة أن يخلق الله 
تعالى مثل هذا العلم استحالة أن يخلق العلم بم) تعلمه بالاکتساب إذا" لم يلزم منه 
هذا المحال. 


(۱) ب» ج: «وأماا. 

() ج : «وحینتل). 

(۳) ب» ج: «ہہذا». 

(6) ب» ج: «الحزم والقطع». 

)٥(‏ ب» ج: (بوجود المعلول). 

(5) ب» ج: «علته. وأما وجه تعليق هذا القول على قول البلخي أنه يقول: پستحیل أن يخلق الله تعالى 
العلم الضروري با هو معلوم باکتساب؛ لأنه یستحیل من حصول العلم بالشيء من جهة علته علم 
مکنسب ضروريء فاذن ما هو معلوم بالاکنساب يستحيل أن يعلم بالضرورة. والجواب). 

(۷) ب: «مُنع). 

(۸) قوله: «زيد) سقط من أ. 

)٩(‏ ب» ج: «پعلم اكتساباً إذ). 


وعن الثالث: أن نقول: لمَ لا يجوز أن یکون حصول العلم الضروري مانعاً من 
صحة طلب العلم الاسثدلالي؛ لأن النظرٌ طلب» وطلبٌ الحاصل محال. 


ولئن سلّمنا ذلك» ولكن لل قلتم: إنه محال؟ 

وقوله"*: پلزم منه صحة طلبه للجهل . 

قلنا: عون صحة اکتساب الجهل بذلك العلوم من الوجه الذي هو معلوم أو 
من وجه آخر؟ والأول غير لازم؛ لأن ذلك حال» والمحال لا يمكن نحصيله. والثاني 

وعن الرابع: أن نطالب باثبات الشرطية و بامتناع !۳ التالي. 


وأمّا الذي قالته الفلاسفة فجوابه أن نقول: نحن نسم أن النظر إلى(“ 
الممکن من حيث هو ممکن لا يقتضي الجزم بوجوده» ولکنه أيضاً لا يمنع 
الجزم بوجوده؛ وعندنا أن الجزمَ بوجوده [نما حصل؛ لأن الله تعالی يخلق 
العلم بو جو ده. 

نعم" لو آمکنکم أن تقولوا: النظر إلى المکن من حيث هو ممكن پمنم(" 
من الجرم بوجوده: لكان كلامُكم لازماًء ولکن ذلك باطل؛ لأن المکنّ لا يمئع من 


(۱) ب» ج: (فوله» دون واو. 
)۲( ب» ج: «طلب امهل». 
o‏ (بامتناع». 
(4) ب: «التي». 

(۵) ب: «النظر أي». 

() ب» ج: (محصل). 

)۷( ب» ج: (بل). 

(A)‏ ب: امنع». 


الیل ایس بان ا ا سي سس نی :۱۹ 


الوجود ولا من العدم» فکیف یکون النظرٌ إليه من حيث هو هو مانعاً من اعتقاد 


الفصل الرابع : فى أنه تعالى هل پقدر على مثل مقدور العبد؟ 

زعم البلخی آن الله تعالى فاد على آن مرا احوهر ۱ الذي پقدر 
العبد على تحریکه إليه» ولکن ال حركة التي یفعلها العبد لا تکون مماثلةً لني یفعلها 
الله» واحتجٌ عليه بان مقدورٌ العبد إِمّا سفه أو تواضع» ویستحیل أن یکون مقدور الله 
تعالى كذلك» فإذن الله تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد. 


أمّا أبو على وأبو هاشم وآتباعه| فقد خالفوه۳ فيه» وأجابوا عن حجّته بن 
قالوا: کون الفعل عبثاً أو سفهاً أو تواضعاً اعتباراتٌ عارضة له بسبب قصد العبد 
وداعيته» والاختلافٌ في العوارض الفارقة لا يوجب الاختلاف في الماهية وبالله 
ا 
الفصل الخامس: فى أن الله تعالى قادر على عين مقدور العبد 

اتفقت المعتزلة على امتناع ذلك إلا أبا(؛» الحسين فانه اعترف به» واحتجُوا عليه 
بأمور تسعة: 

آوها: لو قَدرّ*؟ قادران على مقدور واحد لصح من فعل أحدهما له(" أن لا 
بالات ۲ لأن من حق القادر أن يصح منه أن یفعل وأن لا يفعل إذا لم يكن مُلْجأ 
)١(‏ ج: (الخير) تصحیف. 
(۲) ب. ج: «خالفوا». 
(۳) فوله: «وبالله التوفبق) لم يرد في ب» ج. 
(4) كذا في ب» ج: «أبا»» وفي أ: (أبو). 


(0) ب» ج: «آوها: أنه لو قدر). 
(0) قوله: «له» سقط من ب» ج. 


إلى الفعل» وليس فعل أحدهما يلجيئع الآخرّ إلى الفعل» ولو لم يفعله الآخرٌ لصح أن 


2 م بن كك وو ب 
بفعل ضده في محله» وفي ذلك حصول الفعل من جهة آحدهما ووجود ضده من جهة 


الآخر في المحل الواحد» وانه محال. 

وثانيها لو صخ آن یقدر فادران عل مقدور واحد بعینه لکان ذا آراقهآحدها 
وكرهه الاخر فإمًا أن يو جد الفعل» فحينئلٍ قد وجد مقدورٌ القادر مع أنه كان كارهاً 
له» وذلك محال أو لا يوجدء فحينئلٍ لا يوجد مقدورٌ الفادر مع أنه كان مريداً له ول 


يكن له منه مانع'", وهو محال» أو پوجد ولا پو جد 1۳ وهو أظهر امتناعاً. 


وثالنها: لو فدر فادران عل مقدور واحد بعینه لوجب إذا آرادا۳) جريعا إنحاده 


أن کون كل واحد منه| فاعلا ولو كان كذلك لم پنفصل حالةٌ ‏ وقد آراد أحدهما 
إيجاده من حالة وقد أرادا جميعاً إيجاده؛ إذ لبس يختص أحذههما بتأثير ليس للآخر. 


ورابعها: لو قَدِرَ قادران: قديم ومحدث عل امجاد الشيء الواحد: ١‏ بمتنع أن 


یر القدیم على اختراعه ويَقَدِرَ الحدّث عليه بسبب. فان صح من القديم خر 
من غير أن پوجد ار السبب كان الفعل غنيا عن السبب» وإن م يوجد الهم 
السبب انتفض القول بأن الله تعالى قادرٌ على اختراعه» وفي ذلك کون الفعل مفتقرا 


إلى السبب وغنياً عنه» وهو محال. 


وخامسها: و گر قادران محدثان على مقدور ود لا عل سبيل التوليد» إن 
وچ فی(* معا كان ال الواحدُ حاصلا في ین وهو ال وان ۸ يوجد في 


واحد منیا کانالفعل موجودً لا في محل» وکان کل واحد منه) خترعً له» وذلكث 
محال» وان وجد نی آحدهما کان الذي لا یکون هو حالاً فیه لا پوجذ الا بواسطة 


(۱) ب» ج: «مانع منه). 

(۲) ب: «آرادوا). ۱ 
(۳) ب» ج: (آن خنرعه). 
(6) ب: (فیها). 


الام کل م باز يدايصلا ل ویک و ا ا 


ا 
سیب لاستحالة کون العبد مخترعاً فیکون ذلك الفعل محتاجاً ال الست لاجل 
هذا الفاعل» وغناً عن السبت؛ لذن الفاعل الذي لا فيه يمكنه امجاده من غير 
واسطة السبب» فیکون لفعل الواحد محناجاً إلى السبب وغنتا عنه») وهو ال : 


م ك ۳ ۱ ی | لد ۱ و 

۳ 3 : 72 اس‎ ê 

فر الام LM‏ ” اه ١‏ أن الله ۵ 
وسابعها: شبهة البلخی ان الفعل فعل لفاعله لنفسه لا لغيره» كما أن اللون 
0 ۶ 3 2 ع م7۶ 
لون لنفسه لا لغيره» فان جاز أن يكون فعله فعلاً لغيره جاز أن يكون لونه لوناً لغيره. 
و عبداً لغيره. 
وثامنها: لو فد الله تعالى عل مقدورنا له لصح آن پوجله» ولو صح ذللی(۲) 

كان قا آن بو جدّه حشوعا وال آو غاا اورا آو پوجده ولايكون كذلك» 

والأول ظاهر الفساد» والثاني پفتضي أن یکون اتصاف ذلك الفعل بهذه الأحکام 

جائزا» والحكمٌ الجائز لا بد له من علة» فیلزم أن یکون اتصاف فعلنا بپذه الأحكام 

لعلّة ویلزم قيا العنی با معنى» وانه حال. 

« _ ۷ + و ليا ۾ + 1 یں 7 3 
وناسعها: سبهه این ا لو صح فعل لفاعلين لصح لون لنلونین» 
اور ور ۱ 

وحركة لمنحركين» وقول لقائلين» وانه حال. 

)١(‏ فوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 

(۲) ب» ج: (أن پوجده). 

(۳) ب» ج: او عبثا». 

)٤(‏ ب» ج: «وپلزم منه قیام». 

(۵) هو العلامة شيخ العتزلة آبو بكر أحمد بن علي بن بیغجور الا خشید (۳۷۱-۳۱۲ه)۰ صاحب 
التصانیف في الفقه وفي النحو والکلام. كان لا يفتر من العلم والعبادة» من کنبه «نقل الفرآن»» 
و«الإجماع». 
ترجمته في: (سبر أعلام النبلاء» (۱6: ۲۱۷). 


یی سس سکس ارك 
والجواب عما ذکروه آولا: أن صحة صدور الفعل عن الشخص كما پتوقف على 


کونه قادرا فهی أيضاً موقوفة() على کون الحلّ قابا فأحذ الفادرین إذا فعل ذلك 


المقدورٌ في ذلك الحل امتنع على القادر الثاني أن یفعل فيه ضدّه( لوجود الانم. 
لا يقال: لبس أحد القادرين بأن بَصدرّ عنه آحد الضدّين أولى من الثانی(. 
لأنا نقول: إن هذا الالزاع لا ختص با إذا قَدِرَ فادران على مقدور واحد» بل 
هو فائم في إذا كانا قادرين على الضدين» مع أن ذلك بالاتفاق غيرٌ باطل 17 . 
واعواب عبا ذکروه ثاثبا" أن أحدَ القادرين إذا قَصَدَ إلى إيجاده دون الثاني 


فانه پو جد. 


قوله: لبس بأن يوجد؛ لأن أحدهما 00 بأولى من أن لا بوجد؛ لأن 


القادرٌ الثاني كرهه. 

قلنا: هذا ركيك؛ فان جانت الوجود يكفي فيه حصول موثر واحد» وام( 
جانبٌ العدم فلا يكفي فيه أن لا يحصل مؤثر معیّن بل أن لا حصل شيءٌ من المؤثرين 
أصلاء كما أنه إذا قامث حياةً با محل فإها نكفي في تصحبح العلم والقدرة» ولا جب 
انتفاءً الصحة لعدم حصول الحياة الثانية والثالثة وهكذا القو ل في جمیع الأسباب إذا 
وجد منها فرد واحد فان المسبب يحصل؛ E‏ ا ا 
مستقلاً بالتأثیر فٍذا قصد أحدهما إلى الایجاد فقد وجد ما يستقل بالتأثير» فلا جرم يوجد 
القدور" سواء آر اده القادر الثاني أو لم يرد 


(۱) ب» ج: «یتوقف آیضا؟. 

(۲) ج: «عنده». 

(۲) ب» ج: «الآخر). 

(6) ب» ج: اغبر باطل بالاتفاق». 

(9) پ» ج: (فأما». 

() ج: «بالمقدور». 

(۷) ب. ج: «کان الثاني مريداً له أو لم يكن». 


: وج الا یف ون 
EE‏ ام ير ور زو مسا ۹۹ 


الاصل اللامس: ن بیان کوثه تال قافرا ی 

لا يقال: إن من كم القدور أن لا پوجد إذا كان الفادر کارها له والقول 
بکون الثىء الواحد مقدوراً لقادرین پبطل دلك. 

لأنا نقول: من خکم القدور أن لا يوجد إذا كرهه کل من كان قادرا عليه 
آو ۳ بعض من كان قادرا عليه الأول م ولا يضر ناه والثاني جوع وهو 
نفس محل النزاع. 

والجواب عا ذكروه ثالثاً: أن هذا منقوض على مذهبهم باجتماع الکونین» 
فا إِمّا أن يقتضيا كائنية واحدة أو كائنيتين» والثاني محال؛ لأن العقول من الكاثنية 
هو احصول فی احیزه والتحیژ الواحدٌ ل الزمان الواحد في ای الواحد("؟ یستحیل 


أن یکون حاصلاً مرتین» فبتقدیر جوازه فالقصود حاصل؛ لأن الجسم لو حصلت 


له کائنیتان فليس إلا أنه حاصل في“ ذلك الحيزء ولو حصلت له كائنية واحدة فهو 
أيضاً کذلك. فإذن لا يصير حصو ل الكائنيتين عند حصول الكائنية الواحدة فیه» فإن 
جاز ذلك فلم لا يجوز مثله هنا“؟ فبقي الأول وهو أن یقتضیا كائنية واحدة» وإذا 
عقل ذلك في العلة والعلول فلیعقل مثله في القادر والقدور. 

ثم إن سلمنا" ما ذکروه عن النقض» لکن ل قلتم بن وقوعه بالقادرین ۲" لا 
یتمیز عن وقوعه بالقادر الواحد؟ وما الدلیل على ذلك؟ ثم لا نذکر ذلك التميّر 


)١(‏ ب» ج: اکرهه القادر). 
)۲( فوله: (کر هه) سقط من ب» ج. 


(۳) فوله: «الواحد» سقط من ج. 


(6) فوله: «فې» سقط من ج. 
(۵) من فوله: «فبتقدیر جوازه فالقصود حاصل) إلى هنا ضرب عليه الناسخ في أ. 
)1( ب ج. (سلم سللامِه) , 


(۷) ب: «في الفادرین». 


(۸) ب» ج: (علیه». 


وهار القادرٌ الواحدّ إذا حاول قادرٌ آخر مثله منعه عن فعله وقح التمانع بينهماء وان 
القادران فإنه لا بقع بینهیا وبين القادر الواحد التمانع» فظهر الفرق. 

ولو ابع ذکروه رابعا: اول الصبحة اعا إل الكدوو مخایر؟ لاص 
العائدة إلى القادر» فصحة وجوو ذلك القدور غي متو قفة عل وجود ذلك السبب» 
أمّا الصحة الراجعة إلى القادر فإها في حق أحد القادرين تكون موقوفة على وجود 
ذلك السبب» وفي حق الآخر ل تكون موقوفة فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك؟ 

وهذا) هو الجواب بغينه عم| ذكروه خامساً. 

وأما”" الجواب عما ذکروه سادسا: هو 9) أن الدلیل الذي منع من تعلیل 8) 
المعلول الواحد بأكثرٌ من علة واحدة إن وجد في مسألتنا هذه" فلا حاجة إلى 
القياس» وان لم يوجد لا" يلزم من الامتناع في العلة الامتناعٌ في القادر إلا أن 
پذکروا دليلاً قاطعاً على أنه يلزمٌ من جواز مقدور بين قادرين جوارٌ معلول لعلتين» 
ولكنهم لم يذكروا ذلك فلا يجوز الاكتفاءٌ بقومهم: لو جاز أحدّهما لجاز الآحرء لأنا ّا 
ف أول الکتاب ضعف هذا للع 


والجواب عا ذکروه سابعا: أن نقول: کوثه لذاته فعلاً لأحد الفاعلین لا ينافي 


(۱) ب» ج: «فلا). 

(۲) ب» ج: «هذا» دون واو. 

(۲) قوله: «آما» سقط من ب» ج. 
(4) فوله: (هو) سقط من ب» ج. 
)00( ب ج: (حلیل». 

() ب. ج: «ذلك الدلیل». ‏ 

)۷( ب» ج: (. 

(۸) ب» ج: «هذه الطريقة والمأخل). 


۳۵ 





الأصل الخامس: في بيان كونه تعالى قادرا ل ل اس 
أن یکون() مع ذلك لذاته۳) فعلا للآخر على معنى أن ذاته تقتضي”" الاستناد إلبها 
معا اللهم إذا بین آن استناده إلى أحدهما ناي استناده”" إلى الآخر» ولکن) 
ذلك آول المسيالة. 
والجواب عا ذكروه ثامناً: قد مر في الفصل الذي قبل" هذا الفصل. 
والجواب عما ذكروه تاسعاً: أنه کا لا يجوز وجوذ لون لمتلونين فلا جوز 
س ۱ و 
وجود معلوم لعالمين ومرتي لرائیان ومسموع لسامعين ( اك فلم كان إلحاق الفدور 
بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر وهم لم يزيدوا في| قالوه على الدعوی. 
مك والمکر مقدوژٌ علیه, والثان ۱۱ فان [ذ(۳ فرضنا التصاق جزء واحد بکفی 
إنسانين فجََبّه آحدهما في حال ما دَفَعَه الآخر» فإمًا أن يحصل في ذلك الجرء حرکتان 
أو 06 واحدة. والاول باطل؛ أ أولا: فلاس شحالة اجتماع المثلين. وأما انا فلأنه 
ليس استنادٌ إحدى الحركتين إلى أحد القادرين بأولى من العكس. فإمًا أن لا پستند 


(۱) ب» ج: (کو نه). 

(۲) فوله: «لذاته» سقط من ب» ج. 

)۳( ب: (يقتضى) . 

(4) ب ج: «اللهم إلا إذا بین). 

)٥(‏ ب» ج: را بنافي). 

(5) ب: «إستاده). 

(۷) فوله: «لکن» سقط من ب» ج. 

(۸) ب. ج: «الذي كان قبل». 

۹( ب» ج: (فيجوز). 

(۱۰) ب: «لون التلونین.. معلوم العالین ومرئي الرائيين ومسموع السامعین». 
(۱۱) من قوله: «بشیئین فالأول آنه» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۱۲) ب ج: «آما لوا. 


واحدٌ منهما إلى واحد من القادرین فیکون الفعل حاصلاً لا عن“ الفاعل» وهو 
حال» أو يستند كل واحد منهما”" إلى كل واحد من القادرين» فیکون کل واحد 
منهیا مقدورا“ لقادرين» وهو الطلوب وأمّا إن كان الحاصل في ذلك الجزء حركة 
واحدة فليس استنادها إلى أحد القادرين أولى من استنادها إلى الاخر فامّا أن لا 
يستندٌ إلى واحدٍ منهم| فيكون الفعل حاصلاً لا عن الفاعل» وهو حال» أو يستند إلى 
كل واحد منهیا؛ وهو المطلوب. 


واعلم أن هذا الکلاع لازمٌ على المعتزلة؛ فإنهم يزعمون أن العبد يقدر على 


الفعل في المباين» فأما على مذهبنا فغير لازم» والحق عندنا أنه يستحيل وجود مخلوق 


واحد بين خالقين» وسنذكر الدلالة على ذلك» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


الفصل السادس: فى خلق الأفعال 

العبد غي موجد لافعاله والدلیل عليه خسة مسالك: 

السلك؟ الاول: أن العبد إذا تحرك يَمْندٌ فامٌا أن يقال: انه كان پمکنه أن 
یتحرك يشر بدلا عن کرک پمنةه و ما کان لا پمکنه ذئك» فان کان الاو 
فصدور إحدى ا حركتين عنه دون الاخری |مّا أن يكون لرجُح أو لا لرجح فان م 
يكن لمرجّح فقد ترجُح أحد طرفي المکن الحادث على الا خر لا لمرجح, وانه محال» 


)١(‏ ب» ج: (من). 

(۲) ب. ج: «وانه). 

(۲) فو له: (کل واحد منهی|» سقط من ب» ج. 
(4) ج: «مقدور». 

(0) قوله: «المسلك» سقط من ب» ج. 

25 ب» ج: (من اسر كة). 

(۷) فوله: «لا) سقط من ب» ج. 


الاأصل الفامس: في بیان کونه تعالی ارا ی ب 


وان استدعى مرجحاً فحصول ذلك الفعل عند" حصول ذلك الرجج نا أن يكون 
وها انلق كوس وان أن لا گنها وريه لأسن أن ae‏ ,ذلك انس 
مع حصول المرجح لوجوده؛ فيكون حبنئل(" تجح لا حصوله حال حصول مرجح 
حصوله واقعاً لا عن مرجح» وهو رجوعٌ إلى القسم الذي مر“ من أن ك 
لا یتوقّف على المرجح» فإذن حصول ذلك الفعل عند حصول ذلك الرجح واجب. 
فذلك المر جح إِمّا أن یکون من فعل العبد أو لا من فعله» والأول باطل؛ لأن 
الکلام في كيفية فاعلیته(*) لذلك المرجح كالكلام في كيفية فاعليته" لذلك الفعل» 
فان كان ذلك ارجح آخر تسلسلت الرجحات والارادات وذلك غال» أو ازم 
انتهاؤها إلى مرجح حاصل فيه ابطر ارا مرق فا لاعف د 
واجت احصول ما هو فعل الله تعالی» وحینئد لا يكون اد نوك | تمد كوه 
متمکُناً مستقلاً بنفسه في الفعل والترك وهو الطلوب. 
وأمّا إن فیل: إنه حال تحرکه يمنة ما كان پمکنه أن پتحرك پسرة» فحینئذ ما 
لاجله صح صدوژ تلك الحركة منه غير صادر منه» وترثبٌ تلك الحركةٍ على ذلك 
الامر آیضاً لیس باختیاره؛ وذلك قطن کوتّه مستقلا بالایجاد والتأثر» وهو الطلوب. 
فان قیل: هذا" الاستدلال خارحٌ عن محل النزاع؛ لأنّ مذهبکم أن القدرة 
الحادثة لا آثر ها في وجود الفعل» وما ذکرقوه لا يدل على ذلك؛ لانه من امحائز أن 
(۱) ب» ج: المع). 
(۲) ب» ج: «(فحینئذ پکون». 
(۳) ب» ج: امن). 
(4) ب» ج: «الثاني». 
(5) ج: «فاعلية». 


(5) ج: (فاعلية». 
(۷) ب» ج: «قيل: إن هذا). 


المي ون ون سب سس سیر ال 
پقال: إن الله تعالى يخلق القدرة والداعي العین في العبد» ثم إن تلك القدرةً توجب 
بشرط وجود الداعيی" ذلك الفعل العین» وهذا الاحتال لا تبطل بالدلیل الذي 
ذكرتموه» وإذا كان كذلك لم يكن دلیلکم واقعاً في محل النزاع. 

ثم إن سلمنا کون الدليل واقعا في محل النزاع لکنا نقول: إنه فاسد الاعتبار؛ 
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لأنه استدلال على فساد ما علم صحته بضرورة العقل. 

وبياله من وجوه ثلاثة: ۱ 

الأول: أن کل عاقل پعلم من نفسه آن وقوع تصرّفانه موقوف عل دو اعبه» 
ولولا دواعيه”" لما وقع شيءٌ منهاء فمتى اشتدٌ به ا جوع" وكان تناول الطعام مکنا 
مله فانه بصدر منه تناو الطعام ومنی اعتفد آن ف الطعام ۳ انصرف زه » وكذلك 
یعلم في غيره من العقلاء الذين أحوالهم سليمة أنه يجب وقوع أفعالهم بحسب 
دواعیهم. فان زيداً العاقل السلیم إذا عَلِمَ ما له من المنفعة في شرب الماء حال شدّة 
عطشه ول يمنعه منه"" مانع فإنه بقع منه الشربٌ”* لا محالة» ومتى علم ما له من 
المضرّة في الدخول في النار فإنه لا يدخل فيهاء وإذا كان معنى الموجد الشىء" هو 
الذي يحدث منه الفعل موافقاً لدواعیه» وثبت أن العقلاء قد تقرر” في بداية عقوهم 
کون العبد كذلك: علمُنا أن علمّهم بكوم محدثين لتصر‌فانهم علمٌ ضروري. 
)۱( ب» ج: (داعي. 
(۲) «ولولا دواعبه» مکرر مرتین في ب. 
)۳( بء ج: (جوعه), 
(6) قوله: «منه» سقط من ب» ج. 
(5) ب ج: اشر ب الماء). 
() ب» ج: (من). 
(۷) ب: «الوجد للشیء). 
(۸) ب» ج: (یعلم». 


الا ف فان کول تفا اور | سس سي ۲۹ 


الثاني: أن“ العقلاء یعلمون بالضرور:۳) حسنّ ذم السيء الیهم ومد 
الحسن إليهم» ویعلمون بالضرورة قبح الدح والذم على کونه طوبلا وقصيراء 
وکون( السیاء فوقه والارض تحته» ولولا علمّهم الضروري بکون العبد محيثا 
لأفعاله لما علموا حسنّ مدحه وذمّه“ بالضرورة على أفعاله» وقبحَ مدحه وذمّه على 

SEES 8 ۰‏ ی ۱ وی مب يي ۱۱۰ 
منهم» والعلم بالفرع إذا كان ضروريا فالعلم بالأصل أولى أن يكون کذلك» ولظهور 
ذلك عند العقلاء حصل هذا العلم للمراهقين» فان الانسان إذا رمی الراهق باجَرة 
+ + س و ¢ 3 » 4 2 

يۆله با فانه يذمٌ الرامي دون تلك الآجرّة. ولولا علمه الضروري بكون الرامي 
فاعلاً دون الاجر لا استحسن ذم الرامي دون ذم“ الآجرّة. 

الثالث: وهو" أن الواحد متا جد من نفسه ومن غيره أنه إذا طلب من غيره فعلا 
أنه يطلب" منه طلب عالم بأنه هو الذي يدث ذلك الفعل» وغذا يتلطّف في استدعاء 
الفعل منه بكل لطفء وبعظه ويزجره عن ترکه» ويحتال بكل حيلة» ویعده ويتوعده 
على نرکه» وینهاه عن فعل ما پکرهه وپذمه وپعنفه على فعله» ويتعجب من فعله ذلك 
ویسنظر فه» ویعجب العقلاء من فعله ويعلّل کل ذلك بأنه ا ونجد من آنفسنا 
الفرق الضروري بين آمره بالقيام والفعود وبين آمره بإيجاد”" السماء والکواکب؛ ولولا 
أن العلم الضروريّ حاصل بکوننا موجدین لأفعالنا والا لما صح ذلك. 
(۱) فوله: «أنْ) سقط من أ. 
)۲( ب ج: «بالضر ورة یعلمون». 
(۲) ب» ج: «آو کول». 
(6) فوله: (وذمه) سقط من ب» ج. 
(۵) فوله: (ذْم) سقط من ب» ج. 
(7) فوله: (وهو) سقط من ب. ج. 
(۷) ب» ج: «پطلب!. 
(۸) ب. ج: (من إيجاد). 


فهذه الوجوه الثلائة من عل "ان العلع الضروريٌ حاصلّ بکون العبد 
مُوجداء فما ذکرتموه من الحجّة إن كانت لا تقدح في ذلك لم يكن بنا حاجة إلى 


الحواب عنهاه وان حایت فان ف ذلك فالقادح فیا يعلم ضا بالضرورة لا 


يستحق الحواب» كا أن شبهة السوفسطائية لا تستحق الحواب» فحيكل لا پستحق 
کلامکم اخوات. 

فهذا هو طريق أبي الحسين وأصحابه. ۱ 

ثم إن سلمنا أن العلمّ بكون العبد مُوجداً ليس علا ضروريًاًء ولكن ما 
الذليا "قن آنه لیس بموچد؟ 

قو له: خی آحد مقدورّي الفادر إمأ آن پسندعی مرجحاً أو لا پستدعی. 

قوله: إنه پمتنع استغناء الجائز عن الرجح. 

قلنا: ۱ ف حقى الفادر أم ف حق غيره؟ ع م 

بیانه من حیث ا واحکم: 

أمّا الحقيقة: فلأن حقبقة الفادر من يكون متمكناً من الفعل والترك فلو وقفنا 
فاعليّته وتاركيته على شیء آخر فرح عن كونه قادراً؛ لأنه متی حصل ذلك الرجح 
وجب 0 الفعل» ومنى حصل استحال ج فاذن ٠‏ يكون المتمكن 
حاصلا في شیء من الأحوال» شت آن توقيفت صحة صدور الفعل عن الفادر على 
الرجح پقدح في حقيقة القادر وماهيته» فیکون ذلك باطلاً. 
() ب: «ولکن بالدلیل»! 


(۲) قوله: (منی» سقط من ب» ج. 


ا سس یس بت + ۳ 


وما الحكم: فالحارب من السبع وساثر السائل الذکورة في باب إثبات العلم 
بالصانم(). 

ثم إن سلمنا أنه لا بد من مرجح ولكن له( قلتم: إن حصولٌ الفعل عند 
ذلك الرجح یکون واجباً؟ ۱ 

ببانه: أَنْ(۳ القادر نذا کانت نسبثه إل آحد مقدوریه کنسبته إل القدور لاخر 
على السواء فإنه لا پت جح آحدهما على الآخر إلا عند حصول قصل وداع» ولکن 
ذلك الترجخ* لا ينتهي إلى حد الوجوب» فان العقل لا یابی ۳ إثبات واسطة بين 
التساوي وبين التعين”" على سبیل الوجوب» وهي أن یکون أحد الجانبين أولى من 
الآخر» وان 4/1 يدنه تلك الأولوية إلى درجة الوجوب. 

والدليل على صحته: إن الإنسانَ نما يستحق المدح إذا ترك الفعل عند توفر 
دواعيه علیه فأمًا عند عدم الدواعي فلا پسنحق ذلك» وهذا يدل على إمكان الترك 
عند الترجح. 

فا قوله: إذا حصل المرجحٌ للوجود فإِمًا أن يُعقل مع ترجّح الوجود ونر جح 
العدم أو لا يُعقل» فان" عقل كان ذلك ترجحاً لذلك العدم من غبر مرجح. وان ۸ ُعقل 
ثبت الوجود. 





(۱) ب» ج: (بالصانع تعال». 
)۲( ب» ج: (فلم). 

69 قوله: (أن») سقط من ب» ج. 
(6) ج: اعن). 

(0) ب» ج: «المرجح). 

(5) ج: (رللا يناني), 35 إلا يبالي». 
)¥۷( ب» ج: (التعيين). 

(۸) قوله: الم) سقط من أ. 

)4( ب ج: ( ٩‏ پعفل ذلك» فان). 





۳۲ عاب العفول 


قلنا: عدمٌ الفعل كان حاصلاً قبل حصول مر جح ع ی ی ی 
عند حصول مر ججح وجود الفعل() 1 یکن ذلك يندا لذلك العدم» نل استهرارا 
للعدم الذي كان» والشيء حال استمراره لا يفتقر إلى المرجح» فإذن لا يلزم من 


استغناء ترجح العدم ف هله الصورة استغناء التر ج ا عن المرجح؛ لأن ظ 
موقوف على الرجح 


وجوده إذا رجح كان ذلك الترجح فِ أمر متجدد» وازه() 


بخلاف الباقي فإنه لا حاجة به إلى للرجح. 


ولئن سلمنا أن ما ذکرنموه یقتضي کون الفعل واجباً عند تحقق الداعية فلم 
قلتم: إن العبد ET Ek‏ 


قوله: لأن المو جد هو الستقل بالفعل والترك. 
قلنا: هذا الکلام یقدح في کون الله تعالی فاعلاً وموجدا٩.‏ 


بيانه: أن صدورٌ الفعل عن فادرية الله تعالى إِمّا أن يتوقف على وجود قصد 
وداع مرح آو لا بتوقف» ان يتونب فلع لا عرو مثله هاهنا ۳ وان توقف فإمًا 
أن یکون حصولٌ الفعل واجباً مع ذلك القصد الم ر جح أو لا یکونه فان كان لزم من 
قدم إرادته قدم مراداته» فیکون ذلك فو لا بقدم العالم» ولان آفعال العبد"“ من جملة 
مراداته عندكم فیلزم قدمٌ أفعال العباد» وذلك معلومٌ الفساد بالبدیهة( وإن لم يكن 


(۱) ب. ج: «الوجودا. 
()نت: (الثرجح). 

(۳) ب: (إله). 

(4) ب» ج: «موجدا؛ دون واو. 
(۵) ب» ج: «في العبد). 

(5) ب» ج: (العباد). 

(0) ب. ج: «بالضرورة). 


ا 
حصول الفعل في حقه تعالی واجباً مع ذلك القصد فلم لا يجوز مثلّه هاهنا؟ وحیذ 
بطل دلیلکم. 
ثم ٍن سلمنا ان ما ذکرنوه ينفي كرد العبد موجد 
ها رت میت 2( 


ما العقلية فثلاثة : 


۱ 


إلا أن هاهنا ما پقتضی 


الأول: أنه يجب وقوعٌ أفعالنا بحسب دواعيناء وانتفاژها بحسب كراهتناء فإِنَّ 
الصائم في الصيف الصائفی إذا اشتدت شهوته إلى شرب( الماء والشارعٌ يشير إليه 
بذلك» وكذا الطبيب» وعلم قطعاً أنه لا َبعة عليه في شرب ذلك الماء حالاً ولا مآلا 
فانه لا بد وآن پشربه» والعالم با في دخول النار من الالام إذا علم أنه لا ينتفع به 
أصلاً فانه لا يدخلهاء وإذا" ثبت ذلك فلو كانت آفعال العباد أفعالا لغيره"» أو 
لا لفاعل أصلاً لصح امتناع ذلك الغير عند توفر دواعينا حتی لا يقع الفعل مع توفر 
الدواعي» ولص آیضا أن يقع مع شدة كراهتنا له عند سلامتناء وذلك يُبطل ما ثبت 
من مطابقة الأفعال للدواعي بوتا وعدماً. 


الثاني: أن الأنبياء أجمعوا على أن الله تعالى أمَرَ عبادّه ببعض الاشیاء ونهاهم 
عن بعضهاء وذلك لا يصح لولم يكن العبدٌ موجداً؛ إذ كيف يصح أن يقال له: ائت 
بفعل الایمان والصلاة والزكاة» ولا تأت بالكفر وشرب الخمر والزناء مع أن الفاعل 
لهذه الأفعال والتارك ها هو غيره؟ فإن الأمر بالفعل يتضمّن الإخبار عن کون 


(1)ب» ج ا(نقلية). 
(۲) ب ج: (شهونه إلى تناول شرب). 
(۲) ب» ج: «فاذا». 
(64) بء ج: «کان». 
(0) ج: «آفعال العباد وافعا لا لغيره»! 


(5) ج: «بالفصل». 


5 لص سوه سس مس سس سس سس 2231 


المأمور قادراً علیه» حتى إنه لو لم يكن المأمورٌ قادرا على المأمور به لمَرَّض أو سبب 
آخر» ثم أَمرَه۱) غيره به(" فإن العقلاء يتعجّبون منه وينسبونه إلى الحافة وابحنون» 
ويقولون له: إنك تعلم أنه لا بقدر على ذلك ثم تأمژه به! وأيضاً لو صح هذا لصح 
أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع الکتاب فببلّغ إليها ما ذکرناه» ثم إنه تعالى يخلق 
الحياة في تلك الجادات ويعاقبها لأجل أنها لم يمتثلوا أمر الرسول! وذلك مما يعلم 
فساده ببديهة العقل. ۱ 

واعلم تا فد حکینا عنهم قبل ذلك استدلاعم" بهذا الوجه لبیان آن کون 
العبد مُوجداً معلومٌ بالضرورةه والفرق بين ذلك التوجیه وهذا التوجیه: آنا“ في هذا 
المقام جعلنا العلم بحسن الأمر والنهي أصلاً للعلم بكونه موجدأء وني المقام الأول 
العکس من لوديا پخمشکون أيه بحسن الدح وال علکونهموجدا هو 
رال تیه امه وه فل کت 


الثالث: أن القول بان الل تعالی هو الخالق لافعال العباد پفضی الى خمسة 


محالاتٍ” پسد" باب الاستدلال على إثبات العلم بالصانع(۸ والاستدلال على 


صحة النبوة» والاستدلال على کون الله( تعالی صادفاً في |خباره» والاسندلال 


(۱) ب: «آمر). 

(۲) فوله: «به» سقط من ب» ج. 

(۳) ب» ج: «استدلالانهم). 

(4) ج: «آما»! 

(0) ب» ج: «الأمر والنهي». 

() فوله: «يفضي إلى خمسة مالات» سقط من ب» ج. 
(۷) ب: (وپسد؟! 

۱ , ب» ج: (بالصانع تعالى)‎ (A) 

)٩(‏ قوله: «والاسندلال على صحة النبوة» سقط من ج. 
(١1)ب»‏ ج: «الرب). 


ال فاد میسن یب سوت 116 
على صحة الشريعة» ويفضي إلى القول بخرق إجماع الامذ*: 
نا الأول: فلأنه لا يمكن إثباثٌ الصانع إلا بأن يقال: العالّمٌ محدّث فيكون 
محناجاً إلى المحدثء فیاساً على أفعالنا الحتاجة إليناء فمن منع حكم الأصل في هذا 
القیاس-وهو کون العبد موجداً- لا پمکنه استعال هذه الط رفا فحینگذ پنسد علیه 
باب |ثبات الصانع. 
وما الثاني وهو أنه پلزم منه سد باب إثبات النبوات؛ فلانه۳* - تعالی - إذا 
كان خالقاً لجميع القبائح ‏ پمتنع أن تظهر العجزات على الكذابين"» ومتی لم نقطع 
بامتناع ذلك پنسدد*؟ علینا بابٌ الفرق بين النبي والتنبی. 
وآما الثالث» وهو أنه پلزمنا سد باب الوثوق بوعده ووعیده؛ لأنه إذا جاز 
أن يخلق القبائح جاز أن يكذب في إخباره””» فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن 
أحكام الآخرة. 
وأمًا الرابع» وهو أنه يلزم سد باب القطع بصحة الشرائع» فهو" من وجهين: 
Kes‏ ع / 3 ۱ ع ۶ 1 
الأول: هو أن" من جاز منه فعل القبائح جاز أن يدعو إليهاء وآن يبعث 
من يدعو إليهاء وآن بحث "۲ علیها ويرغبَ فيهاء ومتی جاز ذلك لزمهم* 
(۱) ب» ج: «الإجماع من الامذ». 
(۲) ب» ج: «النبوة لانه». 
(۳) ب» ج: «على يدي الكذابين». 
(4) ب» ج: اپنسد). 
۵( ب» ج: ( لا خبار». 
() ب» ج: (وهو). 
)۷( ب» ج: «الأول: وهو آن». 


(۸) ج: (بحث» تصحيف. 


۹( ب» ج: «لزم). 


سس سس یی سس وی مب تب الا الول 


تجویز أن يكون ما رغب الله فيه من القبائح؛ وفيه زوال الثقة بالشرائم وقبح 
التشاغل بها. 


الثاني: آنه لو جاز منه تعالی أن یخلق في العبد الكفرٌ والضلال ويزيته 


له"» ویصله عن الحق» ویستدرجه بذلك إلى عقابه للزم في دين الاسلام جواژ 
أن يكون هو الکفرٌ والضلالء مع أن الله تعالی زینه في فلوبناء وأن یکون بعض الملل 
الخالفة للإسلام هو الحق» ولكن الله تعالى صدّنا عنه وزيّن خلاقه في عينناء ولذا 
جوزتم ذلك لزمکم نجویز أن يكون ما أنتم عليه هو الضلالٌ والكفرٌ والباطل» وما 


GY با‎ PRS 


وأمًا الخامس: وهو أنه يلرم منه أمورٌ باطلة الا وسائر الأدلة» فذلك<“ 


(VD ف‎ 


من وجوه سره 
الاول: لو كان_تعالى ‏ هو الخالق لأفعال العباد وفيها القبائح ‏ كالظلم والعبث 
ما آن مخلقها ا ۵ تعالى منفرداً حتی يكون ظالاً عابثاً. 


الثاني: أن من جملة أفعال العباد الإشراك بالله» ووصمَّه" بالأضداد والأنداد 


والصاحبة والأولاد» وشتمّه وسیّه ٩‏ فلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد لكان 


(۱) قوله: «آنه» سقط من ب» ج. 

(5) ب» ج: في قلبه». 

(۳) كذا في ب» ج: (پمکنکم»» وي أ: (یمکنهم). 
(4) كذا في ب» ج: «أنتم)» وفي أ: (هم». 

(۵) ب» ج: (ودلك». 

(1) فوله: «عشرة» سقط من ب» ج. 

(۷) قوله: «الله) لم يرد في ب» ج. 

(۸) ب» ج: «بالله تعالى» ووصفه). 


() ب» ج: (وسبه وشكمه). 


ال اش مان کرت لص وي ۲۷ 
فاعلاً لكل هذه الأمور» وذلك يُبطل حكمته؛ لأن الحكيم لا پشتم نفسه» وفي ذلك 
ا 

اال لو سار أن ل ا اوا ا ار ن یج ومول هاا هوا 
جوزنا ذلك لحوّزنا أن يكون فيا سلف من الأنبياء مَن لم يبعث إلا للدعوة إلى السر فة 
والأفعال الرديّة ومدح الشيطان وعبادته والاستخفاف بالله ورسوله وبالوالدين وذمٌ 
المحسن ومدح المبىء. 

. الرابع: لو كان تعالى يخلق الکفر في العبد ثم يعذبه عليه لكان ضرژه عليه آشد 
من ضرر الشيطان عليه؛ لأن الشیطان لا يمكنه أن يلجتهم إلى القبيح» بل يدعوهم 
إليه کا حكى عنه تعالى وماکان لی علیک من سُلْطنٍ لا أن دعر 4 [إبراهيم: ٩0۲۲‏ 
ولا دعاء الشيطان هو أيضاً فعل الله» وما الله تعالى فإنه يضطرّهم إلى القبائح» ولو 
كان كذلك لحسن من الكافر أن یمدح الشيطان وأن”" يذ الله تعالى عنه علواً كبيراً. 

الخامس: أن العبدَ لو لم يكن موجداً لأفعاله لما استحقٌ ثواباً ولا عقاباء ولكان 
تعالی ۲۳ مبتدئاًبالثواب والعقاب من غير استحقاق منهم ولو جاز ذلك لْحسنٌ منه 
ليت لأساو قا الق نشو ال اس ی كان كلاف لكات اه الیشی اج ونر 
نژه تعال" السلمین عن ذلك في کتابه فقال: نجعلا ن شاور ن کا یمین # ما ل کک 
کون 4 [القلم: 1۳٩-۳۵‏ 

السادس: لو خلق الکفر!* في الکافر لكان قد خلقه للعذاب في نار جهنم ولو 
كان كذلك لما كان لله تعالى نعمة على الکافر صلا 
(۱) قوله: «آن» سقط من ب» ج. 
(؟) ب. ج: «ولكان الله تعالل». 


)¥( به ج: (و قد نزه الله تعالى). 
(6) ب» ج: «لو خلق الله الکفر». 


۷۸««ع" آ ية العقول 


لا بقال: الله تعالی() وإن ل يكن له نعم" دينية على الکافر ولکن له عليه 


نعم" دنياوية. 


لگنا نقول: اللذهٌ الدنیویة) بالنسبة إل العقوبة الابدية کالذرة( بالنسبة إلى 


البحر» پل آقل» وذلك لا يعد نعمة» ألا تری أن من جعل السْم في الحلواء فإنه لا 
بعد اللذة الحاصلة من تناوله نعمة؟ فكذلك هاهناء ومتی آلزمتم أنه لا نعمة لله تعالى 
على الکافر فقد خالفتم الکتاب والستة: قال الله تعالى: ألم تر لى آلدين بَدَلْوأنِعَمَتَ 
اکت € [إبراهيم: ۰۲۲۸ وقال۳): «وآخیین کم اخس انرک € [التصص: ۷۷]» 


وأيضاً فقد علم بالضرورة من دين محمد عليه السلام ‏ أنه قال؛ ما من عبد الا وله 
تمه فل كاف ا كان او 


السابع": لو خلق الظلمَ وَاجَوْرَ والفساد لصح وصفه بأنه ظالم وجایر) 


و 9 
ما أولاً: فلأنه لا معنی للظالم إلا فاعل الظلم» ولذلك لا يصح إثبات أحدهما 


عند نفی الاحر. 


(۱) فوله: «الله تعالى) لم يرد في ب» ج. 
(۲) ب» ج: (لعمة). 

(۳) ب» ج: «نعمة). 

(6) ب» ج: «الدنياوية». 

(0) ب» ج: «کالقطرة). 

(5) ب. ج: «وفال تعالى». 

(۷) فوله: «السایع» سقط من ب. ج. 
(۸) ب» ج: «جائز» دون واو. 


)٩(‏ ب» ج: (مفسد) دون واو. 


الأصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادرا - ۱۱ 

وأمّا ثانياً: فلأنه لما فَعَلَ العدل سمي عادلا فكذا لو فَعَلَ الظلمَ وجب 
أن يسمى ظالماء ولزم أيضاً أن لا يسمى العبدٌ ظالماً سفیها؛ لأنه لم يفعل شيئاً 
من ذلك. 

الثامن: أنه تعالى لو خلق الكفر في الكافر ثم كلّفه بالایان لكان ذلك تكليفاً 
با لا يُطاق» ولو جاز ذلك جاز) تكليف الأعمى تَفط الصاحف. وتكليف الزّمن 
العدو؛ بل پلزم التكليف بخلق لسر والجمع بين السواد والبياض» ولو جاز 
ذلك كان تکلیفت لدابت وك ذلك بط بالضرورة. 

التاسع: لو كان هو الخال" للافعال لكان إمّا أن یتوقّفت خلقه ما على 
دواعيهم وفدّرهم أو لا بتوقف. والأول باطل؛ لأنه یلزمهم٩)‏ أن يكونّ تعالى 
محتاجاً إلى علومهم و قُدّرهم, والثاني باطل؛ لأنه يلزم أن يصح منه تعالی خلقٌ 
تلك الأفعال من دون قدّرهم ودواعبهم. حتى توجدّ الكتابة والنساجة المحكمتان 
من لا يكون عالاً اء ووقوغ الكتابة من لا ید له ولا قلم» ووقوعٌ شرب الماء من 
الجائع الذي ليس له" بعطشان» ویلزم") تجويرٌ أن تنقل النملة الجبال» وأن لا 
يقوى الرجل القوي على رفع تبنة) خفيفة» وأن يجوز من الممنوع المقيّد العدو» وأن 
يعجر القادژ الصحيح المخلٌ من تحريك الأنملة» وني ذلك زوال الفرق بين القوي 


(۱) ب. ج: الحاز). 

(۲) ب. ج: «لزم). 

(۳) ب» ج: «الخلق». 

(6) به ج: اپلزم». 

(۵) قوله: «له» سقط من ب» ج. 
)25 به ج: اولزم!. 

(۷) به ج: (ابنية). 


ون ای توا ا وفساد کل ذلك 

العاشر: أن الله تعالی لو كان فاعلاً للقبائح لكان جاهلاً أو حتاجا؛ لأنه كذلك 
في الشاهد, مع أن الواح منا لبس بفاعل له في(" ال حقيقة» وأن يكون كذلك في 
اا كان وا 


وما الوجوه النقلية فهي تنقسم إلى الكتاب والسئة والاجاع: 


ما الكتاب: فمنها قوله تعالى: #فتبارك الله جس للقن € [الومنون: ۲۱6 
وكذلك جملة الآيات الشتملة على إثبات العمل للعبد مثل قوله: وق نلاب 
ءامن ول صلخا € [طه: ۸۲]ء فذکر الغفران من نفسه لمن أتى بالاپان والعمل 
الصالح؛ ودلك پدل عل أن للعبد عملا وفو له تعال (“: ۾ من عمل صللحا فلنفسبه # 
[فصلت: ۰45 وقوله: وی ”زين ُحْسَئوا سق € [النجم: ۸۲۳۱ وقوله(: 
E‏ أ حسَن ا عم [الکهف: ۰۲۷ وقوله“: ام ال اج ۱ 
لسَمّعَاتِ 2 یماما وعملوا الط عبت * [الجاثية: »]۲١‏ وفوله: # أ ا 
(۱) ب» ج: «والقطاع». 

(۲) ب» ج: «على). 

(۳) ب» ج: : ما ثم هنی ۹ 

() ب» ج: «عن». 

(9) ب» ج: (وفوله سبحانه وعال». 

(5) ب. ج: «وفوله تعالی». 

(۷) في ج: «وليجزي»» والاية ما أثبتناء وفي أ: لیر مرا یما یلوا » وهو بداية الآبة نفسهاء لکن 
الکلام عن ال حسان. ۱ 

. ب» ج: (وقوله تعال)‎ (A) 

() ب. ج: «وفوله تعالى). 





الأصل الخامس: في بيان كونه تعالى قادراً ٤١ ETT‏ 


في القرآن من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ووصف العباد بکونهم محسنين أو 
مسيئين يدل على كوم فاعلين. 

ات : فقو له عليه السلام «اعملوا فکل میگ لا خلج له»۲۱» وقوله علیه 
السلام۳: الية المؤمن خی من عمله»(* وقوله: «نا الأعبال بالنیات»(*. 

وأمًا الاجماع: فهو أن الرضی بقضاء الله تعالى واجبٌ بالأحاديث والاجماع» فلو 
كان الكفرٌ من خلق الله تعالى لكان وفوعه بقضاء الله تعالى فكان يجب الرضا به» لكن 
الرضا بالكفر كفرٌ بالإجماع والأحاديثء فعلمُّنا أن الكفرٌ لبس من قضاء الله تعالى 
فلا(" پکون من خلقه(). 

والجواب قوله: هذا الاستدلال حار عن محل النزاع. 

قلنا: لا انم 

قوله: مذهبكم أنْالقدرة الحادثة غير مؤثرة. 

قلنا: الذي اتفق عليه أصحابنا أن العبد غير فاعل استقلالاء فأمًا أن القدرة 


ال ء اموا أ وعمار لمحت سین فى رض 460۱ [ص: ۲۸]» وبالحملة فكل مأ 


(۱) ب» ج: « نی الارّض أَرْ رصعل المتقين لجار 4). 

(۲) رواه البخاري (0 446 - 4۹5۹ ۹1۰۵۹۲۱۷ 6۷۵۵۲ ومسلم ¥14۷0 

(۳) قوله: «علیه السلام» ‏ يرد في ب» ج. 

(5) رواه من حديث سهل بن سعد: الطبرانی في »الکبیر» ۱۸۵/5 قال ا ميثمي ف اجمع الزوائد) 
۱ ۷ رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دینار الجرشي: ۸ آر من ذکر له ترجمة. اه. ۱ 
وقال العراقي في «الغني عن حمل الأسفار»: آرواه] الطبراني من حدبث سهل بن سعد ومن حدیث 
النواس بن سمعان» وکلاها ضعیف. اه. وهو من حديث انس في مسند الشهاب» ۱۱۹/۱ وهو 

(۵) رواه البخاري (۰۱ ۰۵6 ۰۲۵۲۹ ۰۳۸۹۸ ۰۵۰۷۰۱ ۰11۸۹ 1۹9۳)» ومسلم (۱۹۰۱۷). 

(5) بء ج: (ولا). 

(۷) ب» ج: «من خلقه والله الموفق». 


الحادثة هل هي مؤثرة أم لا فذلك ختلف فيه بين أصحابنا : ما الاشعری: فقد ذهب 
إلى أنبا غر مؤثرة: وأما غيره: فقد زعم القاضی( أن القدرة” الحادثة لا تأثبر ها في 
وجود الفعل؛ ولكن في حالة زائدة علیه» وهو كون الفعل طاعةٌ ومعصية. 


ومنهم من زعم أن القدرة الحادثة مؤثرةٌ في وجود الفعل عند حصول الإرادة 
الجازمة لذلك الفعلء فا م يحصل القدرة والارادة الجازمة لا يمكن حصول الفعل» 
ومتی حصلتا وجب حصول الفعل» وهذا قد صرح به إمامٌ الحرمين في الكتاب © 
«النظامي»» وهو أيضاً مذهبُ الأستاذ أبي إسحاق؛ لأنه اشتهر من كلامه أنه 


4 + 


كان يقول: القدرةٌ الحادثة لا تؤثر إلا بمعیّن» واشتهر من مذهبه البالة؟ في نفي 
الاحوال فلم ببق إلا أن يقال: إنه جعل القدرة الحادثة موثرة في وجود الفعلء واذا 


(۱) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد( ۳۳۸ - ٩۰۳‏ ه)» كان ثقة إماماً بارعاً» صنف في الرد على 
الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامبة» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وكان 
پضرب المثل بفهمه وذکائه وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. 
ترجته في: (وفبات الأعبان» لابن خلكان (4: 5519), وسر أعلام النبلاء) للذهبي (۷۷ ۱۹۰). 

() ب» ج: «القاضي أبو بكر البافلاني أن القدرة).. 

(۳) هو الإمام الكبير عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن محمد المي (418- - ٤۷۸‏ ه) کان محققاً 
نظاراً أصولياً متکلا وكان يحضر دروسه أكابر العلاء» صاحب تصانيف من أشهرها: (العقيدة 
النظامية في الأركان الإسلامية»؛ و«البرهان» في أصول الفقة. 
ترجمته في: (سير اعلام النبلاء» للذهبي (۱۸: 2458» واطبقات الشافعية الکبری» للسبكي 
)10:0( 

)٤(‏ ب» ج: «کتاب». 

(0) هو المتكلم الأصولىي الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم الاسفراييني الأصولي الشافعي الملقب ركن الدين» 
أحد المجتهدين في عصره» وصاحب المصنفات الباهرة؛ منها جامع الحلى في أصول الدين والرد على 


اللحدين» وتعليقه في أصو ل الفقه» وذكر الرافعي في أثناء الغصب وأثناء النکاح أنه شرح فروع ابن 


الحداد وله غير ذلك وثوفي يوم عاشوراء سنة 41 ه بنيسابور رحمه الله تعالى» وكان يقول أشتهى 

أن أموث بنيسابور حتى يصلي علي جميع أهلها ثم إنه نفل إلى إسفريين ودفن في مشهده. 

نر جنه ې: سير آعلام النبلاء» للذهبي (۱۷: ۳۵۳)) واطبقات الشافعیة» لابن فاضی شهبة (۱۷۰:۱). 
() ب» ج: (من مذهبه أیضا البالخة). 


_- عه س«سسسسس لے س ا ا سے ا ل 


الأصل الطخامس: في بیان كونه تعال قادراً سس ۳ 


ثبت ذلك فنحن نستدلٌ بالدلالة المذكورة على القَذر التفق عليه بين أصحابناء وهو 
نفي کون العبد فاعلاً استقلالا» فأما" أن القدرة الحادنّة هل هي مؤثرة أم لا؟ فذلك 
نما لا نثبته ذا الدليل. 
قوله: العلمٌ بكون العبد موجداً ضروري» فلا يسمع الاستدلال على نفسه. 
قلنا: لا نسلم» وبيانه من وجهين: 
الأول: وهو أن العلع الضروري ما يشترك العقلاءٌ فيه» والعلمٌ بكون العبد 
موجداً غب مشترك فيه بين العقلاء؛ فا إذا رجعنا إلى(" أنفسنا م نعلم إلا أن هذه 
الأفعالٌ لا تحصل إلا على حسب قصودنا””. فأمّا أن يكون المؤثر فبها نحن فذلك ما 
لا تم من ا ۱ 
وکپف لا نقول ذلك والناش قبل أ احسین کانوا(؟) اما منکرین کون 
العبد موجداء وإمّا معترفین بذلك» مثبتین دعواهم بالنظر والاستدلال؟! فإن کل 
من تقدّم أبا | لحسين من العتزلة اتفقوا على أن“ کون العبد موجدا مما لا يُعلمُ إلا 
بالنظر والاستدلال» وإذا كان كذلك كان كل من تقدم أبا الحسين من الموافقين له 
والمخالفين متفقين على أن العلم" بكون العبد موجداً لبس بضروري» فكيف يُسمع 
منه نسبةٌ كل العقلاء الذین ۸ سبقوه إل [نکار الضرورة(۹)؟ 
(۱) ب» ج: «وآما». 
(۲) فوله: «إلى) سقط من أ. 
)۳( بء ج. (تصورنا وارادئنا». 
(6) ب» ج: «أبي الحسين البصري كانوا». 
(۵) فوله: (آن») سقط من ب» ج. 
0) فوله: (له) سقط من ب» ج. 
(۷) کذا في ب» ج: «على أن العلم»» وقوله: «آن» سقط من أ. 
(A)‏ ب» ج: «الذي). 
(9) ب» ج: «الضروري). 





مباية العقول 
الثاني: وهو أن كل من كان سليم العقل إذا اعتبر أحوال نفسه فإنه يعلم أن 
إرادنه للشیء لا يتوقف على إرادته لتلك الإرادة» بل سواء أر اد لتلك الإرادة أو م 
بُردها فإنه يحصل له تلك الإرادة» ونعلم أنه متى حصلت الإرادة الجازمةٌ للشيء فإنه 
لا بد وأن يحصل الراد» وأنه قبل حصول تلك الإرادة لا يحصل ذلك المراد» وإذا كان 
العلم الضروري بصحة هذه المقدّمات حاصلا علمٌ بالضرورة أنه لا الارادة() منه 


ولا حصصول المع الإردة مه ذكيف يكن دعوى العلم اشر وري بكو 
العبد مستقلاً بالإيجاد؟ 


7۳ أبي ۳ أنه خالف أصحابه 078 القادر(۲ « ل ۸ 


ی توت اس عقیب الداعي واجب. ثم انه - 
واج ی ای ی عضري واس ی ی 
حتی ادّعى العلم الضروري بذلك. 

وعندی آن آبا الحسين ما كان من لا يعلم أن القول بتَيّنك المقدّمتين بيبطل 
مذهب الاعتزال» ولکنه لما آفسد الاصول التي عليها مدارٌ آمر الاعتزال حاف 
من تنبه أصحابه لرجوعه عن مذهبهم فليِّس الأمر علیهم بمبالخته في ادعاء العلم 
الضروري بذلك. والا فهذا التنافض آظهر من أن يخفى على البندتین فضلاً عمن 
بلغ درجة أبي الحسين في النحقیق والندقیق. ویظهر من هذا أن أبا الحسين كان في هذه 
المسألة على مذهینا. 


لا يقال: الاعنراف يتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعي» ووجوب 


() ب» ج: (إرادة». 
() ب» ج: «قوطم: إن الفادر». 





الاصل النامس: في بیان کونه تعالی قادرا 
حصوله عند حصوله لا ينافي الفول بأن قدرة الله“ مؤثرة في وجود الفعل وإن) ينافي 
استقلالّه بالفاعلية» وهو نا ادعی العلم الضروري في الأول لا في الثاني. 

لأنا نقول: قد ذكرنا”" آنا ل نستدل بالدليل المذكور لأجل بیان أن القدرة 
الحادثة غب مؤثرة؛ بل لبيان سلب الاستقلال» ک| هو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين. 
فان كان أبو الحسين قد ساعدنا عليه فمرحباً بالوفاق» ولكن يلزم منه فسادٌ مذهب 
الاعتزال بالكليّة؛ لأنه لا فرق في العقل بين أن يأمر الله العبد ٩‏ بها يكون فعلا لله تعالى 
رین آنا عا هن عضر لغيه قعل ال تال ويمتنع حصولّه عند عدمه: 
فإ المأمور على كلا التقديرين لا يكون متمکُناً من الفعل والترك ولأنه لا فرق في 
العقول بين أن بعذت الله تعالی العبدَ على ما أوجده فيه وبين أن یعلبّه على ما يجب 
حصوله عند حصول ما أحدثه الله تعالى فيه» ولانه لا فرق في العقول بين فاعل القبيح 
والظلم وبين فاعل ما يوجب القبيح والظلم» فمن اعترف بوجوب حصول الفعل 
عند حصول الإرادة الجازمة انسل عليه بابُ القول بالاعتزال» فظهر أن أبا الحسين 
كان من اللکرپن الغ الاعتزال في هه ای وان مبالغته في دعوى الضرورة 
فبها كان على سبيل التقية والتلبیس. 

فوله: لا نعلم بالضرورة مطابقة آفعالنا لقصودنا"''. 

قلنا: لا ننكر هذه المطابقة» ولكن لا يلزم من دوران الشيء مع غيره وجوداً 
)١(‏ ب» ج: «العبد). 
(۲) ج: «ذکر». 


)۳( بء ج: «على). 
(6) ب» ج: «يأمر الله تعالى العبد). 


)0( ب» ج: (منكري مذهب). 
(5)س: المقصودنا». 


€“ 





نهاية العقول 
وعدماً وجو ذلك الدوران ولا من وجوبه حصوله به -علی ما م - وبتقدیر 
الساعدة أيضاً على ذلك لا يلزم منه استفلال العبد بالفعل والترك على الانفراد. 

قوله: لو لم يكن العبد) مستقلاً بالفعل والترك لما حسن متا مر والتهي 
والثرغیب والزجر. 

قلنا: هذا إنا پلرم إذا كنا في هذا الأمر والنهي والحث”" والزجر مستبدّین 
مستقلین بأنفسنا حتى يقال: إذا لم يكن المأمورٌ قادراً وجب علينا أن نمتنع من أمره 
وميه أمّا إذا كان صدور الأمر والنهي منا(" واجباً کوجوب سائر الأفعال اندفم 
الإشكال» وسنستقصي في الجواب عن هذه الشبهة بعد ذلك بقریب» إن شاء الله تعالى. 

فوله: الممكن متی يحتاج إلى المرجح؟ في حق القادر أو في حق غيره؟ 

قلنا: على الإطلاق؛ لأن قدرة العبد إن لم تكن صالحةً إلا للتأثير في مقدور 
واحد كان خلق تلك القدرة في العبد خلقاً لما يوجب ذلك المقدورء فلا يكون العبد 
يمك من الفعل والترك على الاستقلال» وان كانت صالحة للضدّین لم تكن متعلّقةً 
بإيجاد واحد منهما وإلا لوجد الضدان. فإذا حدث أحد المقدورَيْن فقد حدث لتلك 
القدرة تعلق باجاد حد الفدورین دون الآخر فلذلك؛ التعلق مکن ومتجدد» ونحن 
نعلم بالضرورة أن الممكن التجدد لا يستغني عن المر جح . 

فوله: امارت من السبع”*' يختار آحد الطريقين لا لرجح. ‏ 

قلنا: لا نسم بل الله تعالی لق فیه راد ضرورية لسلوك آحد الطریقین دون 
() قوله: «العبد» سقط من ب» ج. 
(۲) ج: «واحب». 


۳( فوله: «منا» سقط من ب» ج. 


00( ب» ج امرجح؟. 
(0) ب» ج: «الأسد). 


٤۷ IEE 





الأصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادرا - 
لاح فأمًا إن 1 بخلقها فيه توقف» فک آنا توافقنا على أنه تعالی لو خلق فيه صارفا 

قوله: القادرٌ هو الذي يمكنه الفعل والترك فلو توقفت فاعلیته على مرجُح 
لكالت فاعلیته عزنل حصول ذلك الشىء را و علد عدمه ممتئعة» فلا تحصل 
المُكْنةٌ في شيء من الأحوال. 

لیا إن عنیتم بقولکم: القادر"" هو الذي یکون متمکناً من الفعل والترك: 
أنه الذي يمكنه الإثيانَ بكل واحد منهم| بدلاً عن ال خر من غير مرجح: فلا نسلم 
أن هذه الحقيقة يمكنه دخوها في الوجوده فإن النزاع ما وقع إلا فيه» وإن عنيتم به أنه 
الذي يمكنه الاتبان بكل واحدٍ منهما بدلا عن الآخر عند حصول الدواعى المختلفة: 
فذلك حاصلء واعتبار الدواعی لا ینای ما ذكرناه. 

قوله: لم لا يجوز أن يقال: ج اسان المقدورين عند حصول الداعي إليه 
يصير أولى بالوجود» وان كان لا تنتهي تلك الأولوية إلى حذ الوجوب؟ 

قلنا: لوجوه آربعة!: 

الأول: أن عند حصول تلك الأولويّة إن امتنع عقلاً حصوله لم يكن هو أولى 
بالوجود, وان امتنع عدمه فهو منت إلى حذ الوجوب» وان لم يمتنع عقلا لا عدمه 
ولا وجوده۳) كان کل واحد من الأمرين معقولا مکنا" وکل مکن فانه لا يلزم 
(۱) ب: اک|). 
(۲) فوله: «[ن» سقط من . 
(۳) ب» ج: «بقولكم إن القادر». 
)0 ب» ج: «ولكن)». 
(۵) قوله: «آربعة» سقط من ب» ج. 


(5) ب» ج: (وجوده ولا عدمه». 
(۷) ب» ج: «مکناً معقولا). 


٤۸‏ نباية العقول 


من فرض وقوعه حال» والا لكان هو أيضاً محالاً؛ لان كل ما لا يوجد إلا عند وقوع 





ا محال فهو محال» وإذا''؟ كان كذلك فلنفرض أن تلك الداعبةً مع تلك الأولوية قد 


بوجد متعلقها تار ولا يوجد أخرىء فحيئئٍ یکون وقوغ متعلّقه في ذلك الزمان 
وعدم وقوعه في زمان آخر مع أن نسبة تلك الداعية المرجحة”" إلى الوقوع واللاوقوع 
في جميع الأزمنة نسبة واحدة ترجحاً لاحد"" طرفي المکن على الآخر لا لمرجح؛ 
لأنه لم يوجد هاهنا مرجحٌ إلا تلك الأولويةء وتلك الأولوية* حاصلة ني الزمانين: 
فاحتصاص وقوع متعلق تلك الداعية الراجحة بأحد الزمانين دون الآخر مع أن 
لك الا ولو جا سيل في لزمانن معً بوجب ترجح انعو طرفي المکن التساوي عل 
الآخر من غير مرجح» ولا بطل ذلك بطل ما قالوه. 
الثاني: وهو أن عدم ذلك المکن وترجحَ وجوده لأجل تلك الداعية ما أن 

یکونا متنافیان يأ لا کر كذلك» إن كان ناهين استحال اماي مت 
حصلت تلك الأولوية وجب وجوذه وهو الطلوب. ون ۸ يكونا متنافیین فعند 
حصول تلك الأولوية كانت تلك الأولوية حاصلةً استحال كونّه معدوماًء ومتی 
استحال عدمه وجب وجوده. فإذن متی حصلت تلك الأولوية آمکن( أن يستم” 
عدم ذلك الفعل» وإذا أمكن ذلك" في وقت أمكن في كل وقت» وإذا كان كذلك 
استحال آن تصبر تلك الاولوية ا ل ذلك العدم؛ لأن تلك الاولوية لما 





)١(‏ ب» ج: «فإذا». 

(۲) كذا ف ب اج : «المرجحةكل وفي 1 «(المترجحة). 

)۳( ب» ج: (ترحح أجد). 

(4) قوله: «وتلك الأولوية» سقط من أ. ۱ 

(۵) من فوله: حصلت تلك الاولویة» إلى هنا سقط من ب» ج. 

)7( م : «تلك الأولوية وچب و جوده» وهو المطلوب» وان لم پکونا متنافیین فعند حصول تلك 
الأولوية أمكن). 

(۷) قوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 


ا ان يبان 0 فاص سس سس سب تسس ٩۱‏ ؟ 
حصلت في سائر الاوقات مع آنا لم تقتضس() زوال ذلك العدم» فلو اقتضت في 
ذلك الوقت زوال ذلك العدم مع أنها لم تقض زواله”" سائرٌ الأوقات - لكان 
اقنضاءٌ تلك الأولوية زوال ذلك العدم في ذلك الزمان قد تر جح على اقتضائها زوال 
العدم على ذلك العدم في سائر الأزمان» فيكون ذلك ترجحاً لأحد طرفي الممكن 
المنساوي”؟ على الآخر من غير مرجح» وإنه محال. 

لثالث: هو أن الممكنّ التساوي هو الذي يكون نسبة دد الوجود إليه كنسبة 
استمرار العدم الذي كان حاصلاً إليه في هذا الوقت قد تساعدنا على أنه لا يبقى على 
العدم إلا لمرجح» ثم عند حصول الداعي المرجّح انب الوجود بصب نسبة الوجود 
التجدّد إليه أرجح من نسبة العدم الذي كان حاصلاً إلبه» فإذا امتنع تجح استمرار 
العدم على تجدّد الوجود حال کون ذلك الاستمرار مساوياً لذلك التجدّد فلان يمتنع 
ذلك حال کون استمرار العدم مرجوحاً كان أولى. 


الرابع: ما ذكرناه في أول الاستدلال من أن حال حصول مرجّح الوجود لو 
حصل العدمٌ لكان ذلك العدمٌ وافعاً لا عن مرجح» وذلك يبطل حکمنا بأن الممكن 

قوله: ذلك العدمٌ مستمر والشیء حال استمراره لا حتاج إلى السبب خصوصاً 
في جانب العدم. 


قلنا: لا نسلم أن الممكنَ حال استمراره(*) يستغني عن الرجح» والدلیل عليه 


(۱) ج: ام تفنضي). 
(۲) ج: «لم تقتضي». 
(۳) ب» ج: «زواما». 
(4) ب» ج: «المساوي). 


(5) ب» ج: «الاستمرار». 


حيبي قل العقول 


۵ ۰ 





ما مز تقریژه في مسألة احدوث وعلة عدم الثيء هي عدمٌ علة وجود ذلك الشيء: 
فثبت أن العدم المکن اعد ۱ به عن الرجح. 

قوله: هذه احج تنفي کون الباري تعالى موجداً. 

قلنا' لا نسلم. ۱ 


قوله: إرادته حصول هذه الدواعى للعبد اما أن تكونٌ واجبة أو لا تکون. 


+4 ۱ جو + | + 5 و م ۱ 4 * اجه 5 ۲ و ۱ 
قلنا: بل هی واجبة؛ فان الله تعال كما أن ذاته واجبة وصفانه واجبة فتعلقات 


صفاته بمتعلّقاتها أيضاً واجبةء فعلی هذا نقول: تعلّقٌ إرادة الله تعالى بإيقاع الحادث 
المعيّن في الوقت الفلاني واجب ولمّا كان ذلك التعلق واجباً استغنى عن مرجح 
ار اليزولةا کانت الصفاً متعلقةً بتخصیص للف الفعل بذلك الوقت الخصوص 
لاجَرَمَ لم پلزمنا قدم العالم وقدمٌ ساثر الحوادث.. 

لا پقال: لما كان تعلق إرادته تعال بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
واجباًء وتعلّقها بإيجاد تلك الأشياء على غير تلك الوجوه ال لم يكن الباري 
فادرا“ ختارا بل كان علة موجبةء وذلك خرو عن الاسلام. 

لأنا نقول: إن کون الفاعل بحال يجب أن يكون فاعلاً لبعض الأشياء لا 
يخرجه عن الفاعلبة» ألا ترى أن عند المعتزلة الإخلال بالواجب يدل إمّا على الجهل 
أو الحاجة؟ فإذا وجب على الله تعالى فعل الثواب استحال إخلاله تعالى به لاستحالة 
ما يلزم من ذلك الاخلال في حقه» وهو الجهل أو الحاجة؛ وإذا استحال منه أن لا 
يفعل وجب منه أن يفعل» ففي هذه الصورة وجوبٌ صدور الثواب عن الباري تعالى 
واستحالة لا صدوره عنه لا محالة يكون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل. 


(۱) ب» ج: (غناء), 

(۲) ب» ج: انکون واجبة». 

)۳( فوله: (آخر) سقط من ب» ج. 
)٤(‏ ب» ج: «الباري تعالی قادراً». 


ا ا نت نس ١ه‏ 

واستحالة حصول الداعي إلى الترك لا ينافي أصلّ كونه قادرأً» فكذلك عندنا 
وجوبٌُ صدور بعض الأفعال عنه دون البعض لوجوب بعض الارادات واستحالة 
البعض لا ينافي كوئّه قادراً؛ لأنه في ذاته حال" لو 201 تكن هذه الارادات واجبة 
بل حصلث له إراداتٌ أخرى لكان هو تعالى_ عند تلك الارادات قادرا على غير 
ما أحدثه الآن. 

واعلم أنه لا خلاص للمعتزلة عن هذا الإشكال إلا إذا قالوا: إن ترك الواجب 
ل نقول: إنه يودّي إلى الحال ولا نقول إنه لا يؤدي الیه۳» بل نمسك عن 
القولين» ولكن هذا الجوابُ ركيك؛ لأنهم إن عَنَوْا بذلك آن أحد القسمين حقّ في 
نفسه ولكنهم لا یتلفظون به» فذلك مما لا يفيدهم؛ لأنه ليس المقصودٌ من الإلزام 


أن پتلفظوا به» وإن نوا به فسادً طرق النقيض فهو معلومٌ البطلان بضرورة العقل. 


فأما" قوله في العارضة الأولى: فمل او الطابقة لدواعیه و جودا 
وعدما» فیکون واقعا به. 

قلنا: الکلام عليه من حيث الاستدراك“ ومن حيث التحقیق: 

آما الاستدراك**: فهو آنکم ذکرتم في دلیلکم وجوبّ حصول الفعل عند 


حصول الدواعی اي ووجوب ت أن لا يحصل عند حصول الصوارف مع أن ذْكْرَ 


(۱) كذا في ب» ج: (حال!» وفي آ: «بحال). 

(۲) ب» ج: ولو ۸». 

(۳) قوله: «له» سقط من ب» ج. 

(6) ج: «لأنا»! 

)00( ب» ج: (إلبة). 

(5) قوله: «ولا نقول أنه لا يؤدي إلبه» سقط من ب» ج. 
(۷) ب» ج: (وآما». 

(۸) ب» ج: «الاستدلال». 

)٩(‏ ب» ج: «الاستدلال». 

(۱۰) ب. ج: «الداعي». 


آحد الأمرين كان في الطلوب؛ لأنه لو ثبت وجودٌ حصول الفعل عند حصول 
الدواعي» وثبت ان ما يجب حصوله عند حصول شيءٍ آخر فإنه يجب أن يكون المؤثرُ 
فيه ذلك الآخر”''؛ فإنه يلزم من هذا القذر أن يكون المؤثرٌ في فعل العبد هو قدركه» 
سواء اعتبرنا وجوبٌ انتفائه عند صوارفه أو لم نعتبر ذلك» فثبت أن تعلیلکم مشتملٌ 
على الزيادة» فيكون مستدركاً. وهذا الاستدراك يمكن دفځه على ما سيأق7). 

وأما التحقيق: فهو أنكم اعيتم وجوت حصول الفعل عند حصول الدواعي» 
واستحالة حصوله عند تحقق الصوارف» ولا شك أن نلك الدواعي والصوارف هي 
آفعال اه تعالی آو ميعن :© ٍل a‏ مذهب الاعتزال بالکلة؛ 
لأن الله تعالى إذا فعل فيه تلك الدواعي وجب حصول ذلك الفعل شاء أم آبی» وإذا ‏ 
يفعل فيه تلك الدواعي استحالٌ حصولٌ الفعل لا محالة» وإذا كان كذلك كان تکلیف 
ال كنا نا أكون مقدور) له ۱ 

واش فلأنه تعالى لمّا كان هو الفاعل للداعي إلى القبائح لزم أيضاً أن يكون 
فاعلا للقبائح؛ لأنه لا فرق في العقول بين فعل القبيح وبين فعل ما يوجب القبيح» أو 

وأمّا إن لم تقولوا بوجوب حصول الفعل عند حصول الدواعي فَسَدَ عليكم 
هذا الاستدلال؛ لأنه إذا لم يجب حصول الفعل عند توفر الدواعي ل يلزم من عدم 
حصول الفعل عند توفر الدواعي أو من حضوله عند خلوص(* الصوارف محال؛ 

فحينئل يفسد الاسثد لال بالكلية. 

(۱) ب» ج: «ذلك الشيء الآخر). 
(۲) ب» ج: لوسيأي رفع هذا الاستدراك). 
(۳) ب. ج: الو مستندة). 


(٤)ب»‏ ج: «حصول». 


الاصل الفامس: فی بیان کونه تعال قار سس 6۳ 
اه هه ا ا اد ی واه 
مذهب الاعتزال أو" لم پفسد. 
لآنا نقول: قد ذکرنا أن من أصحابنا من ساعد على هذا القدر. 
ثم نقول: ما ذكرتموه أيضاً لا يفيد هذا المطلوب» وبيانه من وجوه خمسة”": 


الأول: آنا نمنع الوجوب الذي ادْعَوه+ لأن حصول فعل العبد عند توفر 
دواعيه لیس أظهرٌ من حصول الشبّع للحي السليم عَقَببَ تناول الغذاء الجيّد 
وحصول الرّي عقيب الشرب؛ وحصول النبت عند إلقاء البذر في الأرض الحرة 
الجيّدة مع حصول سائر الشرائط من السقي والشمس وار والبرد ووجوب نزول 
الأرض وصعود النار» مع اتفاق أكثر المسلمين على أن حصول هذه الأحكام عقيبَ 
هذه الأسباب ليس على طريق الوجوبء وإذا جاز منع الوجوب في هذه الصورة جاز 
أبضاً منعه؟؟ في هذا الموضع. 

ولان*؟ سلمنا هذا الوجوب ولكن أ قلتم: إنه لا بد لذلك الفعل من مؤثر 
فضلاً عن أن يكون المؤثر فيه قدرة العبد؟ 

بيانه: أن الذوات عند المشايخيّة متشا ر کڈ في ونما ذواتا"» ثم بعض الذوات 
مختصٌ بصفة ذاتية يجب تحقيقها بتلك الذوات» ويمتنع تعققها بسائر الذوات» وذلك 
الوجوب عندهم لا پعلل بأمر؛ لأنه بأي شيء عُلّل فسدء وكذلك العرض المعن يجب 
اختصاصّه بالمحل المعيّن» مع أن ذلك المحل مثل لسائر الحال. 


(١)س:‏ «القدر). 

(۲) ب» ج: (آم). 

(۳) فوله: (خمسة») سقط من ب. نج. 
(4) ب» ج: «منعه آپضا». 

(5) ب» ج: «ون». 


(1) ب» ج: «ذوات». 


امم سس : اضرا ند ا مرن 


وذلك الوجوبٌ لا یعلل؛ لأنه بأي شيء علل فسد. وكذلك الأعراض التي 
لا تبقی ختض صحة حدوثها بالوقت العیّن» مع کون ذلك الوقت العین<) مساوياً 
یی ب القادر يفعل أحدَ مقدورّيه دون 9 لا أي شي 
الدواعي اختصض وجوب حدوثه بذلك الوفت دون الوقت الذي ۳۹ أو بعده؟ 
وحينئذٍ لا يحتاج إلى موثر أصلل. 

ولان۳ سلمنا أنه لا بد ها من موثر فلع لا يجوز أن يكون الوثر في تلك الأفعال 
هو غير العبد؟ 

قو له: ود ايا ان توفر 
الدواعي» أو خلقها““ عقیت الصوارف. 

قاط لداع ها تا وکا هم ٩‏ 
جوز آن پقال: : إن تلك القدرة والداعية وان كانت غر مؤثر ة في وجود ذلك الفعل؛ 
ولکنه يستحيل انفکاکها عن ذلك الفعل» والفاعل للثیء لا يمكنه أن پفعل ذلك 
الشيء عارياً عا پلازمه» فلأجل ذلك يستحيل من الله تعالی أن لا پوجد ذلك الفعل 
عقيب توفر الدواعی» ک| أنه متى خلق الجوهر استحال أن لا يخلق الكون. 

لايقال: لو استحال انفكاك القدرة والداعية عن الفعل وجب صحةٌ حصول 
الفعل بدون تلك القدرة والداعية لاستحالة کون كل واحد منه| محتاجاً إلى ال 
)١(‏ قوله: «العین» سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «الآخر لا لأمر؛ لأله). 
(۳) ب. ج: «وإن». 


(4) ب» ج: (و خلقها). 
(0) ب» ج: «فإذا». 
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الأصل الخامس: في بیان كونه تعالى قادرا سس 
وحينئلٍ يلزم أن لا يجب انتفاء الفعل عند عدم القدرة والإرادة» وقد بنا أن ذلك 
واجب» ومبذا الطریق اندفع الااستدراك الذي ذكرتموه. 

وأا الجوهرٌ والکون فغير لازم؛ لأنه لا جوهر إلا ويصحٌ وجوذه بعينه مع 
عدم كل واحد من الأكوان المعينة. 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يوجد أمران يمتنع انفكاك كل واحد منهیا عن الآخر 
وان ل يكن واحد() منهما محتاجاً إلى الآخر؟ 

بیانه: آن الذي نساعد علیه 3 متى تحققت الحاجة امتنع الانفکاك ولكنًا لا 
نساعد أن امتناع الانفکاك لا يتحقق إلا عند تحقق الحاجة» فعلیهم أن يقيموا الدلالة 
على ذلك؛ لأنهم هم السندلون. 


ثم انا نين ذلك بصور ثلاثة": 


إحداها: أن الحياةً القائمة بأحد أجزاء البثية غيرُ الحياة القائمة بالجزء الآخر من 
ال مع أنه يستحيل انفكاك كل واحدة من الحيانين عن الأخرى» ومنها ملازمة 
الجوهر والكون. 

فوله: إن کل جوهر فهو على التعيين يصح خلوّه عن كل کون على التعيين. 

قلنا: انا انا آلزمنا ذلك في نوعي الجوهر والكون لا في أشخاص هذين 
النوعين» حتى إن هذا القدر لو كفى مناك فنحن فول ایض ان القدرة الف 
والداعيةً المعينة» والفعل العیّن ليس بینها من حيث إنها تلك الأشياء بأعيانها ملازمة 
أصلاً بل الملازمةٌ حاصلة بين نوع القدرة والداعية ونوع الفعل. 


(۱) ب» ج: ( يكن كل واحد). 
62 قوله: «ثلاثة) سقط من ب» ج. 


كه 





وثانیتها: أن کون الله تعالى عالمً) و قادرا وحیا() ومو جود أحوال 
از ر 
بمتنع انفكاك كل واحد منها عن الأخرى. مع انه لیس لواحدة منها حاجة إلى 
الأخرىء ولا يندفع ذلك بقوهم: إن تلازمّها إن) كان لأن ها موجباً واحداً» وهو 
لأنا نقول: 
أا أولاً: فلأن ذاته تعالى وتلك ال الخامسة؛ بل کل ذاتٍ مع ما ما من الصفة 
۱ ۳ 9 ۵ 
الذانية یمتنع انفكاك کل واحد منها(*؟ عن الأخری» ولا شك أنه لیس واحل) منها 
علة للأخرى؛ لأنْ الذات لو كانت عله لتلك الصفة لتحفقت تلك الصفةٌ في جميع 
الذواث» ولو كانت ال علد للذات ع آن الصفة محتاجة 1 الذات؛ لزم الدور» 
وذ" كان كذلك فمّا أن لا پکون لواحن منهیا سائعة إل الاخری اصلا» آو 
إن ۲۳ كان كذلك ولكن ذلك لا ينافي امتناع انفكاك کل واحد منهما عن الأخرى, 
س ۱ و م 
الآخر لزم احتیاج کل واحد منه!" ۲۲ إلى الآخر. 
وأما ثانياً: فلأنكم إذا جوزتم في الشیئین اللذين ليس بواحد(۱) منهما حاجةٌ 
() ب. ج: («وثالثها». 
(۲) قوله: «عالماً» سقط من ب» ج. 
(۳) بء ج: «حبا؛ دون واو. 
(4) كذا في ب» ج: (موجوداً»» وفي آ: (وموجدا». 
(4) ب» ج: «واحدة منه)). 
(5) ب» ج: «واحدة». 
)۷( ب» ج: (فاذا). 
(۸) ب: «لا پکون لكل واحد». 


)۹( بم ج: (و ان). 


() قوله: «منه|» سقط من ب» ج. 
(۱۱) ب» ج: «لواحد». 


ی ای تیا وان | تسه نه :۵۷ 


إلى الآخر أن يجب نلازمُه|() لعلة آخری وهي كوا معلول علةٍ واحدة؛ فقد 
اعترفتم في الجملة أنه لا يجب من ملازمة الشيئين حاجة کل واحد منهما إلى الأخرى» 
وقد انتقض أصل قولکم. 

غايةٌ ما في الباب أنكم تقولون: هذه اللازمة إا حصلث لعلة معيّنة» وهي 
كوه معلولّ علة واحدة» ولكن لا يلزم من نفي هذه العلة نفي الملازمة أصلا عند 
عدم الحاجة؛ اللهمٌ إلا أن تقولوا: ما سوى هذه العلة غير معلوم'''؛ فوجب نفيه» 
لكنا”" بِيّنا ضعف هذه الطريقة. 

ولعن”؟» سلمنا أنه لو كان الموجدٌ لأفعال العبد غيّره لما وجب حصوها عند 
توفر دواعیه» ولكن متى؟ إذا كان ذلك الغيدُ موجباً أو قادراً؟ ع م. 

بيانه: وهو أن من الجائز أن يقال: المؤثرٌ في أفعال العباد شىء مباين موجبٌ 
بالذات» إلا أن إيجابه لها ينوقف على حصول تلك الدواعي» فمتی حصلت استحال أن 
لايحصل الفعل؛ لأن الوجب متى انضمٌ إليه الشرط استحال أن لا يحصل العلول» كا 
أن کون الذات حباً لمّا كان موجباً لصفة المدركيّة عندكم بشرط سلامة الآلة» وحصول 
المدرك» وارتفاع الوانع» لا جرم استحال حصول هذه الشرائط إلا ويحصل الادراك 
فكذلك هاهنا. ثم لبس علینا تعیین ذلك الوجب لاحتیال آن یکون ذلك شات 
خلقها الله تعالى في الفلك أو يكون ذلك موجداً محدثاً ليس بجسم ولا بجسان. 

وبالجملة فالسائل ليس عليه إلا بيان الاحتمال» فأمّا إبطالّه فذلك على(“ 
المستدل. 


(۱) کذا نی ب» ج: (نلازمه/»» وفي أ: (نلازمها). 
(۲) ب» ج: امعلومة». 

(۳( ب» ج: (لکن». 

() ب» ج: (وان». 

(۵) ب ج: (فعل). 


6۸ سس سس سس سس ببس سس .> ای العقو ل 


ولش“ سلمنا أن ذلك الفعل ليس أثراً لثيء مباین» فلم قلتم: إنه أثر 
الفدرة؟ وم لا يجوز أن یقال: المؤثر هو الفصد والداعي بشرط القدرة؟ 

فهذا جملة ما نقوله على هذه الشبهة”"» ولأصحابنا کلا كثيرةٌ علیها سوی 
ما ذکرناه» فمن آرادها فلیطلبها فی کتبهم. 

واأمّا قوله نی العارضة الثانیة: كون العبد مأموراً ومنهیاً ومدوحاً ومذموما 
پنافي مذهبکم. 

فلنا: هذا الإشكال وارد علیکم من وجوه ستة(*: 

آحدها: وهو أن علع الله تعالى متعلّقٌ بجمیع العلومات» فا عَلم وجوده 
من العبد يستحيل أن لا يوجدء وما علم أنه لا پصدر من العبد پستحیل أن يوجدء 
وإذا كان كذلك كان تکلیف الله تعالی من علم من حاله أنه لا يؤمن تکلیفاً له با 
يستحيل وجوذه منه» وتکلیفه من علم من حاله أنه يؤمن تکلیفاً له با يجب وجوده 
منه» ولا فرق بين ذلك وبين ما آلزمتموه(؟ علیناه فان كان مذهيّنا ینافی التکلیف 
والأمر والنهي فهو أيضاً لازمٌ عليكم من هذا الوجه والأعذارٌ التي تكلّفوها عن 
هذا الإلزام قد مرّت فيا مضى» وبيّنا ضعفها. 

وثانيها: أنه تعالى إذا أخبر عن أقوام خصو صن آنهم لا يؤمنون أصلاً» فلو آمنوا 
لصار حبر الله كذباًء والكذبٌ”" محال على الله تعالى» أمّا عندنا فلذاته» وأمًا عند المعقزلة 


(۱) ب» ج: «وإن». 

(۲) ب» ج: (ولکن ۸ 

(۳) ب» ج: (الشبه». 

)٤(‏ ب» ج: (من). 

(۵) قوله: اسئة) سقط من ب» ج. 

(5) كذافي ب» ج: «آلزمتموه» وني أ: «آلزموه). 
)۷( به ج اوهو). 


الأصل الخامس: فى بیان کونه تعالى قادرا سس ۵4 
فلانه يدل على الجهل أو امحاجف وهما محالان على الله تعالی» وما يؤدي إلى المحال فهو 
حال» فإذن صدوژ الایمان من أولئك الأقوام حال» مع آنهم کلفوا مه 





وثالشها: أنَّ الله تعال كلّف أبا هب بالإيهان وقد آخمر الله تعالى”© عنه بأنه لا 
يؤمن» ومن الإيهان تصدیق الله تعالى في كل ما أخبر عنه» وما آخبر عنه أنه لا یژمن» 
فیکون ابو هب مکلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وذلك محال» فيكون مكلفاً بالمحال. 

ورابعها: أنَّ الله تعالى إذا وجب عليه إيصال الثواب فان عدم فعله لذلك ثرك 
للواجب» وترك الواجب قبيح» والقبيح يدل على الجهل أو الحاجة» وهما محالان 
على الله تعالى» وما يؤدي إلى المحال فهو محال» فإذن محال من الله تعالى عقلاً أن لا 
بفعل ذلك الواجب» وإذا استحال منه تعالى آن(* لا يفعله وجب أن يفعله لاستحالة 
الخروج عن طرق النقيض» فإذن يجب عقلاً أن يفعل الله تعالی ذلك الفعل» مع أنه 
تعالی - یستحتی ال والشكر على ذلك الفعل» فعلمنا أن کون اي بحال يجب 
صدورٌ الفعل عنه لا ينافي استحقاقه للمدح» وإذا ثبت ذلك في جانب الدح فکذلك 
لقول في جانب الذم؛ لأنه لا فرق بين الطرفین في العقل. 

وخامسها: آن آبا سین لكا اعترف أن اف لایمکن أن ف عنه الفعل الا 
عند حصول الداعي» واعترف أنه متی حصل الداعي وجب صدور الفعل عنه» فعل 
هذا: إذا فعل الله تعال الداعي إلى الایمان وجب حصول الایمان» ولذا م یفعل استحال 
حصو الاپیان» ولا فرق في العقل بين تکلیف العبد بالایمان» مع أن وجوة الایمان 


(۱) ب» ج: «(عن). 

(۲) ب» ج: (به». 

(۲) فوله: (الله تعایی» سقط من ب» ج. 
62 ب» ج: (الواجچت). 

(۵) ب ج: (أنه) , 


60 ب» ج: (.حصوله). 


بنوقف ١!‏ في طريّ وجوده وعدمه على فعل يفعله اه تعالى - وبين تکلیفه بالويهان» مع 
أن الإيهان فعل الله تعالى» فإذا قبح أحدّهما وجب أن يكون الآخر قبيحاًء وهكذا القول 
في كفر الکافر. ولا يدفع لذلك إلا أحد أمرين ذكرناهما في السؤال: 

ما أن نقول: القادرٌ وان كانت نسبته إلى مقدورَيْه(” على السواء لکنه يفعل 
أحدهما دون الآخر لا لرجح؛ وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضاً فتجویژه يفضى إلى القدح في حكمة الله تعالى على أصول المعتزلة؛ لأن 
صدورٌ القبيح منه ‏ تعالى - نظراً إلى كونه قادراً جائزء وإن) امتنع نظراً إلى استحالة 
أن يوجدَ في حقه تعالى الداعي إلى القبیح؛ وإنما لزم من استحالة وجود الداعي إلى 
القبيح استحالة فعل القبيح أو توقف الفعل على الداعي» فأمّا إذا م يتوقف عليه ل١‏ 
بلزم من انتفائه اتف الفعل» فثبت أن من لم يوقف الفعلّ على الداعي لا يمكنه الحزم 
ET‏ 

وإمّا أن يقول: الفعل") لا بد له من الداعي» ولکنه لا چب حصوله عند 


حصو له. 
وذلك أيضاً قد بيا أنه يقتضي ترجْحَ أحد طرق الممكن على الآخر المساوي له 
من غير مرجح. 


ولمًا ثبت فساذهما نوجه الالزامُ ضرورة. 
وسادسها: وهو" أنَا بنا أن العلوع النظربة لا بد وأن تكون لازمة عن العلوم 


)١(‏ ب» ج: «متوقف)». 

(۲) ج: «مقدوریة) تصحيف. 
(۳) ب» ج: (1). 

(4) ب» ج: «یقولوا!. 

() ب» ج: «یفولوا: إن الفعل». 
(5) ب» ج: اهو» دون واو. 


الاصل اسنامس: في بیان کونه فاك تاكن توب 7 الست د 


لضرورية لزوماً ضرورباء على ما مر تقريره في الأصل الثاني غير مرةء فتلك العلومٌ 
الضرورية إِمّا أن تکون من فعل العبد أو من فعل الله تعالى» والأول باطل؛ لأن العلوم 
لضرورية ما أن تكون: فطريةً مثل العلم بأن الواحدّ نصفت الاثنين» أو حسية مثل 
العلم بحرارة النار» أو تواترية مثل العلم بوجود محمد یا 

فأمًا العلومٌ الفطرية فلو كانت أفعالاً للعبد لكانت تصوّرات مفرداتٍ تلك 
القضايا إا أن تكون فعلاً للعبد أو لا تکون(۱؟ والأول باطل؛ لأن المختار لا يمكنه 
أن يختارٌ إيجاد شيء دون غيره إلا إذا كان له شعورٌ بحقيقة ذلك الشیء وذلك”" 
الشعوژ لا معنى له إلا تصوَرٌ تلك الحقيقة» فلو كان حصول ذلك التصوّر فعلاً للعبد 
لوجب أن يكون تصوّراتٌ تلك المفردات سابقاً على تصوراتها التي هي من فعل 
العبد» ثم الکلام فيها كالكلام في الأول فيلزم إما التسلسل”" وهو محال أو الانتهاء 
إلى تصورات يخلقها الله تعالى. 

ثم انا بنا أن تلك التصوراتِ موجبة لذواتها جزع الذهن بنسبة أحدهما إلى 
ااي فحینتذ یکون تلك التصوراثٌ من فعل الله تعالی» وترتّب التصدیق علیها 
واجب» فتكون العلوم الضرورية ليست أفعالاً للعبد» بل فعلاً لله تعالى» والعلومٌ 
النظرية واجبة اللزوم عنهاء فبلزم خرو العلوم الفطرية عن“ قدرة العبدٍ واختياره. 
فوجب سقوط الأمر والنهي والمدح والذمٌ» فأمًا العلومٌ الحسيّة والتواترية فنحن نعلم 
أن حصوهًا عقیب امس والتواتر ليس باختیار" العبد. 

لا بقال: لم لا يجوز أن یقال: إنه تعالی يخلق في العبد علا بحفيقة الشيء ثم 
(۱) فوله: «نکون» سقط من ب» ج. 


(۲) ب ج: «فذلك). 


(۳) ب» ج: «فاما پنسلسل. 
(6) ب» ج: امن). 


(5) كذا في ب» ج: «والتواتر لیس باختیارا» وقوله: «لپس» سقط من أ. 


سس مس ی یت نس سس وی ریا ال 
إن العبدّ يختار إحداتٌ ذلك الشيءء ثم ذلك الشيء بوجب تصوٌّرٌَ مفردات القضية 
الضروريةء ثم يثرتب على حصول تصور تلك الفردات حصول التصديقات 
الضرورية» ثم يترتب عليها حصول العلوم الضرورية" فلأجل استناد العلوم 
النظرية إلى فعل العبد استحق العبد الدح والثواب عليها؟ 


لأنا نقول: هذا يقنضى أن يكون تصور ذلك الشىء ضروریا لكا" لا نجد 


ذلك الشيءَ من أنفسنا فضلاً أن يكون”" تصوژه ضروربَا فثبت أن شيئاً من العلوم 


الضرورية غيرٌ حاصل بفعل العبد؛ بت لارام لايك وير الوجوه آن ما 
آلزموه علینا لازم عليهم ایضا*, 


فان قيل: فیا الحيلةً مع ذلك في دفع الاشکال؟ 
E‏ الحبلة والاعتراف بأئه تعلی لا الوه یفعل» 
وإنه لا یقبح منه ما يقبح مناء بل كل ما پفعله تعالی بنا" فانه حسنٌ منه وصواب. 


وهاهنا مقامٌ آخر جدلٌ على من استدل بحسن المدح والذم والامر والنهي على 
کون العبد موجداً فنقول: العلمْ بحسن هذه الأمور ما أن یتوقف على العلم بکون 
العبد موجداً أو لا یتوقف. فان توقف: وجب أن لا حصل العام بحسن هذه الأمؤر 
إلا بعد العلم بكون العبد موجداً» فلو استفدنا العلم بكون العبد موجداً من ذلك 


(۱) ب» ج: «النظرپة). 

(۲) ب» ج: اضر ورپ ولکنا». 
(۳) ب» ج: افضلا عن أن پکون». 
(6) قوله: «أيضاً» سقط من ب» ج. 
(9) ب» ج: «والجواب: إن الحيلة». 
() ب. ج: «ما يفعله الله تعالى). 
(۷) قوله: «بنا» سقط من ب» ج. 


الاصل اسن في بیان کونه هال قادرا 0002222 
لزم الدور» وإن ل يتوقف: كان ذلك اعترافاً بأنه لیس زا حسن الدح والذم والامر 
والنهي کون العبد موجداًء وحينئذ يبطل استدلاهم. 

فهذا جملة ما نقوله(۲ في هذا الوضم. 

وأما”"© أصحابنا فإهم عارضوا العتزلة بأمرین: 

أحدهما: أن عندهم الذواتِ ثابتة في العدم» فلا يمكن أن يكون للقدرة الحادثة 
فيها ر أو الوجود حال والأحوالٌ غيدُ مقدورة عندهم وإذا" لم تكن الذات 
مقدورة ولا الوجوة مقدورا كان التکلیف بالاجاد تكليفاً بالحال. 

لا يقال: الذاث والوجود وان ا يكن كل واحد منه| و وحده» ولکن 
الذات على صفة الوجود مقدورة. 

لأنا نقول: فولكم: «المقدورٌ هو الذاثٌ على الوجود» عبارة لا طائل تحتها؛ لأن 
المراد بالذات على الوجود إمّا الذات وحدهاء أو الوجودٌ وحده أو المجموع؛ وليس 
في العقل فسمٌ وراء ذلك» وعندكم الأقسام الثلاثة غير مقدورة» وإذا كان كذلك 
كان التكليفٌ يتصور القسم الرابع مع أنه غير معقول تكليفاً بالمحال فضلاً عن 


وثانيهم|: أن من ٩‏ لم يكن عاما بالله تعالى فانه(*) مأمورٌ بتحصیل معرفته تعالی» 
فإذن لا" يمكنه أن يعلم كوه مکلفاً بتتحصيل العلم بالله تعالى إلا إذا علم الله 


(۱) ب» ج: «نثول). 

(۲) ب» ج: (فأما». 

(۳) ب. ج: (فإذا». 

(4) فوله: «من» سقط من أ. 
(۵) ب» ج: (فاضا . 

(1) ب» ج: (. 


سس سس اية العقول 


افو ون ب ركم به؛ لأن تحصيلٌ الحاصل ال فيكون 
هذا التکلیف تکلیفا باللحال. 


وم معارضاتٌ أخر» ولکن الاقوی ما ذکرناه. 

ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في الجواب على طريقين: 

الأول: طريقة الأشعري» وهي أن القدرة الحادثة غير مؤثرة صلا وأمًا الأمرُ 
والنهيٌ فذلك لأجل أن الله تعالى آجری العادة بأنْ العبد لو اختار الطاعة فإنه تعالى - 
يخلق الطاعة فيه عَقِيبَ اختياره إياهاء وان اختار المعصية فإنه يخلق فيه المعصية على 
حسب اختياره» وإذا" كانت المكُنة بهذا العنی حاصلةً لا جرم حَسُنَ الأمرٌ والنهي. 

لا يقال: إا أن يكون الاختيارٌ الواحدٌ صالحاً للضدّین أو لا يكون»» فان 
كان فترجح أحدهما على الآخر پستدعي مرجحاًء ولا تنقطع الحاجة إلا عند الانتهاء 
ال و منعين 227 لحد الطرفین» فيعود الاشکال وان لم یکن صا اص 
فالإشكالٌ0) ظاهر اللزوم؛ لأنه”" تعالی ۲۳ إن حلق ذلك الاختيارٌ وجب عليه أن 
يختار» وان لم خلقه استحال منه الاختيار. 


لأنا نقول: الاختیاژ صالخ للضدين. 


(۱) ب» ج: «علم الله تعالى ومتی». 

(۲) ب» ج: (علم الله سبحانه استحال). 

(۳) ب» ج: «فإذا). 

() فوله: ایکون» سقط من ب» ج. 

)0( ب» ج: (معین). 

() فوله: «وإن لم يكن صالا للضدین فالإشكانٌ) سقط من أ. 
(۷) ب» ج: «لآن». 

(۸) ب» ج: «لأن الله تعالی». 

(4) فوله: «ذلك» سقط من أ. 


آ فا مان کر ال تارا شب سس و 

وفوله"': ذلك الترجح پستدعي را 

قلنا: هذا وان كان حقاً في نفسه لكنه غير مقبول من العتزلل؛ لأنه لمّا آثبت 
العبدَ موجداً فلا بد له من القول بأنه يختار أحد مقدورَيّه لا لمرجح؛ لانه لو أسند ذلك 
إلى مرجح لزم اجب" على ما بیناه""» وإذا كان لا بذ له من القول بأنه بختار آحد 
مقدوريه دون الآخر لا لمرجح فكيف يمكنه أن ينكرٌ ذلك علينا؟ وإذا كان كذلك 
كان الأمر والنهي والتکلیف إذ) كان لأنه متمكرٌ من اختبار أحدهما دون الآخرء ون 
م يكن متمكناً من الإيجاد. 

لا يقال: ترجیخه) أحد تعلّقّي الإرادة على تعلقها الثاني إن وقع بالعبد فقد 
اعترفتم بتأثير قدرة العبدء أو بالله تعالى فلا يكون ذلك الترجیخ مضافاً إلى العبد أصلاً. 

لأنا نقول: إن ترجبح آحد التعلقین على الا خر ليس أمراً ثبوتبا أصلاً لا في حق 
الله تعالى ولا في حق العبد(*) حتى يلزمَ من إسناده إلى العبد الاعتراف بكون قدرته 
مؤثرة» فان ذلك لو كان آمرا ثبوتياً لكان وقوعه بالاختيار» فكان ترجيح”" تأثبر 
الاختبار في ذلك الترجح”" زائداً عليه؛ فيلزم التسلسل. 

الطريق الثاني: طريقة القاضي أي بكر: وهي أن القدرة الحادثة وان م تكن 
مؤثرةً في وجود الفعل لكنها مؤثرة في ثبوت صفة له» وهي كونه طاعة أو معصية 
وهله الطريقةً ضعيفة جد لان حصول اختیار العبد عل ذلك الفعا _.طاعة دون 
(۱) ب. ج: افوله» دون واو. 


(۲) كذا في ب» ج: «الجبر»» وفي أ: «الخبر). 

)¥( ب» ج: (بينا). 

() ب» ج: «لا في حق العبد ولا في حق الله تعالی». 
(5) كذا في ب. ج: اترجیح»» وی أ: (ترجح). 
(۷) بء ج: «المرجح). 

(۸) ب. ج: «طريق». 


ام ی کی ی شرن 
جعله معصبة» أو دون حصول الاختيار الا خر؛ لا بد له من مرجح» ویعود الاشکال 
بعينه» وأيضاً فكل دلیل دل على استحالة وقوع الفعل بقدرة العبد فهو بعینه يدل على 
استحالة وقوع تلك الصفة بقدرته» فبطل القولٌ بذلك. 

وأمّا الكسبٌ فهو عند الاشعري عبارة عن الفعل الذي وقع بقدرة الله تعالى 
الذي هو مقارن لفدرة العبك ومتعلق ا و عنل ا 8 لاتا 
بقدرة العبد. ۱ 


فهذا خلاصةٌ ما قيل في هذا الموضعء وما وراء ذلك فهو تطويلاتٌ خارجةٌ 
فوله في العارضه الثالثة: نفي کون العبد مود اتید نات نات الصانع. 


فلنا: لا سلم ذلك» ونحن لا ثبت م بالصانم بالقیاس ۲۳ على آفعالنا» بل 
نثبته بالطرق التي قدمناها. 

فوله: يلزمكم 17 باب الثبو ة. 

قلنا: ولا۳: هذا لیس بدلیل؛ لأهم في هذا لکد زعموا أن صحة 5 النبوة 
موفوفةً على العلم بأنه"** تعالى غير فاعل هذه القبائح» فلو جعلنا العلم بأنه تعالى 
غير فاعل للقبیح مستفادا من العلم بصحة النبوة لزم الدور وهو باطلء بل ذلك من 
قبیل الالزامات» ونحن نبيّن أن هذا الالزاع ىا أنه متوجه علینا فهو منوج علیهم 
ثم نذکر الجواب بعد ذلك إن شاء الله تعالى: 
)١(‏ ب» ج: الها). 
(؟) ب» ج: «بالصانع تعالى بالقياس». 


(۳) ج: «اذلا» حریف. 
ره( ب» ج: (بأن اللّه) , 


اقا افو ا مس سس تم تعسو دص یسب ۱۷۰ 

ما الأول فمن وجهين: 

أحدهما: أن نقول: إن هذا الالزاع موجه على أبي الحسين من وج وعل 
المشايخيّة من وجو آخر: 

نا لزومٌه على أصل أب الحسين: فلأنه سل أن الفاعل لا يفعل إلا للداعيء 
وسلّم() أن حصول الفعل عند وجود الداعي" واجب. والداغي من فعل الله تعالى 
دفعاً للتسلسل» فيكون الله تعالى قد فعل(۲ في الكافر ما يجب عنده(*) صدور الكفر 
منه» ولا فرق في العقول بين فعل القبيح وبين فعل ما يوجب القبيح» فإن لزم من 
الأول سد باب معرفة النبوة لزم آیضاً من الثاني. 

وأمّا لزومه على أصل المشايخيّة: فلأمهم لا“ حكموا بان الله تعالى قادرٌ على 
القبيح» وعلى إيجاد ما عم أنه لا يوجدء قيل لهم: فعل القبيح يدل على الجهل أو 
الحاجة. وفعل ما عَلِمَ أنه لا پوجد پدل عل انقلاب علمه جهلا وذلك محال في 
حق الله تعالى» فالقولٌ بقدرته على القبيح وعلى خلق ما عم أنه لا يكون محال» 
فعند ذلك فالوا: ذلك القبیح الذي واو الله تال اد يقال فيه: إنه يذل 
على الجهل أو الحاجة» وخطأ أن يقال فیه: إنه لا پدل» بل تُمسك عن القولین 
فإذا جاز لهم مثل هذا الجواب فلع لا يجوز لنا أيضاً أن نقول: إن المعجرٌ الذي 
يُظهره الله تعالى على الکاذب) فإنه خطأ أن يقال: إنه يدل على صدقه» وخطأ 
أن يقال: إنه لا یدل» بل يجب الإمساك عن القولين» وأمًا المعجرٌ الذي يظهره الله 
(۱) من قوله: «آن الفاعل لا يفعل» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۲) كذا في ب» ج: «عند وجود الداعي»» وقوله: «وجود» سقط من أ. 
(۳) ب» ج: «قد فعل الله تعالى» . 
(6) ب» ج: «عند). 


(۵) قوله: 4۷ سقط من ب» ج. 
00 پ» ج: «على يد الکاذب». 


تعالی على الصادق() فإنه یکون دلیلا على صدفه. 

وبالجملة فكل ما يذكرونه في تقرير هذا الجواب هناك فنحن نقوله هاهنا. 

الوجه الثاني في المعارضة» وهو متوجةٌ على جميع فرق المعتزلة: أن نقول: خلق 
الفعل الخارق للعادة الحاصل”" عَقيب دعوى الكاذب انا يقبح إذا كان الغرض 
منه تصدیق الکاذب» لکن الفعل الخارق للعادة الحاصل عقيب دعوى الكاذب 
غير متعيّن لهذا الغرض» بل حتمل أن يكون هناك آغراض آخر(۳ نحو کونه لطفاً 
لأقوام آخربن» آو معجزة ل ار واا لدعوة ولي» آو تیا لعادة متطاولة, 
أو ابنداءَ عادةء وإذا كانت هلبه ال وجوه وغبرها محتملةً فبتقدیر أن یکون الغرض 
من إظهاره لا تصدیق الكاذب» بل أحد الأغراض المذكورة م يكن ذلك قبیحاء وإذا 
كان كذلك لم پلزم من وقوعه مع العلم بأن الله تعالى لا يفعل القبيح -ال جزم بكون 
المدعى صادفا. ۱ 

وامحاصل أن الاستدلال بالعجز عل انم عا مك 

إحداهما أن نقول: هذا الفعل قائمٌ مقاع قول الله تعالى: صدقثك. 

وثانیها: آن كل قو قال الله فعال له ذلك فهو صادق. 

فأمًا المقدمة الأولى فلا يكفي في تقریرها جزشنا بن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ 
لأنه لما جاز أن یکون العَرّضُ من إحداث ذلك العجز تصديقٌ ذلك المدَّعِي» وجاز 
أن يكون الغرض شيئاً آخرء وعلى التقدير الثاني لا يلزم من إحداثه عَقِيبَ دعوى 
(1) ب» ج: «على يد الصادق». 
() فوله: «احاصل» سقط من ب» ج. 


(۲) ب» ج: «آخری». 
(8) في ب: اغیرها» دون واو. 


الأصل الخامس: في بيان كونه تعالى يي 558 4 
الكاذب كونّه فاعلاً للقبيح ‏ فحيتئز عَلمنا أنه لا يكفي في تفریر ۷ تلك المقدمة العلم 
بأنه لا يفعل القبیح. ۱ 

لا يقال: هب أن فعل الله لذلك العجز غب معن أن یکون الغرض منه 
التصدیق» ولکنه پوهم أن الغرض منه تصدیق الکاذب» وذلك فبیح؛ وما پوهم 

لأنا نقول: لو كان ما يوهم القبيح قبيحاً لكان إنزال التشامبات وخلق الآلام 

قبیحاه ومعلو م أنه ليس كذلك» وتحقيقه ما مرٌ في أول الكتاب: أن ا مكلف لو مله على 
الحمل القبيح مع أنه غير متعيّنٍ لكان التقصيدُ من جانب المكلف لا من جانبه تعالى. . 

وأمّا المقدمّة الثانية» وهي أن من قال الله له: صدقتك» فهو صادقء فلا 
يمكن قمشبتها على أصوهم؛ لأنْ دلیلهم على ذلك هو أن فعل المعجز فائمٌ مقام 
قوله تعای: صلّفتك فقوله للکاذب: صدْفتك: تصدیق له» وتصدیق الكاذب قبيح» 
والله لا يفعل القبیح. 

ونحن نقول: لا نسلم أن فوله: «صدقتك» تصديقٌ لا محالة*)؛ فإن العاریض 
حسنةٌ عندهم» وهي مثل ما إذا قصد بعص الظّلّمة فتل بعض الأنبياء» فاحتفی ذلك 
الي في دار إنسان» فجاء ذلك الظالم وسأل صاحب الدار عن ذلك الرسولء فإنه 
يحسن عندهم أن يقول: ۸ يدخل ذلك الرسول هذه الدار» ويضمر فيه رواب هذا 
القول عمّن أخبر بذلك الخبر الكذب. 


(۱) ب» ج: (تقذير). 

(۲) ب» ج: «قال الله تعالى له:». 
(۳) فوله: «هو» سقط من ب» ج. 
(6) ب» ج: «تصدیق له لا محالة). 


یی یس سس سس ی سس ی 0 
. فنقول: وإذا“ كان هذا" الإخبارٌ حسناً(" بشرط هذا الإضمار حسناً ول 
یقبح) منه ترك ذلك الإضمار» فإذا قال الله تعالى في شخص معينٌ: إنه رسولي: 
احتمل أن یکون مراد الله تعالى هذا انس من العاریض» وهذا ا لجنس غير قبيح. 
وبتقدیر أن يكون المراد منه هذا انس من الماریض ل يلزم من فوله للکاذب: 
«صدذقتك) كو نه لد 
وبالجملة فهم إن جوزوا الحذف والإضار في كلام الله تعالى فحینتذ بمتنع 
الاستدلال بقوله تعالى لرجل معبّن: صدقتك في دعواك؛ كوه مصدّقاً له» وإن لم 
يجوّزوا الحذفَ والاضیار قالوا: ما نعلم فساده بالضرورة من دين محمّدٍ عليه السلامه 
فثبت من هذه الوجوه أن الإشكالٌ الذي آوردوه علینا لا يندفع پاثبات کون العبد 
ود أن باثبات " الحسن والقبح العقلبين» وإذا كان كذلك لم يكن هذا الاشکال 
تعلق بخاصية هاتين المسألتين. 0 
وأمّا الجواب عنه فهو الذي عوّل عليه الإمام رحمه اله" وهو أن المعجرٌ يفيد 
العلم الضروري بكون المدّعي صادقاًء وتجویزنا (ظهار الله المعجزة”" على يد الكاذب 
لا پقدح في هذا العلم الضروري. 
CIO‏ من قدح في العجزات من الأمم السالفة نا قدحوا 





)۱( ب» ج: (إذا» دون واو. 

(۲) فوله: «هذا» سقط من أ. 

(۲) فوله: (حسنا) سقط من ب» ج. 
)٤(‏ ب: (ول يصح). 

)0( ب» ج: (وبإشات). 

() قوله: «رحمه الله) لم يرد في ب» ج. 
(۷) بء ج: «ٍظهار الله تعالى العجزة». 
(۸) ب: «الحيل بالطلسیات». 


لض نصا ون مس سس سس e‏ 
ومعرفة الخواصٌء وم پنقل أن واحدا منهم سلم "۲ كونّه فعلا لله تعالى ثم بعد ذلك 
نازع في دلالتها على الصدق» فان من شاهد انقلاب العصا ثعباناء وفلق البحره 
وإظلال الجبل» وعرف قطعاً أن ذلك من فعل الله تعالى؛ استحال أن يبقى شاكاً في 
دلالنه عل صدق الدعن: 

وأمّا بيان أن التجويرٌ الذکور لا يقدح في هذا العلم الضروري: فهو أني إذا 
غمّضت عينى لحظة ثم ف فتحتها فأنا أعلم قطعاً آن الله تعالى قادرٌ على أن يقلب الجدران 
والحيطان ذهباً إبريزاً في تلك الحالة» ثم کا فتحث العين وجدتها جعلها؟ کا 
کات وهذا التجویژ لا پزیل عني العلم الضروری بأنه لم پو جد ذلك» وكذلك 
القول في جميع العادیّات» فثبت أن تجويرٌ انقلاب الأشياء عن جاریها العادية لا یقدح 
5 4 ۱ 1" ۱ ۳ 72 ف هن و ۱ 
في العلم الضروري الحاصل ببقائها على مجاريهاء وإذا صح ذلك بطلت شبهتهم(*. 

قوله: إنه يلزمنا سذ باب الوثوق بوعده ووعيده. 

فلنا: إلا نستدل إن شاء الله تعالی على استحالة كونه كاذباً في كلامه. 

لايقال: هب أنه يكون صادقاً في كلامه القديم القائم بذاته» أمّا كيف يُعرف7© 
صدقٌ هذا الكلام السموع؟ 

لأنا نقول: لأن”" ذلك أيضاً لازم عليكم؛ فإنكم تجوّزون الحذف والإضمار 
والتفديم والتأخير في كلام الله تعالى» وتحكمون أيضاً بحسن المعاريض» وقد 


)١(‏ ج: «ولم ينقل عنهم أن واحداً سلّم» ب: «ول ينقل منهم أن واحداً سلّم). 
(۲) ب» ج: «لا). 

(۳) ب» ج: (رآیتها». 

(4) ب» ج: «شبهتهم کا في ساثر التجویزات الواردة من السوفطائية». 

(۵) لفظة: «تعال» سفطت من ب. 

() ب» ج: انعرف!. 

)۷( ب» ج: (إن2. 


متسیس تم سس ی سا 
بنا أن تجوز" ذلك پفتضی أن پلرمکم" ما آلزمتمونا. 

فوله: پلزمکم تجویژ أن تكون الشرائمٌ كلها قبيحةً مع أن الله تعالى رغبنا فيها. 

قلنا: عندنا أمرٌ الله تعالى لا يدل على کون الفعل حسناء بل لا فعنى لكونه حسناً 
الا آن ال تعالی آمرنا بذلك وأنه تعالی ما منعنا هد زر رذ کان کذلك کان کون الفعل 
قبیحاً مع کونه مأموراً به من عند الله تعالی متنافضاً(" فأمّا على مذهبکم فهو لازم؛ 
لانکم نجوّزون العاریض وال حذف والاضیار» وتزعمون أن لسن حَسَرٌ لوصف(٩)‏ 
عائد إليه» وكذلك القبیح فلعل(* هذه الشرائع كلها فبيحة» وأن الله تعالى ما أمرنا 
بشيء منها لاحتمال أن يكون الراد من الأوامر الواصلة إلينا شيئاً من المعاريض. 

فوله: يلزم أن يكون دين الإسلام هو الضلال وأن یکون الدهرية هي الحق. 

قلنا: انیا علمنا أن دينَ الاسلام هو ات ون غيره هو الباطل؛ لأنّ الأدلة 
العقلية دت على صحته وعلى فساد غبره» والأدلة العقلية إن) ندل على" مدلو لامها 
بذواتها لا بوضع الواضع» وإذا كان كذلك استحال من الله تعالى أن يجعل الدلیل 
غير دليل» وأن يقلت حفائق الأشيائ فلا جردم علمنا أن الذي نحن عليه حق» وأن 
الذي عليه خصومنا هو الباطل. 

لا يقال: الاستدلال يبتني على العلوم الضرورية» وإذا جوّزنا من الله تعالى 


(۱) ب» ج: «نجويزكم). 

(۲) ب. ج: «نلزمکم). 

(۲) هذا الصواب. وفي ب» ج: «متناقض». 

(6) ب» ج: (بوصف؟. 

(۵) ب» ج: (ولعل). 

() ب» ج: «هو الضلال» وپلزم أن یکون». 
(۷) «علی» شط عليها في ج حطان دلالة الحذف. 
() ب» ج: «لذوابها». 


ال شین مان O‏ سس یعس سیب ۷۲ 


فعل القبائح لم يبق الاعتمادٌ على شىء من العلوم الضروریة)؛ لاحتمال أن تکون تلك 
الاعتفادات جهالات. وآن الله تعال خلقها فینا اضطرارا. 

لأنَا نقول: إن كان تجويرٌ أن يخلقٌ الله تعالى القبيحَ یمنعنا من القطع على صحة 
هذه العلوم الضرورية وجب أن لا نقطعَ على صحة شيءٍ من العلوم الضرورية إلا 
بعد القطع بأن الله تعالى لا يفعل القبیح» لكن العلم بذلك علمٌ استدلالي متفرّعٌ على 
العلوم الضرورية» فيلزم الدورء وبتقدير أن يكون العلم بأنه تعالى لا يفعل الق 

۳ ۱ سه ۱ 24 5 و 5 4 57 78 عِِ 

علا ضرورياً فلا يجوز التعویل عليه أيضاً للاحتال الذي ذكرتموه» وان كان ويز أن 
يخلقٌ الله تعالى القبيحَ لا يمنعنا من القطع على صحة هذه العلوم الضرورية فقد اندفع 
الإشكال الذي ذكرقوه. 

قوله: لو خلق الله تعالى الظلم لكان ظالاً. 

قلنا: إن عنيتم بالظالم موجة”" الظلمالوجود فينا: فهذا يكون إلزاماً 
للشيء عل نفسه) وان عليكم به نجويز اطلاق یل (۰) الظالم عليه: فلذلك غير لازم؛ إما 
لأن آسامي الله تعالى توفيفية"2» أو لأنه" يوهم قیاع الظلم به على اختلاف المذهبين 
في جواز إطلاق الأسامى على الله تعالى» ولذلك لا يقال له: يا خالق العذرات٩)‏ 
والخنافس والأنتان واحیف. وان عنیتم به شيئاً آخر فبيّنوه. 
(۱) فوله: «الضروریة» سقط من أ. 
(۲) ب» ج: «بالظالم أنه موجد». 
(۳) ج: (إن عنیتم بالظام آنه موجد الظام آنه موجد الظلم» ! وكتب في امامش: «تأمل في هذه العبارة 

وهي في الاصل هکذا. اها. 

(6) فوله: «الو جود» سقط من ب. 
(۵) ب» ج: «لفظ). 
(1) ج: اثوفيفية) تصحیف. 
(۷) ب» ج: «آنه». 


(۸) فوله: «له) سقط من ب» ج. 
() ب. ج: «القذرات». 


فوله: لو کان مو الق تلسرقةوالزن واللواطة ما آن بیعث رسولا ندحوة 
الخلق إلى ذلك. 

قلنا: ما الزنا واللواطة فليسا من المقبّحات العقلية مثل الظلم والعبث 
والكذب» بل من القبحات الشرعية» فيلزمكم تجویژ أن يبعت الله تعالى رسولا 
بالدعاء إلبهاء وأيضاً فالداعي إلى هذه الأفعال من خلق الله تعالى» والفعل عند 
حصول الداعي واقمٌ لا محالة» فيكون الله تعالى قد فعل في العباد فعلاً يجب عنده 
وفوعٌ هذه القبائح» فبلزمكم أيضاً ما ألزمتمونا. 

وأيضاً فرب شيءٍ يعلم أنه يجوز ذلك من الله تعالى وإن كنا نعلم قطعاً أنه لا 
يفعله» والدلیل عليه جملةٌ الأمور العادية» فإني قاطع على أن الله تعالى قادر على قلب 
الاد حيواناء فإذا حرجت عن داري جوّزت أن يقلب الله تعالى ما فبها من الأواني 
وال لات أناساً فاضلین أو سباعاً عاد موذیة» ومع ذلك فائا نعلم تطعا ا 
فعل ذلك» فإذا لم يلزم هناك من تجويز الوقوع زوا القطع بعدم الوقوع فلع لا يجوز 
هاهها 0 

قوله: ولکان ضرژه على العبد(" آکثر من ضرر الشیطان. 

قلنا: هذا پلزمکم ل خلق الداعي من وجه اکر ومو آنه تعالل هو الذي 
خلقٌ الشیطان الذي هو مادّة الفساد» بل خلق الله تعال الشهوة في العباده وخلق 
الشتهی» وخلق فیهم السمع والبصر والقدرة والالف» حتی آبصروا الشتهی 
يديا ين سياه قم عو ميم آنهم لا پمتنعون عن ذلك» وأنهم ۾ لا پفیدهم 
)١(‏ ب: «ضارية». 


۳۲( ب» ج: (مثله هنا), 
)۳( ب» ج. (ضر ره تعال على العبد), 





ال اش ان كاتا ودرا کج ست. ۷۵ 


التكليفثُ إلا استحقاقٌ العقوبة الأبدية» ثم إنه تعالى كلهم بذلك» ومن العلوم 
بالضرورة أن الذي هذا شأنه في الشاهد فان إضرارّه أعظمٌ من إضرار كل واحد( 
ومع ذلك فهذا لم يقبح من الباري"" تعالى» فكذلك في سائر ما يقولونه. . 

قوله: ولمّا كان العبد مستحقّاً للثواب و العفات» 

قلنا: عندنا أن" الاستحقاق ثابتٌ ولکن بقول الشرع٩).‏ 

لها كان لاق عم عازن الكاذر. 


قلنا: لله تعالى نِحَمٌ دنياوية على الكافر» وأما النعم الدینیة ٩‏ فا نعلم بالضرورة 
أن من علم من غبره قطعاً أنه لو أعطاه السكينٌ لقتل به نفسه فإن إعطاءه السكينَ 
إياه لا يكون إنعاماً عليه بالاتفاق» والله تعالى لم عَلِمَ من الکافر أن التكليف يفيده 
الاستحفاق الأبدي للعقوبة فكيف يكون هذا التكليف إنعاما؟ 

وأيضاً فالكافرٌ إن تساوی في حقه الداعي إلى الكفر والداعي إلى الإيهان استحال 
أن يحصل منه - والحالة هذه واحد منهماء وان ترجّح فذلك الترجیح من الله تعالى 
قطعاً للتسلسل» فهب أنه لا يجب الفعل عند ذلك الترجيح إلا أنه يكون ذلك ترجيحاً 
من الله تعالى!'' جانبّ المفسدة على جانب المصلحة في حق الکافر» وذلك إضرارٌ به في 
الدّين» وإذا كان كذلك فلا آقل من أن لا يعد ذلك" إنعاماً عليه في الدين. 


(۱) ب» ج: «أحد». 

68 ب» ج: (الله) . 

(۳) قوله: «أن) سقط من ب» ج. 

(4) ب» ج: (پالشرع». 

)0( ب» ج: (عليه نعمة دنباوية لا دينية). 

(1) قوله: «فطعاً للسلسل» فهب أنه لا يجب الفعل عند ذلك الترجیح إلا أنه يكون ذلك ترجيحاً من الله 
تعالى) سقط من أ. ۱ 

)۷ فو له: «ذلك») سقط من ب» ج. 


امس یس ۱ 
قلنا: الجواب عنه مامرٌ. ‏ ` ۱ 
قوله: وماز منه تکلیف ما لا بطاق. 
قلنا: قد ّنا أن ذلك لازم علیکم. 
قوله: ولجحاز أن لا يخاقٌ الفعل في الحي السليم» وأن يخلق في الزمن الممنوع. 
فلنا: لا شك في اقتدار(١2‏ الباري تعالى على ذلك فإنه تعالى فاد على أن مخلق 

الفعل ع قصد العبد وداعیته موافقاً ما» وزذا کان ذلك جائز ١‏ بالاتفاق فیکف 

2 0 ۱ Cae Aa و‎ 

پمکنکم دعوی استحالنه؟ ۱ 
فوله: فحینئد پلزم فساد صر فات العقلاء في حبسهم اللصوص. ۱ 
قلنا: أندم أيضاً”” تجوزون من الله تعالى أن يزيل الفيوة عن“ آرجل 

اللصوص ويف ف أجزاء الجدار حتی يخرج اللصوص ** ولکنکم تقولون: انم( 

تعالى لا يفعل ذلك» فنحن أيضاً نقول كذلك. 
قوله: فعل القبیح في الشاهد يدل على الجهل أو الحاجة. 
فلنا: سيأتي الکلام"" في الحسن والقبح» ودلالة فعل القبيح على الجهل 

(0) ج: (ل۷ شك واقندار». 

(۲) ب. ج: «الله). 

(۳) قوله: «أيضاً) سقط من ب» ج. 

(4) ب» ج: «ايفك). 


(۵) به ج: (من. 


(5) ب» ج: «اللص». 
(۷) ب» ج: (إن الله . 
(0 بء ج: «سيانيٍ الجواب عنه في الکلام». 


الاصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادرا سس ۷۷ 
آو العاجة - إن شاء اله تعال - غل سبیل الاستقصاء و التمشك بالایات 
والأحادیث والاجاع في هذه المسألة فعلى مذهبهم غيرٌ جائز على سبیل الاستدلال؛ 
لان صحة السمع موقوفة على كونه تعال غير فاعل للقبانح*» فکیف یمکن تصحيحٌ 
ذلك بالسمع؟ بل نا يصح منهم الم بها على سبيل الإلزام. 

فا فوله تعالى: هبار الله أَحسَن القن € [الومنون:۱6]: 

قلنا: الخالقٌ هو المقدور» ونحن نقول بموجبه فان العبد مقدور وان لم يكن 
خالقاء ثم إن سلّمنا أن للراة بالخالق الموجدٌ ولكن”" المرادُ من الآية ما هو المتعارف 
عندهم كما في قوله تعالى: # وَأَرَسَلَمَنَه إل یاک آلف أو زیو [الصافات: ۱6۷ ]. 

وأا النصوصٌ الدالة على كون) العبد عاملا* فان قلنا بأن القدر0) 
اه مؤثرةٌ فقد اندفع الاشکال» وكونها متعينة لأثر متعبّنِ لا يقدح في کون العبد 
فاعلاً على ما بیّنا أن فعلّ الله تعالى للثواب واجبٌ عقلاً» وال أن لا یوجد مع أن 
ذلك لا غر جه تعالى عن أن یکون() فاعلا. 

وان قلنا ان القدرة الاد غ موثرة قلنا: ا من العمل ما هو معان 
القدرة لا ما هو واقع بالقدرة» وهذا هو الجواب عن الا خبار التي ذکروها. 

ثم إِنَا نعارض تلك النصوص" بنصوص آخر: کقوله تعال: ال كين 
ڪل نیم € [الزمر: 11۲ وقوله: ۷ ربتاواجعنا مشلمن لك € [البقرة: ۰۱۲۸ وقوله 


(۱) ج: «وأن» وكان كتب» وآما! ثم خط عليها دلالة الحذف. 
(؟) ب» ج: «للقبيح». 

)۳( بء ج: (لکن) دون واو. 

62 ب» ج: «الدالة عندهم على كون». 

(۵) ب» ج: «فاعلا». 

ا «قلنا بالقدرة»). 

(۷) بء ج: (کونه». 

(A)‏ قوله: «تلك النصو ص) سقط من ب» ج. 





نهاية العفول 


نم 


تعالى: کل رب ) [مریم: "]» وقوله تعالى: # ومایکم من مین أل 4 
[النحل: ۵۳ والإيمان نعمة لاتفاق المغشرين على تفسير قوله: وم 2 عمق # 
[المائدة: ۳] بالإيمان7١2»‏ وقوله تعالى: #هَمَالَ لا یرید [هود: ۱۰۷]» وإذا كان بالاتفاق 
مربداً للایمان وجب أن يكون فاعلاً له وإذا كان فاعلا للإيهان وجب أن يكون فاعلاً | 
للكفر ضرورة؛ إذ لا قائل بالفرق. 


السلك الثاني: لو صلحت(۲؟ قدرةٌ العبد للإيجاد لزم حصولٌ عخلوق لین( 
وذلك محال؛ فالقول بصلاحية قدرة العبد للإيجاد يكون الا 

بیان الشرطبة: أن قدرة العبد لو كانت صالحةً للإيجاد لكان مقدوژها مقدور 
الباري تعالى!؟»؛ ولو كان كذلك لزم حصولٌ لوق بين خالقين. 

بیان الأول: هو أن العبدّ إذا كان قادراً على إيجاد الكون في جوهرء والباري 
تعالى لا نزاع في أنه أيضاً فادرٌ على إيجاد الكون في ذلك الجوهرء فإمًا أن يكون ما هو 
متعلّقٌ قادرية الله تعالى عينَ ما هو متعلقٌ قادرية العبد أو غبره» فان كان الأول: فهو 
الطلوب. وان كان الثاني: فهو باطل» وبتقدير تسليمه فالطلوث حاصلء أما أنه 
باطل: فلأن المقدورّ قبل دخوله في الوجود) كان عدماً صرفاء والعدمٌ الصدّفٌ 
بستحيل أن يحصل فيه أعدادٌ يتميز بعضها عن البعض» فيستحيل أن يقال: الكون0© 
الذي يقدر الباري”" تعالى على إيجاده غير الكون الذي يقدر العبد على مجاده( 
:])١(‏ «قوله تعالى؛! أنعمثت عليهم بالويان). 
(؟) ب» ج: (صحت). 


(۲) ب. ج: ابین خالفین). 

62 بم ج: (مقدو را للباري». 

(۵) كذا ف ب ج: (الوجود»» وی أ (الموجود). 
(5) ب. ج: «يقال: إن الکون». 

(۷) بء ج: «الله). 

(۸) ب. ج: «إيجاد). 





الأصل الخامس: ف بیان كونه تعالى قادراً مایت ی ااا 


وأمًا أن بتقدير تسليمه فالمقصودٌ حاصل فهو من وجهين: 

الأول: أنه لا نزاع آن مثل مقدور العبد مقدورٌ الله تعالى» فوجب أن يكون 
مقدوژ العبد مقدوراً له تعالى ‏ لوجوب استواء المثلين في جيع الأحكام الواجبة. 

الثاني: ما تقدم في باب عموم قادرية الله تعالى أن القتخي لكون بعض الأشياء 
مقدوراً للباری تعال هو الامکان و الإمكان عام في الممكنات» فيلزم أن يكون جميع 
المکنات مقدورا لله تعای. 

وأمًا بیان أنه إذا کان مقدوژٌ العبد() مقدوراً لله تعال لزم حصول لوق بين 
خالقین(: فلأنا لو قدّرنا أن الباري - تعالى ‏ علم أن المصلحة في أن يكون الوجد 
لذلك الفعل هو هوء فحينئلٍ يحاول الباري تعالى جا ذلك الفعل» وقذرنا أن العبد 
أا حاول غا ذلك الفعل» فا آن لا پوجد ذلك الفعل آو یوجد» وعال آن لا 
یوجد؛ لأنه ليس المانع من وقوعه بأحدهما جرد تعلق قادرية الآخر به؛ لانا قد بِيّنا أن 
کل ما كان مقدوراً للعبد فهو مقدوژ للباري تعالى» فلو كان جرد کونه مقدوراً للباري 
تعالی مانعاً من وقوعه لزم أن لا یقع شيءٌ من مقدورات العبد به" وهو الطلوب. 
بل الانمْ من وقوعه بأحدهما هو وقوعه بالآخر» فإذن لا يمتنع وقوع ذلك الفعل 
بالباري تعالى إلا بعد وقوعه من العبد» ولا یمتنع وقوعه من العبد الا بعد وقوعه 
بالباري تعالی» فلو امتنع وقوغه ہا جیعاً لزم أن یکون واقعاً هیا جميعاً حتی یکون 
وقوعّه بکل واحد منها مانعاً من وقوعه بالا خره فحینتل یلزم أن يكون ذلك الفعل 
واقعاً یا في الزمان الذي يمتنع وقوعه بواحد منهماء وذلك محال. 

وأا إن وجد ذلك الفعل قافا آن یوج بأحدهما أو ماه والگول محال؛ لأنه 


(۱) کذا نی ب» ج: (مقدور العبد»» وفي أ: (مقدور للعبد). 
(۲) ب. ج: (الخالقين). 

(۳) فوله: «به» سقط من ب» ج. 

(6) ف ج: «واحد» دون باء. 


إذا كان کل واحد من قدرة الله تعالى وقدرة العبد مستقلاً بالتأثير» وذلك الأثر بصح 
وقوعه بکل واحدٍ منهما فلم يكن وفوعه بأحدهما أولى من الا خر( فثبت أنه لا بد 
من وقوع ذلك الفعل بها جیعا فثبت أن قدرةً العبد لو كانت صالحة للإيجاد لزم 
وقوع خلوق بين خالقين. 

وببان أن ذلك محال: آن الشيء متى كان غنبّاً في وجوده عن الآخر استحال أن 
يكون لذلك الآخر تأثيث في وجو 0 فإذا اجتمع على" الاثر الواحد مؤثران مستقلان 
فيكون ذلك الث إذا أحذ مع أحدهما فقد أخذ مع ما يكفي في نحق وجوده» فيكون 
بل ا 
من حیث امن مر المؤثرين یکون غنياً عن الثنی» ومن ۳ حیث انه ا 
يكون غنيّاً عن الأول» فیلزم احتياجُه إليهما واستغناؤه عنهماء وذلك حال» فثبت أن 
الها ليوات القولٌ بصلاحية قدرة العبد للإيجاد يفضي إليه» فیکون القولُ به الا 

فان قيل: لا نسلم أن العبد لو قدر على الامجاد(*) لكان مقدوژه مقدور 
الباري* تعالی. 


قوله: ان القدور قبل دخوله في الوجود نفيّ صرف» فلا يمكن أن ن نجع 
TT‏ مقدو رال تعالی") وآخر مقدوراً للعبد. 


)١(‏ ب» ج: «وقوعه بالآخر). 
() ب» ج: «في), 

6 ب» ج: (من). 

() في ب: «من» دون واو. 
(0) ج: (عل إيجاد). 

() ب» ج: (مقدورا للباری». 
(۷) ب» ج: (فيه واحد). 


(۸) ب» ج: «للباري». 


ا الا سس ينيب ار 
قلنا: لا نسم أن المقدورٌ قبل حدوثه نفيٌ صرف. فإنا ثثبت في العدم ذواتٍ 
يتمبّر كل واحد منها) عن الآخر”" بالأدلة التي سيأتي فيا" بعد إن شاء الله 
تعالی(*» واذا کان کذلكك کانت ارکة -التی هی ما قدرة العبد في ار کة 
ال هی معان قدرة الّه تعالی. 
ثم إن سلمنا أن العدوع لبس بشيء» ولکنا نقول: هذا الكلامٌ آیضاً لازمٌ 
علیکم؛ لأنكم تقولون: أن الباري تعالى يصح منه إِيجادٌ الممكنات» ولا يصح منه ياد 
المحالااث» فهذا| اما أن يقنضي تمر" الحال عن الممكن أو لا يقنضي. فان لم یقتض ذلك 
فلع لا يجوز أن يقدرٌ على مثل مقدور العبد ولا يقدرٌ على عين مقدوره وإن م يحصل”"" 
هناك تم ؟ 
وأمًا إن افتضی ذلك عبر المحال عن الممكن» فذلك التمیز إِمّا أن پقتضی وجود 
لتمیزین أو لا يقتضي» فان اقنضى: لزم کون المحال موجوداًء وكون الممكن قبل حدوثه 
موجودله ولك عاله وان م1 ینعی آن یکون مقدوز العید متمیزا 
فوله ثانياً: الله تعالى قادژ على مثل مقدور العبد» فیجب أن یکون قادرا على 
۳ مقدوره. 
(۱) ب» ج: (منه| . 
(۲) ب» ج: (صاحبه). 
(۳) ب» ج: (سپاأتي ذکرها فیما». 
(6) فوله: «إن شاء الله تعال» لم يرد في ب» ج. 
(0) قوله: «آن» سقط من ب» ج. 
() ب: ایا 
(۷) ج: «تحصل). 


(۸) ج: ل بفنضی». 
۹( قو له: (عین) سقط من ب» ج. 


ا ع سس وی وج تمدخ یه نك بان الهو 1 
قلنا: لا نسلّم أنه تعالى قادژ على مثل مقدور العبد؛ لأنْ مقدورّ العبد إِمّا .. 
عشوع؛ راتا سفه وام ا وتا عبت( وأفعال له تعال كلما تفش وحکمل . 
و 0 أنه قادرٌ على مثل مقدور العبد فلم قلتم: إنه يجب أن يكون 
فادراً على عین مقدوره؟ وما ذكرتموه من وجوب( ؟ تساوی الث في جیع الاحکام 
اللازمة» فقد نقضنا هذه المقدمة فيا مر بأمور كثيرة. 
قوله ثالثاً: المصححٌ لكون بعض الأشياء مقدورٌ الله تعالى هو الإمكان» فوجب 
عمومٌ هذه الصحة لعموم الامکان. ۱ ظ ظ 
قلنا: قد مر الاعتراض عليه ثم إن سلمنا أن ما ذكرتموه يقتضى أن يكون 
مقدوز العبد مقدور الله تعالى لكنه معارض بها استدللتم به من أن کون مقدور العبد 
وو فضي إلى وقوع لوق بين خالقين» واه ال فیکون مقدوژ 
ثم إن سلمنا أن مقدور العبد مقدوژ الله تعالى ولكن ۸ قلتم: إنه يجوز منهما 
أن يقصدا معاً إلى إيجاده؟ ولم لا يجوز أن يقال: إنه مهما حاول آحذهما إيجادّه فإنه 
يستحيل من الآخر في تلك الحالة محاولة إيجاده؟ 


نم سیخ من كل واحد مه ول اد فل ا ون أن يقال: 


5 (وإما عبث» سقط من ب» وقوله: «وإما ظلم» سقط من ج. 
(۲) ب. ج: «وإن). 

(۳) ب» ج: (وجود). 

(4) ب» ج: «فکون». 

(۵) فوله: (إلى») سقط من ب» ج. 


الا آ امن يبان کو تال ادرا ا یسب ی سیم ۱۳ 

فوله: المانعٌ من وقوعه بأحدهما ليس هو( كوه“ مقدوراً للخر؛ بل 
وقوعه بالآخر. 

قلنا: ل قلتم: إن المانع لیس إلا وقوعه بالآخر؟ وما الدلیل على هذا الحصر؟ 
ثم نا نبّن ذلك الانع تبرّعاء وهو أن قصدّ كل واحد منها إلى إيجاده يصير مائعاً 
من و نوعو لكف اا GE AGN‏ 
وقوعه بالآخر لا جَرَم امتنع وقوعه بكل واحد منهما. 

ثم إن سلمنا أنه لا يمتنع وقوعه ولكن لم لا يجوز أن يكون وقوعه بالباري 
تعالى ول من وقوعه بالعبد؟ وما الدليل على عدم هذه الأولوية؟ ثم نا نبّن ذلك 
تبرّعاً» وهو کون الباري تعالى أقدرٌ من العبد. 

ثم إن سلمنا أنه لا بذ أن يقع با فلع لا يجوز وقوځ خلوق واحدٍ بخالقین"؟ وما 
ذكرتموه إن دل على استحالة ذلك فمعنا ما يدل على جوازه» وهو ما مر في مسألة مقدور 
بين قادرين حكاية عن أي الحسين من الاستدلال على امتناع ذلك وبالله التوفيق. 

والجواب قوله: المعدومٌ شيء, فتميّر مفدورٌ الله تعالى عن مقدور العبد. 

قلنا: القول به باطل على ما“ سيأتي» وبتقدير تسليمه فالمقصودُ حاصل؛ لاد 
الذوات وان كانت ثابتةً في العدم إلا أن وجودانها غير حاصلة في العده” بالاتفاق» 
ونحن نفرض الکلاع في الوجود فنقول: الوجود الذي يقدر الباري تعالی على إيجاده 
)١(‏ قوله: (هو» سقط من أ. 
(۲) ب: الکونه». 
(۳) ب. ج: بين خالقین». 
(4) قوله: «وبالله التوفيق» لم يرد في ب ج. 


)0( ب» ج: (بطلان کون المعدوم شيئاً). 
(5) ب» ج: «الأزل». 


إن كان غير الذي يقدر العبد على إيجاده لزم وقوع الامتیاز في الوجودات 27 قبل 
قعصلها"» وذلك محال. 
لا یقال: الو جرد غد مقدور البتة» بل القدوژ هو جعل الذاك عل صفة الوجود. 
لأنا نقول: الذاثٌ إذا لم تكن مقدورة والوجود أيضاً غير مقدور فحینتذ لا 
يبقى لجعل الذات على الوجود مفهوءٌ محصّل. 


ثم إن سلّمنا ذلك لكن الوجودٌ الذي قَدِرَ الباري تعالى على جعل إحدى 


رکتین عليه إن کان هو ر علل جمل المرکة الانيةعلیهفقد حصل 
التصود والا عاد الحال. 


قوله: سکن مر عن المحال بصحة”" كونه مقدورا مع أنه لاثبوت 
لواحدمتهما. ٠‏ 

قلنا: نحن نعلم بالضرورة أن الأمورٌ التي يتميز بعضها عن البعض بصفات 
عائدة الها غ فرضية ولا اعقارية فلا بذ وان پکون شا قوت تا وهذه القدمة لا 
تقبل النقض؛ ل ای ی خی ب وی ات 
پستدعي قانوناً دقیقاء وقد ذکرناه في الکتب الحكمية. 


فوله: على الوجه الثاني لا نسلم أن“ مقدورّ العبد مثل مقدور الله تعالی؟ 
. قلنا: الدلیل علیه: وهو“ أن العبدَ إذا قَدِرَ على تحصیل الجوهر في حير فالله 
۱ (۱) ج: «الوجودات). 


(۲) ب: «حصله!). 
6 ب» ج: «لصحة). 


(4) ب. ج: «لم فلنم: [ن». 


(۵) ب» ج: «هو) دون واو. 


Ao 





الاصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادرا سس 
ان بالاتفاق قاد*۱) عل تحصیل ابوهر نی ذلك ا فامحصولان متماثلان ا 
إل کون کل واحد منهما حصولاً في ذلك الین والعلم بذلك"۳) ضروري» وان 
کون أحدهما حضوعاً أو عبثاً أو سفها؛ وکون ال خر تفضلاً وحکمة وصواباً؛ فتلك 
اعتبارا ٩‏ عارضف لقيقة احصول ق الى فان امحصولین لجا تساویا نی کون كل 
واحد منهما حصولاً في ذلك الحيّره واختلفا في تلك الاعتبارات» وما به الاختلاف 
مغايدٌ لما به الاشتراك وغیز لازم له؛ فوجب أن يكون کون کل واحدٍ منهما حصولاً 
في ذلك الحيّر أمراً مغايراً لتلك الاعتبارات ممكنّ الانفكاك عنهاء فثبت أن الله قادر (*) 
على مثل مقدور العبد. 

قوله: لم قلتم: إن مثل مقدور العبد لما كان مقدور الله تعالى وجب أن يكون 
مقدوره مقدور الله تعالى؟ 

قلنا: الكلامٌ في تقدير هذه المقدّمة ودفع الأسئلة عنها قد مر في مسألة الحدوث. 

قوله: ما ذكرتموه إن دل على أن مقدور العبد مقدورٌ الله تعالی» فما استدللتم به 
على أن ذلك يفضي إلى وقوع لوق بين خالقین (» وهو حال» فيكون هو أيضاً محالًا 
-دال عل أن مقدور العبد شق 17" مقدور له( تعالی. 


و 


التعارض بینهما نا یکون لو ۸ یتو طه| قسمٌ ثالثء أمّا إذا كان هناك 


(۱) ب. ج: «فادر بالاتفاق». 

(۲) فوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 
(۳) فوله: «بذلك» سقط من أ. 
(5) ب ج: (اع‌اداث». 

(5) ب» ج: «آن الله تعالى قادر) . 
(5) ج: «الخالقين». 

(۷) فوله: (غیر ) بق هل من ج. 

(A)‏ ب» ج: (الله). 


۷ سس هاي العقول 


قوله: ما الدليل على أنه إذا حاول آحذهما إيجادم آمکن أن محاول الآخر أيضاً 
۱ امجاده ر )۴ 

قلنا: لو جو ه ثلافز: 

الاول: أنه لو استحال من العبد أن يريد إلا ما أراده الله تعالى كان القول با بر 
لازماء وان(" صح ا غير ما آراده الله تعالى فالقصود حاصل. 

الثاني: أنه لا يمتنع أن تکون(*) الصلحة في أن يكون الموج ذلك الفعل هو 
الله تعالى» فحينئل پقصد إلى ایجاده» وأما العبد فإنه قد يريد خلاف الصلحة» فيمكن 
أن يريد هو أيضاً في تلك الحالة إيجاده. 

الثالث: أنه ۳ أحد القصدین بآن يمتنع لاجل حصول لاخر آول من 
العکس» فإذن إما أن یندفع كل واحلٍ منهيا بالآخر: وهو محال؛ لذن الدافع لو جود 
كل واحد منهیا وجودٌ الآخر فلو اندفعا معا لجدا معا لکون وجود کل واحد 
منه| دافعا لو جود الا فيلزم وجود القصدين حال عدمههماء وذلك محال؛ وامّا أن 
لا پندفع الواحد منهم) بالآخرء بل يوجدان معاء وذلك هو الطلوب. 

فوله: ۸ لا يجوز أن يكون قصدٌ كل واحد مه إلى إيجاده یکون مانعاً عن 
وقوعه بالآخر؟ 
قلنا: ان قصده إلى إيقاعه لولم يلزم منه وقوعٌه به لم يكن ن ذلك القصدٌ مانعاً 





)١(‏ کذا نی ب» ج: (یجاده E‏ وف أ: «اجاد). 
(۲) ب» ج: «ولو). ۱ 
(۲) فوله: «غبر» سقط من ب» ج. 

(8) ب: «پکون». 

(0) فقو له: (لیس» سقط من ب» ج. 

(1) فوله: «معا لو جدا معاً) سقط من أ. 


الأصل الخامس: في بیان کونه تعالى قادرا N‏ 
من وقوعه بالآخرء وإذا كان کذلك كان الانع بالحقيقة عن وقوعه به وقوعه بالاخره 
وحينئل يعود ما قدمناه من المحال. 

فوله: 1لا يجوز أن يكون وقوعه بالله نعالى أولى؟ لأن الله تعالى أقدر من العبد. 

قلنا: التفاوث بين الباري وبين العبد في القادرية لا يمكن أن يظهر في القدور 
الواحده بل إنم) يظهر في أن قادرية الله تعالى متعلقة بسائر الأشياء وقادرية العبد غير 
متعلقة الا ذا القدور وذلك التفاوت ملغی بالنسبة إلى هذا القدور؛ لأن الثیء 
الواحد پستحیل أن پنطرق إليه الزيادة والنقصان» فیستحیل أن یکون تأثر أحدهما 
فيه آکثر من تأثير الآخر وإذا كان كذلك استحال ظهور التفاوت بين المؤثرين بالنسبة 
إلى الأثر الواحد. 

فوله: إن دل ما ذكرتموه على استحالة خلوق بين خالقين فا حكيناه عن أي 
الحسين يدل على وجوده". 

قلنا: دليلنا پنفي کون العبد ا وا آي | سین رف يفئض ۱ وجود مخلوق 
بین خالقين بتقدير کون العبد موجداً في المباين» وكيف يمكن أن یعارض ما ذكرناه 
با ذکره وبالله التوفيق ۲۷۳ 

السلك الثالث: لو قدّرنا أنَّ العبد آراد ضدّ مراد الله تعالى» فا أن يقعاء وهو 
ظاهر الفساد. أو لايقعاء وهو باطل لمّا مر تقريره في المسلك الثاني» أو يقع أحدهما دون 
الآخرء وذلك(*) محال؛ لان عدم حصول مراد أحدهما ما أن يكون مع بقاء قادريته أو 
لامع بقاء قادريته» والأول باطل؛ ان فادرية كل واحد منهما إذا كانت باقبة فترجخ 
(۱) ب» ج: لجواز ذلك). 
(۲) ج: اموجودا» وکتب في المامش: «کذا الأصل» ولعله: موجداً). 


(۳) ب» ج: اذکرعوه». 
)٤(‏ ب» ج: (وهو). 





مراد آحدهما على مراد الآخر لیس لذاته؛ لأن مراد کل واحد منهما مکرن الوجود. 


والمکن مایتساوی الوجود والعدم پالنسبة الیه ومع التساوي الذاني پستحیل 
ار جحان الذان فإذن ذلك الترجیح لا بد وأن یکون لأمر من“ خارج» وذلك 
ما لأجل أن تأثيرَ أحد القادرین في مقدوره أكثرٌ من تأثير القادر الآخر في مقدوره. 
وإمّا أن يكون لأجل أن ما يفعلّه أحدٌ القادرين من الأمثال أكث ما يفعله الح فلا 
جرم كان مقدوژه أولى بالوقوع من الآخر؛ والأول باطل؛ لانْ الموجود الواحدّ لا 
ينطق إليه الزيادة والتقصان فیستحیل ۲ أن يتطرقا”" إلى التأثیر فيه» والثاني باطل 
لاستحالة اجتماع المثلين. 

وأما الفسم الثاني فهو أيضا باطل؛ لان أحدّ القادرين لا يمكنه إعدامٌ قادرية 
الك حال حصول قادريّته؛ لاستحالة صيرورة الشىء معدوماً حال وجوده» بل إن 
أمكنه فإن) يمكنه(؟) في الحالة الثانية» وعدم تلك القادرية في الحالة الثانية لا يمنع من 
حصوها؛ لأن القدور ما أن يكون مقارناً للقدرة على ما هو مذهيّناء أو في الزمان 
الثاني على ما هو مذهبكم. ٠‏ ظ 

فان كان الأول كان القدوژ حاصلاً في زمان وجود القدرة» فعدها الذي 
سيحصل في الزمان الثاني لا يمنع من حصول القدور معها في زمان حصوهاء وان 
كان الحق هو الثاني فعدم”” القدرة في الزمان الثاني لا ينافي"؟ حصولٌ مقدورها) 


)۱( قو له: (من) سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: (پستحیل!. 

(۳) ب» ج: (پنطرق». 

(6) قوله: «فانیا پمکنه» سقط من أ. 
)0( ب» ج: (فانعدام». 

() ب» ج: ایمنع من). 

(۷) ب» ج: (القدور معها). 


الاصل الخامس: في بیان کونه تعالی فادر 1 م ل 2 


في الزمان الثاني على مذهبكم» فثبت أن انعداع(٩‏ القدرة حال حصوفا ممتنع؛ 
وإعدامها”'' في الزمان الثاني لا يقدح في حصول مقدورهاء فثبت أن کل واحد من 

الفادرين إذا کانا 00 با لامجاد فانه پمتنع أن پکون مقدور آحدهما أولى بالوقوع 
من مقدور الآخرء فثبت أن القول بكون العبد موجداً يفضي إلى أقسام باطلةء فیکون 
القول به باطلا. 

واعلم أن الفرق بين هذا الدليل والذي قبله: أن هذا الدلیل مین على ما إذا 
آراد العبد ف مراد اله تعالی» والأول مني على ما إذا آراد العبد" نفس مراد الله 
تعالى» والكلام عليه“ اعتراضاً وجواباً يقرب من الأول وبالله التوفیق کک 

المسلك الرابع: لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عال بتفاصيل فعله» 
وهو غيرٌ عام بذلك» فهو غيرٌ موجد. 

بيان الشرطية: أن امو جد للشيء لا يمكنه تخصيصٌ الشیء دون غيره بالقصد 
إلى إيجاده إلا إذا كان له شعورٌ بذلك القصود والعلم بذلك ضروريء ولاأنا" لو 
جوّزنا أن يكون الوجذ للشيء غير عالم به لجاز في الباري - تعالى - مع كونه فاعلاً 
للافعال الحکمة أن 9 بكرن غالا به وذلك بالاتفاق محال. 

وان قلنا: ٍنه غير عالم بتفاصیل فعله لوجوو آربعة": 

الأول: أن الساهي "۳ و لا بأفعاشا. 


()ب ج: ۳۳ 

(۲) ج: (واعدامه|) . 

(۳) فوله: «العبد» سقط من ب» ج. 

(6) ب» ج: «علیه|». 

(۵) قوله: وبالله التوفیق؟ لم يرد في ب» ج. 
(5) آ: «لأنا». 

(۷) قوله: ۷۷۱ سقط من ب» ج. 

(۸) قوله: «آربعة» سقط من ب» ج. 


مس ساسا تم میت وت شا ی 3 شرن 


الفاني: أن المشايخية اتفقوا على أنه لا تأثير لقدرة العبد في صفة المتحركيّة 
والساكنية» بل تأثيثها في المعاني التي توجب المتحركية والساكنية» ثم إن العا بل 





الأطفال» بل البهائم والحشراتِ يوجد هذه المعاني» مع نا نعلم بالضرورة أنه ما حطر 


باهم وجوذ تلك العان» : کک باهو ل سر تیان 

الثالث: وهو 9 عدو الإنسان أبطأ من عدو الفْرّس»ء والتفاوت في السرعة 
والبطء پسبب تخل السکنات» فإذن الانسان قد حص بعص الأحياز بالسکون 
وبعضها بالحركة, مع أنه لم يخطر بباله أنه سکن في شيء من الأحياز. 

وهذه الوجوه الثلالة لازمة عل لشاف خاصة. 0 7 


الرابع : وهو أن الإنسان ذاهلٌ عن عدد حرکاه على التفصيل» فان ن حر 
أصبعه فإنه لا يدري أن الذي فعله من الحركات عشرة أو أقل أو أكثر» وإذا كان كذلك 
استحال أن يكون موجدا لها؛ لأن القصد إلى إيجاد الحركة قصدٌ إلى أمر كي والامز 
الكلي مشترك بين الجزئيات المختلفة: فالقصدٌ إلى ذلك الكل ليس بأن يقتضي يل 
مرا ات و من البعضء فامّا أن يحصل الكل» وهو محال» أو له 
بحصل شي منهاء وذلك فتضي أن لا یکون القصذ الكل كافياً في حصول الأفعال 
الجزئية» بل الافعال ابمزئية لا تصدر إلا عن فاعل عالم بها على الوجه الجزئي» ولمّا م 
کید کااق وي ان لا یکرت عرد زا تعان اميه 


فان قیل(*؟: لم لا يجوز أن یکون القصد الكل مؤثراً في حصول شیء جزئيی؟ 


(۱) ب» ج: (والثانی». 

(۲( ب» ج: اهو) دون واو. 

)ج : (پقتصی) تصحیف. 

(4) ب» ج: (وعل هذا الوجه اعتراض مشكل» وهو أن یقال». وهذه العبارة بت في أ لکن ضرب علیها 
الناسخ. 


لا بیان امین انو تعسو تست ی 

قوله: لأن نسبة الكل إلى جميع جزئيّاته واحدة. 

قلنا: نعم ولكن لم لا يجوز أن يتخصّصٌ الجحزئيّ لتخصص ۲ القابل؟ 

بيانه: أن الجسم الواح لا يقبل إلا كوناً واحدأء فإذا تعلق القصد بتحريك 
جسم إلى حيز معيّن استحال أن يحصل فيه إلا کون واحدٌ لاستحالة اجتماع المثلين» 
واستحالة کون آخر بقتضی حصولّه في حيز آحر لكونه مضاداً للكون المقصود» 
فلأجل تخصيص القابل على هذا الوجه يتخصص الأثر. 

ثم الذي ذكرقوه معازش بوجه آخرء وهو أن القصدّ إلى الحزئي إضافة 
خصوصة إلى ذلك الجزئى» والإضافة متأخرةٌ عن المضافين» فتعلق القصد بذلك 
ا لجزئى متأخر عن تحقق ذلك الجزئيٌ» فلو جعلنا تحفق ذلك الجزئيّ مستفاداً من تحقق 
ذلك القصد الجزئييٌ لزع الدور» وهو حال» فثبت أن المؤثرٌ في الفعل”2 الجزئي ليس 
إلا القصد الكل وهذا الوجه مشکل بهذین السؤالين» فالأولى”" الرجوع للوجوه 
التی فبله. 

السلك الخامس: لو كان العبذ قادرا على إيجاد بعض المکنات لكان قادراً على 
إِيحادٍ كلّهاء لكنه غب قادر على الكل فهو غير قادر على البعض. 

بيان الشرطية من وجهين: 


الأول: ما مز غير مرّة أن المحم للمقدورية هو الامکان وهو عامٌ» فیجب 


() ج: ابتخصص»» ب: ابلتخصيص). 
(۲) ب» ج: «القصد). 
(۳) ب» ج: (والاول». 


۹۲ 





ue‏ ا 

لا قال: هذا أيضاً لازم عليكم في القدرة الحادثة الغیر المؤثرة التي 
تشو نها(۱). 

لأنا نقول: إنه غيرُ لازم؛ لأن القدرة الحادثة لو كانت مؤثرةً لكان استناد 
الور إلبها استناد الاثر إل المؤقرفوذلك لاب وأن یکون معللة بالامكان: نان 
إذا جعلنا القدرة الحادثة غير مؤثرة لم يكن كون القدور متعلّقٌ القدرة استناد الأثر إلى 
المؤثر» فلم يجب تعليلٌ ذلك بالإمكان فلا يلزم العموم. 

الثاني: أن المشايخية يثبتون الذوات المعدومة» فلا يكون للقادر فيها”” آثر» بل 
أثر القادر إن) هو في الوجود» والوجودٌ مر واحد مشترك بين الموجودات» فإذن 
ما هو الواقع بالقدرة الحادثة مر مشترك بين كل الممكنات» بل بين كل الموجودات» 
فبلزم صحةٌ تأثير القدرة الحادثة في كلها. 

وأمّا بیان استحالة كونها مؤثرةً في الكل: ما أولاً: فبالاتفاق. وا ثانياً: فلان 
القدرة التي لنا لا تصلح لإيجاد الأجسام والخياة وغيرهما بدليل عجزنا عن ذلك» ولو 
كانت هذه القدرةٌ التي لنا صالحة للإيجاد لوجب أن تكون صالحة لإيجاد هذه الأمور 
للوجوه التي ذكرناها””'. ۱ 

فهذه جملة المسالك القوية التي یعوّل عليها في هذه المسألة. 

وأمًا الوجوه الافناعية فلم نشتغل بإيرادها لكثرتها وامتلاء الكتب القديمة 
منها وبالله التوفیق*. 
(۱) ب. ج: (پینتموها». 
(۲) ب: «استناد مقدور»» والصواب ما في ج: «استناد القدور). 
(۲) ب ج: (مهاا. 
(4) ب» ج: (أمر). 


(0) ب» ج: «ذکرنا!. 
(5) قوله: «وبالله التوفیق) لم يرد في ب» ج. 


الأصل اسنامس: في بیان کونه تعالی قارا سس سس ٩۲‏ 
الفصل السایع: فى النو لد 

لمنولّد: هو الحادث الذي بقع بحسب فعل آخرء كوي الثقيل الحاصل لثقله. 
اللا یدنا فادها ال لقع ا أن الق تیال لد فكي ال رل 
خلوق واحد القین وذلك محال» فالقول به يكون الا 

بيان الشرطية: أنه إذا التصق جسم بکفي إنسائئن فجذبه آحدهما حال ما دفعه 
الا خر فليس تولّد تلك الحركة عن الدفع أولى من تولدها عن الجذب» فیجب تولذها 
عنهیا جميعا ونام تقريره ما ذکرناه حكايةً عن أبي الحسين في الاسندلال على مقدور 


وان قلنا: إن ذلك محال؛ لأن كل واحد منه) -أعني الجذب والدفع - مستقل 
. باقتضاء تلك الحركة؛ وقد بینا أنه يستحيل أن يجتمعَ على الأثر الواحد مؤثران مستفلان. 

وأمّا('" العتزلة: فأبو الحسين يدعي العلمَ الضروري بكون بعض التولدات 
أفعالاً للعبد. مثل الكتابة وغبرهاء وتارةً يستدلون بطريفتهم() التي إحداه": 
وجوبٌُ حصول المتولدات على حسب القصود والدواعي. وثانبه|: استحقاق المدح 
والذم عليها. 

و فد سبق كلامنا السئوقی عل هذه ال و لکی(*) نخصها ف هلا الوضع 


(۱) ب» ج: (آما) دون واو. 
(۲) ب. ج: ابطربقیهم). 
(۳) ب» ج: الأحدهما». 

(8) ب» ج: «الشبهة». 

(۵) ب» ج: (ولکن». 


ل و ی ی را 

نا شبهة الدواعي فالكلامٌ علیها: أن حصول المتولّدات عَقَيبَ الأسباب إن 
كان واجباً ل تكن التولدات مقدورة للقادر ولا أفعالاً له» بل آثاراً حاصلةً عن تلك 
الأسباب على طريقة الوجوب» وان لم يكن واجباً فلم لا يجوز أن يقال: الله تعال 
أجرى عادته بخلقها عقيبَ تلك الأسباب؟ وأيضاً فان كان دوران ای مع الثقل 
وجودا وعدما يدل على تولد الهويّ من الثقل فدوران الأفعالٍ مع الداعي) وجودا 
وعدماً وجب أن يدل على تولّد الفعل من الداعي. 

3 لقال ر الفعل عقیت الداعى غيرٌ واجب» 006 اا عقيت 
السبب واجب. ۱ 


لأنا نقول: قد بنا أن حصول الفعل عة عقيب الداعي واجب. 

ول سلمنا الدع واجب ف E‏ اوت لسبب غير واجب 
آیضاء والا لخرج عن كونه مقدوراً للعبد» وأيضاً يلزمهم أن يجعلوا الصفاتِ المعللةً ‏ 
بالعاني متولدً عنهاء ويلزمهم أن يجعلوا الرّيّ متولّداً عن الشربء والسْبَعَ 
متولداً عن الأكل» والاحتراق متولّداً عن" ملاقاة الناره والإسهال متولداً عن 
السّقَمونيا على ما يقوله أصحابٌ الطبائع. 

وفوهم: إن هذه الآثار لا تحصل دائ) عند حصول هذه الأسباب» بل الأمرٌ 
ختلف”": فهو باطل؛ لأن الذين يسندون هذه الآثار إلى هذه الطبائع يذكرون في كل 
)١(‏ ب» ج: «الدواعي). 
(؟) ب» ج: (وإن». 
(۳) ب» ج: لعقيب). 
)€( ب» ج: (من». 
(۵) ب» ج: «(من). 


0( ب» ج: (من). 
۷ ب» سج : «الأمر فيهأ داف ) , 


ا عبت تسس سید ٩8‏ 
واحد شروطاً خصو صة متی حصلت استحال تلف الأثرء ولا استبعاد في أن یکون 
یز الوثر مشروطاً بشرط”". 

وأمّا شبهة المدح والذمٌ فالذي نخصّها هاهنا أن مَن ألقى إنساناً في النار فإنه 
يستحقٌ الذم على ذلك» وليس ذاك”" إلا لأنه فعل فعلًا أجرى الله عادته۳ بخلق 
الإحراق عقیبه» وإذا كفى هذا القَدْرٌ في استحقاق المدح والذم فكذلك في سائر 
الصور وبالله التوفيق؟'. 
الفصل الثامن: في الطبيعة 

فالت الفلاسفة: الآثارٌ الصادرة عن الأجسام لا بد وأن تكون لقوىّ موجودة 
فيها؛ لآن تلك الآثارٌ لا يمكن أن يقال: إا تحصل بخلق الله تعالى على سبيل إجراء 
العادة» فإنه لو لم يكن الجسم المختص بالأثر المخصوص مختضّاً ما لأجله پستحق 
أن ختص بذلك الأثر وإلا لكان اختصاصّه به دون ما عداه ترجیحا(") للممكن 
لا لسبب. وذلك محال» واذا بت أنه لا پد من قوی موجودة في الأجسام فنقول: 
ENE‏ ها شعوژ بیا OS Oa‏ واحد من 
الفسمين فامّا أن یکون الأثرٌ الصادرٌ عن القوة على وجه واحد لا يختلف أو لا يكون 
كذلك» بل يكون واقعاً على جهاتٍ شتّى» فيحصل من هذا التفسيم أَفسامٌ أربعة: 

الأول: القوةٌ التي لها شعورٌ بما يصدر عنهاء ويكون الصادرٌ عنها أموراً ختلففه 
وهي المسَّة بالنفس ال حيوانية. 
(۱) ب: ابشروط». 
(۲) ب. ج: «ذلك». 
(۲) ب» ج: «أجرى الله تعالى عادنه». 
(4) قوله: «وباله التوفیق» لم يرد في ب» ج. 


)0( ب» ج: (فیه). 
(5) كذا في ب» ج: ان خت وف أ: ا 


الثانی: القوة التي ها شعورٌ بأ يصدر علهاء ۳۳۹ الصادر عنها واقعاً عل 


وجو واحد» وهي النفس الفلكية. 
الثالث: اشا ات بها يصدر عنهاء ويكون الصادر عنها واقعاً على 


۱ راب 5 اي رای درا یو ال رو 
واحدٍ ونهج واحدٍ وهي الطبيعة» وهي مثل الارضية التي تقد نفتضی البرد والییس 
والنارية التي تقتضي ار والییس. ۱ 
۱ ۱ ۲ ۱ 

وعند ذلك خدوا الطبيعة" بأنها البداً بالذات بحركة”" ما هو فيه بالذات 
وسکونه؛ فهذا هو تحقيق القول في الطبیعة. 

واعلم أن الجسم الخصوص لو افتفر احتصاصّه بالاثر الخصوص ال قو 
لأجلها بصدر عنه ذلك الا ثر فاخحتصاصه بتلك القوة دون سائر الأجسام يفتقر إلى 
قوة ری لأجلها يختصٌ بالقوة ة الأولىء وحيئئلٍ يلزم افتقارٌ کل قوة إل نوق رن 
لا إلى نباية» وذلك محال» فإذن لا بد وأن پنتهی | إلى قوة يكون اختصاص الجسم ال معن 
بها لا لقوة أخرىء وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون الأمرٌ کذلك ف المرتبة الأولى؟ 

لا يقال: الفرق بين اختصاص الجسم المعيّن بالعرض وبين اختصاصه بالقوة 
التي هي مبداً ذلك ارس أن ذلك العرض إذا زال العائق*) عاد ذلك العرض» 
ملا . الماع ات الت برودثه ایس وا » فمتی غاب ذلك الس عادت الرودة» 
وامعيدٌ لتلك البرودة لیس هو كونه جسمء فعلمنا أن فيه قوةً هي مبداً تلك البرودته 
)۱( بء ج: (عنها افا على وجه). 
(۲) ب: «حذو الطبیعة» حریف. 
(۳) ب. ج: «طرکذا. 


(4) ب. ج: (إذا زال بالعائق فمتی زال العائق». 
)2 بء ج: (لما». 


الصا اس فان ا قاکر | تسس هماع سود ۹۷ 
حتی انه متی زال الغا عادت تلك ن معیدةٌ للرودة( بخلاف اخحتصاصه 
بتلك القوة؛ فانها متی زالت لعائق فعند زوال ذلك العائق لا تعود تلك القوة» فعلمنا 
أن تلك القوةً غير مستندة إلى قوة أخرى. 

لأنا نقول: هذا اعتراف منكم بأن اختصاصٌ الجسم المعيّن بالأثر العّن لا يجب 
أن يكون صف قائمة به» فبطل كلامُكم الأول» وما ذكرثموه الان كلامٌ آخرء والذي 
نورده عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المخصّصٌ للأجسام بصفاتها المخصوصة 

فوله: فلماذا خصّص هذا الجسم بهذه الخاصية دون سائر الأجسام؟ 

فالجواب عنه ما مر في مسألة الحدوث. 


الفصل التاسع: في العلّة والعلول 

ذهب نفاة الأحوال إلى أن الكونّ نفس الكائنية» والعلمَ نفس العالمية» وكذا 
القول وج الأعراض. 

أمّا مثتو ۳ الاحوال: فالقاضي ذهب ال أن الكاتنةٌ جالة معللةً بالکون 
ل ا قوله في جنيع الأعراض. 

وأمًا أبو هاشم فإنه فصل القول فيه فقال: ما الأعراض التي لا تكون مشروطة 
بالحياة فالکون منها يوجب حالة عائدة إلى محل وحده» وهي الكائنية» وأمًا غير الكون 
- کاللون والطعم والرائحة ‏ فإنه لا يوجب البثّهٌ حال" ولا صفة وأمًا الأعراض 
مشر وطة بالحياة» وكذا الحياة» فإنها توجب أحوالاً عائدة إلى الجملة» فالعلم يقتضي 





)١(‏ كذا في ب» ج: «مفیدة للبرودة)» وف أ: اللبردودة» وهي تصحيف ظاهر. 
(۲) ب: (ثبتوا»! 
(۳) ب» ج: «البئة لا حالًا». 


000 ةا ۳ 
لحملة البدن اا وهي العامية. والقدرة تقتضي ملة البدن اا وهي القادرية» 
وكذا الول في سائر الأعراض المشروطة بالحياة. 

والكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة/'' مواضع: 

أحدها: أن الكائنيةً هل هي معلل بمعنّى أم هي نفس الكون؟ 

وثانیها: أن الا والقادر یه هل هي معلل بمعنّى أم هي نفس العلم والقدرة؟ 

وثالثها: أن الأسوّديّة وما يجري مجراها آهی() ات معلل بمعنى أم هي 
قن الود ظ ظ 

آما القام الأول: فقد احتجوا على استحالة حصول الكائنية بالفاعل بأمور آربعة: 

- أوها: أنَا لو قدرنا على جعل الجسم كائناً من غير واسطة معنىّ لقدرنا على 
ذات اس وما ا لمر ري قادرأء واللازم 
مال فالملزومٌ مثله. . 

يان الشرطية من وجهين: 

الاول-وهو الشهور-: اتدرناعلآذنجعلالکلمعل صفة من الصفات 
- وهي کوله حبرا أو أمراً- قیرنا على ذات الکلام» ولا ل نقدر على کلام" غيرنا 
خبراً لم نقدر على ذات) ذلك الكلام» فعلمنا أنه لا عله للاقندار على ذات الكلام إلا 
الاقتدارٌ على جعله على صفة» وأيضاً فلمًا قدرنا على جعل كلامنا خبراً عن زيد بن 
عبد اه یرنا يل جعله خبراعن زیدبن وتيا ا عل جمل الکلام 


(۱) قوله: (ثلاثة) سقط من ب» ج. 


() ب. ج: ۰ (هل هي». 
(۳) بء ج: «عل جعل کلام). 
(؟) فوله: (ذات» سقط من ب» ج. 


الصا سید بان کرت تقافر ی 
على جميع الصفات إلا اقتداژنا على جعله على بعض الصفات. فثبت أن القادر على 
جعل الذات على صفة لا بد وآن یکون قادرا على أصل الذات وآن يكون قادرا على 
جعله على سائر الصفات. 

الثاني وهو الذي یمکن أن یُذکر من جانبهم -: وهو أن الكائنية حالة نسبية 
إضافية» وهي غير مستقلة بالمعلومية» فإنه لا يصح تعلق العلم بها مع الذهول عن 
المتحيّر والجهة, وإذا لم تكن مستقلةً بالمعلومية وجب أن لا تكون مستقلةً بالقدورية؛ 
إذلو استقأت بالمقدورية لصح تعلق العلم بها من ذلك الوجه فحينئل تكون مستقلة 
بالمعلومية من ذلك الوجه» وذلك محال» وإذا لم تكن مستقلة بالمقدورية وجب أن 
يكون الاقتدارٌ عليها تبعاً للاقتدار على الذات ولا لكانت هي مستقلة في کونها 
مقدورة للفادر» فثبت أن الافتداز على الكائنية لا يتحقق إلا عند الافتدار على ما له 
الكائنية» وإذا ثبت ذلك فنقول: إنه من الظاهر آنا لا نقدرٌ على ذات الجسم ولا على 
جعله على جميع الصفات» فوجب أن لا نقدرٌ على الكائنية. 

- وثانيها: أن القادرٌ منا يقدر على تحريك الففیف دون الثقبل مع استوائهیا في 
صحة النحرك» فلولا أنه لا بتأثى منه التحريك إلا بواسطة معانٍ تكثر وتقل فيحتاج 
في تحريك الثقبل إلى معانٍ كثيرة لا يقدر عليها الضعيفء أو يحتاج إلى استعمال قَدَرِ 
كثيرة في تحريك الثقبل دون الخفيف وإلا لا وجد هذا التفاوت. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون التفاوت لأجل أنه يحتاج في تحريك الثقیل( إلى 
صفات كثيرة؟ 

لأنا نقول: كثرة الصفات لا تعلم إلا بواسطة كثرة المعاني» ألا ترى أنه لا يمكن 
أن يُعلم التزايدٌ في کون واحدٍ منّا عالا إلا بإثبات العلوم وتزايدها؟ فعلى كل حال 
لا بد من المعاني. 


! ب: «التحريك الثفیل»‎ )١( 


سس سس سس سید ی ان 

- والثها: أن صفة الكائنية يصح فيها التزاید فلا یکون بالفاعل آما الأول 
فلوجهين: 

أحدهما: أن القوي إذا وضع یه على جسم واستفرغ جهدّه في تسكينه لم يقدر 
ايديل الريك وار )رايع برا إن اركب زبلا آنه ام لوالايل 
آزید مما رام في الثاني. 

اهاز ی E‏ اع قا سات سره 
الآخر تحرك ذلك امه هی( ولیس يجوز أن يكون ما فعله أحدّهما هو الذي فعلّه 
الآخر لاستحالة مفدور بين فادرپن» فعلم آن حر که قل تزاید. 

وأما الثاني فلوجهين: 

أحدهما: أن الفاعل كالعلة في كونه ما رأ قم العلة لا تؤثر في أكثرٌ من صفة 
واحدة» فكذا الفاعل. 

وثانبهم|: أن الوجود لما كان بالفاعل امتنع الزائدٌ فيهء فكذلك هاهنال؟؟. 

- ورابعها: الكائنية صفة تد نثبت حال بقاء الكائن» وما كان كذلك فانه لا يكون 
بالفاعل» ألا ترى أن اسن و لما کانا بالفاعل احتضّا بحال الحدوث؟ ولا علة 
لذلك إلا كونه بالفاعل. 

7 ۱ و 

فهذا آقوی الوجوه التي تمسّكت المشايخية بها مع نباية ضعفها. 

والجواب عبا ذكروه آولا: لا نسلّم أن القادر على جعل الذات على صفة لا بد 
وأن يكون قادراً على الذات» وعلى جعله على سائر الصفات. 


(۱) ج: «الجزتهم!»» وكتب في الحامش: «كذا الأصل). 
(۲) ب» ج: «فكذا هنا». 


ی تن 9 سس یسیو میمصت :| ۱19 


وأمًا التمسكٌ بالکلام فالكلامٌ عليه من حيث الاجمال ومن حیث() التفصیل : 


عِِ 


ما الإجمال: فهو آنه لا پلزم من ثبوتِ الحكم في صورة ثبوثه في جمبع الصور. 

لا يقال: نحن لم نعوّل في ذلك على مجرد المثال» بل بنا بالطرد والعكس أن 
العلة لکوننا قادرين على ذات الكلام کوئنا قادرين على صفته. 

لأنا نقول: قد بینا في أول الكتاب أنه لا يلزم من تقارن آمرین في صورة 
تقارئُیا في جميع الصور كما أنه لا يلزم من کون الحيوان خُرٌكاً فكّه الأسفل عند 
الضغ كونه كذلك في كل الصورء حتى في التمساح» فإذا كانت هذه الصورة مع كثرة 
شواهدها باطلةً فا ظنك با إذا لم يكن الشاهدٌ لا مثالا واحدا؟ وهو الكلام الذي 
يذكرونه أبدا. 

وأمّا التفصیل: فنقول: لا نسلّم أن کون الكلام أمراً أو خبراً صفة حتى يقال: 
إن قدرنا على جعل الكلام على هذه الصفة علة لاقتدارنا على أصل الکلام» وما 
الدليل علیه؟ 

لقال امار هذه الصفة وا ادا اشر ا او ها رد 
الساهي أو النائم في اختلافه) في الخبرية واستحقاق الدح والذم مع استوائهها في 
الذات يدل على أن كو الكلام خبراً صفة. 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن یکون ذلك عائداً إلى جرد إيقاع الصفة لغرض 
خصوص؟ فبحسب اختلاف الدواعي اختلفت الأحكام. 

ثم إن سلّمنا أن ما ذکرتموه يدل على ثبوت هذه الصفة ولكن معنا ما يدل على 
فساد القول بهاء وهو أن الخبريةً لو كانت صفة لكانت إمّا أن نکون ثابتةً لكل واحد 


)١(‏ فوله: (من حيث) سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: (الأمرين». 


الل اب ی نیس تیب مسج چ ممت | فول 
من آحاد الحروف» فیلزم أن یکو كل واحد من الحروف خبرا» وهو حال» ومّا أن 
8 ۱ 7 يوم 
تكون ثابتة لمجموعهاء وهو باطل لوجهین۱ 

أا أولاً: فلأنه يلزم انقسامٌ تلك الصفة. 

وا فلأنه لاوجو لمجموع رای سس رسعو دش ان لحرت 

EEE 
نکون قادرين علیه؟ والجوات عن هذا السوال سهل.‎ 

ثم إن سلّمنا أن نقدرَ على أصل الكلام» ولكن متى پلزم من اقتدرانا على الصفة 
اقتداژنا على الذات إذا جعلنا""" افتدارّنا على جعل الكلام على صفة معلول اقتدارنا 
عل اصل الکلام او إذا حعلناه عله له؟ ع م 

بيانه: وهو آنا إذا جعلنا اقتدارّنا على الصفة علة اقتدارنا" على الذات لزم من 
حصول الاقتدار على الصفة الاقتدارٌ على الذات*؟؛ لأنه مها حصلت العلةٌ فلا بد 
من حصول المعلولء ما إذا جعلنا اقتدارّنا على الذات علةً لاقتدارنا على الصفة لا 
پلزم من حصول اقتدارنا على الصفة(؟؟ اقتدارّنا على الذات(؟؛ لأن مثل العلول يجوز 
حصوله بعلة آخری غبر تلك العلة كا قلنا في القبح فانه حكمٌ واحد» وهو تارةً بعلل 
بکون انفعل ظلا؛ ينار بکونه جهلا ولذاکان کذلك فلع قلم: إن ات هو الول 
() قوله: (لوجهین» سقط من ب» ج. 
(۲) فوله: «اقددرانا على الصفة افنداژنا على الذات إذا جعلنا) سقط من أ. 
(۳( لبا ج: «لاقتدارنا»). 
(6) فوله: «لزم من حصول الافندار على الصفة الافتدار على الذات» سقط من أ. 


(0)كذافي ب» ج: «الصفة)» وفي أ: «الذات» وهو غلط لا پینه الإهام. 
(5) كذا في ب» ج: «الذات»» وفي آ: «الصفة» وهو غلط لا بيه الإمام. 


a ی‎ 


دون الثانی؟ بل الثاني أقربُ إلى العقل؛ لاد الذات أصلٌ للصفةء فجعل القدرة على 
الأصل عل للقدر:() على التبم آول من العکس. 

ثم إن سلمنا أن الاقتدار على جعل الکلام على صفة علة للاقندار على أصل 
الكلام فلع قلتم: إنه يلزم من الاقتدار على الكائنية الافتدارٌ على الكائن؟ 

ببانه: وهو أن الصفة الخبر”” خالفة لصفة الكائنية» وذاثُ الكلام الفة لذات 
الجسمء والقدرة على هذه الأمور مختلفة» فإن القدرة عندكم مختلفة» وإذا كان كذلك 
فلا يلزم من کون الشيء عله لشيءٍ آخر کون ثالث حالف للأول علة لرابع مالف 
ان لاسیا وعندکم لیس در ا صفاً مشترکةه بل وقومٌ اسم القدرة 
علیها کوقوع اسم العین عل سام 

ثم إن سلّمنا ما ذكرتموه لکن الفرق بين الخبرية وبين الكائنية ظاهر؛ لاد 
الخبريةً وجةٌ لا يقع الكلام عليه إلا حالٌ حدوثه؛ فلا جرم القادر على إيقاعه على ذلك 
الوجه لا بّد وأن يكون قادراً على إحداثه» وأمّا الكائنية فهي صفةٌ لا یتوقف حصوهًا 
للجوهر على حدوث الجوهرء فلا يلزم من الاقتدار عليها الاقتدارٌ على أصل الجوهر. 

قوله ثانياً: الكائنبة غير مستقلة بالمعلومية فلا تكون مستقلةً با مقدورية. 

فلنا: إنها عندكم مستقلة با معلوميةء وإن لم يزم من ذلك استقلاغا بالمعلومية 
فلع لا يجوز أن يكون الامر كذلك في المقدورية؟ 

والجواب عما تمسّكوا به ثانياً: أن القادرٌ يحتاج في دفع الثقيل إلى مدافعاتٍ 
ثبرة إلى العلو تزيد على مدافعات الثقیل إلى الأسفل» وثلك المدافعات ليست 


(۱) س:«للقدر). 
(۲) ج: « السبع ۷. 

(۳) ب» ج: (احلبربه». 
(4) ب» ج: (مسمپانه». 


سس سب سس 


عبارة عن الا کوان بل عن الاعتمادات ولا نزاع فیها. 
وفوله: إن ذلك پفتضی كثرة آجزاء القدرة”'". 
قلنا: لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن البنية المخصوصة على ما ذهب 
إلبه أبو الحسين ‏ وهي قابلة للترايد في الصلابة وقوة الترکیب؟ 
والجواب عم مشكوا به ثالثاً: أن الكائنية عبارة عن الحصول ف الحيّرء وذلك لا 
چپ 5 79 1 + لي و ع 
يقبل التزاید؛ لانه من العلوم بالضرورة أن حصول جوهر في حيّز پستحیل أن یکون 
أكثرٌ من حصول جوهر آخره وما ذکروه من امتناع نفل الضعیف ما پسکنه القوي 
فذلك لزيادة الدافعات والتزاید فیها معقول. 
وما ذکروه من دفع القادرین الجوهرٌ إلى جهة واحدة فعند أبي ا سین يجوز وجود 
مقدور و احل بان فادرزپن» وعندنا أن ذلك حصل بفعل الله تعالى على سبيل العاذة. 
ولإن”" سلمنا أن الکائنية تقبل التزايدَ فلم لا يكون بالفاعل؟ 
وقباشهم ذلك على العلّة باطل ٩‏ لأنا لا نقول بالعلل» وعلى التسليم فالفرقٌ 
ظاهر؛ لأن العلة لبست موجبة لذاتها فليس ایجابها لعدد أولى من إيجابها“ من 
أكثر من ذلك» فهذه الطريقة إن صحّت كانت فارقة بين الموجب والقادر» وان لم 
نصح منعنا ذلك أيضاً في الموجب. وقیاشهم ذلك على الوجود باطل؛ لا و جود 
الشيء هو نفس حصوله وتحققه في الخارج» وذلك مما لا يعقل فيه التزایده ثم لا 
نطالبهم بالدلالة على امتناع التزايد في الوجود» وليس لهم فيه كلام جيد. 
والجواب عا تمسّكوا به رابعاً: أا لا نقول بالحسن والقبح. 
)١(‏ ج: «الاعتمات » وكتب في الحامش: « كذا بالأصل » وهو تحريف واضح. 
(۲) ب: «القدر». ۱ 
(۳) ب» ج: «وان). 


(6) ب: باطلة ». 
)0( ب» ج: «لإيجامها). 


از فا اش تیان که فان او د و 

وان سلمنا ذلك فتقول: إن عنیتم بالقبح استحقاق الم فذلك لیس بالفاعل؛ 
لأنّ کل ما بالفاعل أمكتّه أن لا یفعله() فکان يلزمٌ صحةٌ أن يقدرٌ القادرٌ على فعل 
القبیح وان ۸ يجعله فبيحاً. 

وإن عنیتم به وجة القبح فهو على" ضربین: 

آحدهما: ما يكون كذلك لأمر يرجع إليه» وهو أيضاً على ضربین: أحذهما: أن 
لا يعنبر”" فيه إلا ما يرجع إليه» وذلك نحو کون الاعتقاد جهلاء فان قبحّه لكونه 
جهلاًء وذلك غيرٌ معلل بالفاعل. 

والثاني: أن يعتبرَ فيه قيودٌ عدمية» مثل قبح الظلم(). 

وأمّا القسم الثاني» وهو الذي يقبح لا لا يعود إلى الفعل؛ بل لما يرجع إلى 
أعراض الفاعل: فهو نحو السجود للصنم؛ فإنه إن قبح لأنه أوجده وكان”* قصده 
منه تعظیم الصنم ولا يعقل غير ذلك؛ فثبت أن وجود القبح في القبائح غير وافعة 
" بالفاعل فلا يمكن قياس الكائنية عليها. 

ثم إن سلّمنا ذلك لكن الفرق أن جهات القبح كيفيّاتٌ في احدوث. فلا جرم 
لا حصل إلا حال الحدوث» بخلاف الكائنية وبالله التوفیق "). 

فهذا هو الكلامٌ على أدلة المشاجية. 

وأمًا أبو الحسين فإنه عوَّلٌ في نفي تعليل الكائنية بالمعنى على أن قال: کون 
الکون مقنضياً حصول الجوهر في حبّر معیّن لا أن يتوقفت على حصوله في حير أو لا 
(۱) ب» ج: ایفعل» ولي آ: «نفعله» وصوابه ما أثبتناه. ۱ 
(۲) قوله: «(على» سقط من أ. 
(۲) ج: الا تعتبر». 
(6) ب» ج: «الظال». 


(۵) بت («کال). 


(5) قوله: #وبالله التوفيق»لم يرد في ب» ج. 


ال ی ی ی رز 


يتوقف. فان لم يتوقف: م يكن ذلك الکون بأن بق: پقتضی امحصول فی جهة آول من أن 
يق ب اصول في جهة أخرف دور ل يكن بان نه حصول ابموهر ال في تلك 
الجهة أولى من أن يقتضي حصولٌ ذلك الجوهر فبهاء وذلك محال. 

وم آن ا ای الذيبقتضي حصول ابموهر 
فبه أو في حبز آخحره والثاني محال لثلاثة آوجه(): 

ما ولا فلأنه يلزم نفدم العلة على المعلول» وهو محال. 

وأمّا ثانباً: فلان هذا لا يجري في الکون الذي حصل في الجوهر حال حدوثه. 

وأما ثالثاً: فلأنه بهذا التقدير م يكن الکون بأن يقتضي انتفال الجوهر إلى جهة 
ول بان يقنضي انتقاله إلى جهة آخری؛ لا الک ون غك خت بشی* من امهات. 

ولمّا بطل هذا القسم بقي الأول» وهو أن يكونّ شرط اقتضاء الکون حصولٌ 
الجوهر في حيز حصوله في ذلك الحيّره لكن حصوله في ذلك الحيّر یکون تبعاً حصول 
محله فيه» فیلزم توقف حصول ذلك الكون فيه على حصول الجوهر فيه» وتوقّفٌ 
حصول ذلك الجوهر فیه على حصول ذلك الكون فيه» فيلزم الدور وإنه محال. 

ولقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: انهاه لكوك ر ا تس 
حیز لا یتوقف علی حصول ذلك الکون في حیز؟ ۱ 

قوله: لو لم يكن الکون حاصلاً في حير لم يكن بأن يقتفي ا حصول في جهة 
یل الحصول في جهةأخر لا بأ تي حصول جوهرفي تلك بو اد 
بقنضيَ حصول جوهر آخرٌ فيها. 


( 


)١(‏ کذا في ب» ج: «ذلك»» وفي أ: «سائر». 

(۲) قوله: «لثلاثة آوجه» سقط من ب» ج. 

(۳) بء ج: «ابحوهر». 

(4) فوله: «الحصول في جهة آول» سقط من ب» ج. 


ا ا ا و 


قلنا: أما افتضاءٌ ذلك الکون العیّن احصول في جهة معيّنةٍ دون سائر الجهات 
فهو غير وارد؛ لأن لكل کون حقيقة خصوصة» وهو لحقيقته المخصوصة يقتضي 
حصول الجوهر في نلك امحهة المعيّنة دون سائر امهات فبطل قولكم: إن ذلك 
الکو ليس بأن پفتضي حصول الجوهر في تلك الجهة أولى”" من أن يقتي الحصول 
في جهة أخرى. 

وأمًا أنَّ ذلك الکوتّ لماذا اقتضى حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيّر دون سائر 
الجواهر؟ فلن ذلك الکو حال في ذلك الجوهر» فيكون اقتضاؤه حصول عله في 
ذلك الحيّر آول من اقنضائه حصول غير محلّه فيه» فثبت أنه لا يلزم من عدم حصول 
الكون في جهة المحال الذي ذكروه. 

لا يفال: إنكم لما سلّمتم أن ذلك الاقتضاء مشروط بالحلول» ثم لا معنى 
لحلول الكون في الجوهر إلا حصوله في الحيّر تبعاً لحصول عله فيه» فحينئلٍ يعود 
الإلزام المذكور. 

انا نقول: 1 قلتم: إنه لا معنى حلول العَرّض في محل إلا ما ذكرتم؟ فا الدلیل 
على ذلك؟ ول لا يجوز أن يكون حلول الحا في محله نوعاً آخر من الاختصاص 
من سوى ما ذكرتموه؟ فعليكم أن تستدلوا على فساد هذا الاحت‌ال؛ لأنكم آنتم 
المستدلُون. 

وعند هذه المطالبة ليس شم کلام سوى قويهم:إنا لا نعقل من الحلول أمراً 
وراء ذلك. 


(۱) ب: « فولکم في ذلك ». 

(۲) فوله: «أولى) سقط من ب. 
(۳) قوله: «عل» سفط من ب. 
(6) فوله: «من) سقط من ب» ج. 
(۵) ج: ( نقعل » تصحیف. 


لح تسه و ی سس تسیب ها ره | لول 

ولکنا نقول: بانه"؟ لا یلزم من عدم علمکم بذلك عدمّه في نفسه على ما مر 
في آول الکتاب تزييف هذه(" الطريقة» وأيضاً فلان هذا الدلیل إذا كان لا يتب إلا 
إذا فلنا: إن إثبات معنى الحلول سوى ما ذكروه خی معلوم بالضرورة ولا بالدليل 
فوجب نفيه؛ فهله الطريقة يمكن التمسّكٌ بها ابتداءً في نفي هذه المعاني» فحبنئلٍ يصير 
ما ذكرتموه من التقسییات الدقيقة حشوا ضائعاً. 

وأمّا نحن فسنبيّن إن شاء الله" في مسألة الصفات أن قيا الصفة بالوصوف 
أمرٌ وراء حصول الصفة في ا حيّر تبعاً حصول محلّها فيه» والذي نقوله الآن أمران: 


آحدهما(*: نکم تريدون بحصول العرض في الحبّر كوته شاغلا له أو 
تريدون به مرا آحر؟ فان كان الأول فهو باطلٌ بالضرورة؛ لأنّ شغل الحيز لا يعقل 
الا في التحیزه وإن عنبتم به شيئاً آخر فبيّنوه لننظر هل يصح إثبانّه للعرض أم لا 

الثاني: هو أن الناسّ انفقوا على أن" حصول الجوهر في الحيّره وهو" المسمّى 
بالكائنيّة عند مشايخ العتزلة» وبالکون عند أي اطسین» صفذ(" قائمةً باشوهن ولا 
يجوز أن يكون المرادُ من قيام هذه الصفة بالجوهر حصوهًا ي ا لحز تبعاً حصول 
ا جوهر فيه» وإلا لكان للجوهر حصول آخر في الحبّر حتى تجعل حصول الكائنية في 


)١(‏ ب» ج: (إنه). 

(۲).ب: ( تزييف مبذه ) ! 

(۳) فوله: ان شاء الله» لم يرد في ب» ج. 
)٤(‏ ب» ج: «الأول». 

(۵) ب: ( إلى). 

۱ (5) فوله: «آن» سقط من ب» ج. 

(۷) ب: ( فهو). 

, بو ج: «آي الحسين» وهو صعمة)‎ (N) 
)إل‎ 


الاصل الفامس: ف بیان کونه تعالى درا سس ۱۱٩‏ 
احير تبعاً حصول ال جوهر فيه" وحينئلٍ پلزم أن یکون للجوهر الواحد حصولان 
في الحيز الواحد دفعةً واحدة» وذلك محال لاستحالة اجتماع الثلین؛ ولانه۳) پستحیل 
أن يكوك للشيء الواحد حصولان في یز الواحد دفعةٌ واحدةه مع أا لا پتمیّزان 
في العقل واحس عن احصول الواحد. 

راشا فلیس مول آحدهما نايدا هر ارال من العکس. 

وأيضاً فالكلامُ في ذلك الحصول الثاني کالکلام في الحصول الأول فیلزم 

وأيضاً فبتقدير صحة التسلسل الالزام غير مندفع؛ لأن جملةً نلك الحصولات 
الغير التناهية القائمة بالجوهر لا يكون المعنى من قيامها بالجوهر حصوًا في ذلك 
الحيز تبعاً حصول الجوهر فيه؛ إذ يلزم أن یکون كل تلك الحصولات تابعاً حصول 
آخر» فیکون ذلك الحصولٌ خارجاً عنها”؟ من حيث إنه متبوعٌ لماء وداخلا فیها من 
حيث إنه واحدٌ من مجموع الحصولات بأسرهاء وذلك محال؛ فثبت بهذا التقرير أنه لا 
يمكن أن يكون المرادٌ من قيام الكائنية با جوهر حصوهًا في از تبعاً حصول لها 
لاسو نك شنت ذلك ظهر فساذ هذا الاحد. 

تیال هت ی ينك أن ی کون لاله ی اا مرف ار کرو 
حصول الصفة نی یر تبعاً مصول لها فیه» ولکن مع ذلك لا بذ وان تکون(*) 
الصفةٌ حاصلةً في الحيّر الذي حصل فيه محلّها بالتبعية» فحينئل يعود الدور. 
(۱) من قوله: «وإلا لكان للجوهر حصول آخر) إلى هنا سقط من ب. 
(۲) ب» ج: لاله دون واو. 
(۳) ب: «خارجاً هنا». 


)٤(‏ ب: «ثبت آله». 


(۵) س: اپکون). 


الل سس سس سس سس هاية العقول 

وأيضاً فهب أن الدور غير لازم من هذا الوجه ولکنه لازم من“ وجه آخرء 
وهو أن الکو الذي بقتضي حصول الجوهر في حيّر استحال دخولّه في الوجود إلا ٠‏ 
عند کون ذلك الجوهر في ذلك اه فحينئل يكون حدوث ذلك الكون موقوفاً على | 
حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيّره فلو كان حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيّر | 
معلّلاً بذلك الکون لزم الدور. ظ 

لأنا نقول: اتا الأو فغيدُ لازم؛ لا بتقدير أن يكون حلوثه في امحل مغايرا 
لحصوله في الحيّر تبعاً حصول له فيه فهو لذاته المخصوصة بشرط حلوله في ذلك 
المحل يكون علة لحصول ذلك الحل في تلك الجهة» ثم إن حصول له في تلك اللجهة 
يكون عل مصول حك آحر لذلك الكوث؛ وهو حصوله في ذلك از عل سبيل 
الع واا سولف ال اندفم الدور. 


1 


وأما الثاني فهو غير لازم اس أن الکون الذي يقتضي حصول الجوهر في 

حيز استحال دول في الوجود إلا مع حصول الجوهر في ذلك ار لا لأن ذلك 
الكون تاج | ل ذلك الخصولديل للذ عة لذئك احصول والعلة لا توه بون 
العلول فان كان ذلك مقتضباً للدور لزم منه وقوعٌ الدور في جميع العلل والژثرات 
وذلك باطل» فعلمنا أن هذه الح لا تدم تمشى إلا بابناء عل الطريقة المشهورة من أن 
ما لا يُعلّم ضرورة ولا نظراً وجب نفيه» وقد علمتٌ ما فيه وبالله التوفینی() 

< اما المقام الثاني في أن العاليةً والقادرية والحسية والمدركيّة أحوالٌ عائدةٌ إلى 
الجملة» وأنها معللةً بمعانٍ» فده المشايخية فيه اداه بكثبر من أدلّتهم في تعليل الكائنية 
بالكون» مع أن أبا سین قد بالغ في تتبّعها في التصفح. فلا حاجة بنا“ إلى إيرادها. 
() قوله: «هذا الوجه ولكنه لازم من» سقط من ب» ج. 
(۲) فوله: «لا) سقط من ب» ج. 


() فوله: «وبالله النوفیق» لم يرد في ب» ج. 
20 ب: (هنا), 


ینف ول وی سس سس بح سمل مس ۱ ۲۱ 


ما القام الغالث وهو أن کون الشیء سود أو آبیضی۱) حلواً أو حامضا طياً 
أو منتناً"“ هل هی أحوالٌ معلّلة بالکون والطعم والرائحة أم لا؟ فالعتزلة نموا ذلك 
بناءٌ على أن ما لا يعلم بالضرورة ولا بالدلیل فإنه يجب نفیه. 
نعلم بالضرورة کون الجسم مثلاً ‏ سود حلواً طیب الرائحة متحركاً عالماً فادرا 
مع أن علمنا "كيل الأعراض علمٌ استدلالي» والمعلوم بالضرورة غير ما لا يعلم 
بالضرورة؛ فإذن كونٌ الجسم أسود حلواً طً متحركاً عالاًقادراً أحوالٌ زائدةٌ على 
السواد والحلاوة والحركة والعلم والقدرة. 

والجواب: أن هذه الا التى هى الْأَسْوّدية معلومة بالاستدلال» کون الجسم 
أسود معلومٌ بالضرورة» فيلزم أن تكون الحالة ‏ التي هي الأسودية ‏ مغايرة لكون 
الجسم سود ثم الكلامٌ فيه كالكلام في الأول فيلزم التسلسل. 

ل تلود لر وور ا امد لال هو کر 
مغايرةً لذات الجسم. 

لأنا نقول: إذا جاز ذلك في الحال فلم لا يجوز مثلّه في العنی؟ 

واذ قد وّغنا الله تعالى حتى رددنا على كل من أثبت مؤثراً غير الله تعالى فلنييّن 
أن الله تعالى كا أنه المؤثرٌُ في وجود الممكنات فهو المؤثرٌ أيضاً في ذواءباء وذلك [نا 
بظهر بالرد" على القائلين بأن العدوع شىء. وبالله التوفيق. 





(۱) ب» ج: «وأبيض). 
(۲) ب» ج: «نتنا». 
(۳) ب» ج: (من). 
(6) ب» ج: «آنه». 
(5) ب. ج: (في الرد). 


11۲ 
الفصل العاشر: في أن في أن العدوم لیس بشىء 


مذحب أكثر آهل القبلة أن العدوم ليس بشيء ولا عبن ولا ذات» ونیا هو نف 
حض» وأن الله تعالى هو الموجدٌ للأشياء وا محص لذواتها وخصانص صفاتهاء ويد 
علو" تان زر۲(2) مسالك:» 





عمسب ثيانة العقون 


السلك"" الاو ل: إن كانت الجواهرٌ ذو اث في العدم لکانت لا خلو: إما 
أن یکون کل فر منها متميزاً عن الآخر أو غير متمیزه فإن لم يكن متميزاً لزم أن لا 
پبقی الفرق بين الواحد والمتعدد. فإنا إن نحكم على الشيء بأنه واحدٌ وأنه فردٌ معيّن؟ ‏ 
لأنا ندرك فيه امتيازاً ومباينة بوجه من الوجوه. فلو قدّرنا شیئین لا تباي بینهما بوجه 
من الوجوه ولا امتياز لم يكن الحكمٌ علیهیا بأنهما شیثان أولى من الحم عليهما بن 
شي۶ واحد» وذلك يفضي إلى اتحاد الشيئين2 وتعدد الواحد» وهو محال. 


وأيضاً فلأن العلع بحقيقة الجوهر المطلق حالف للعلم" بالجوهر المعين» 
ولولا أنه دخل في العلم "۳۳ بهذا الجوهر أمرٌ لم يدخل ذلك في العلم المتعلق 
بالجوهر المطلق لم يكن أحد العلمين الفا للثاني» فثبت أن الذوات” لو كانت ثابتةً 
في العدم لكان كل واحدٍ منهیا ممنازاً عن ال خر بأمر من الأمور» وذلك الأمر لا يخلو: 


(۱) ب ج: (علیها». 

(۲) قوله: «ثنیةا سقط من ب» ج. 

(۳) فوله: «السلك» سقط من ب» ج. 

(4) ب» ج: «لو). 

)٥(‏ كذا في ب» ج: «ذوات»» وني آ: «ذوانا». 
(5) ب. ج: «الاثنین». 

(۷) ب» ج: ايخالف العلم». 

(۸) ب» ج: «الذات». 


الا لام ی 


ما أن يكون ثبوثه حقيقة الجوهر على طريق الوجوب أو لا على طريق الوجوب( 
فإن كان الأول فهو ثابثٌ لجميع تلك الافراد؛ لأن ما يقتضيه الشی۶() يجب ثبوثه 
لكل فردٍ من أفراد تلك الحقيقة» وحينئذٍ لا يكون سبباً لامتیاز بعضها عن البعض» 
وان لم يكن ثبوثه على طريق الوجوب فحينئل يستدعي مخصّصاً تخصص كل واحدٍ 
مها" بذلك الأمر لكنه لا يمكنه تخصیص واحد منها بذلك الوصف دون غيره إلا 
بعد ميزه عن غبره» فلو كان نمیزه عن غيره لأجل ذلك الوصف لزم الدور» وهو محال. 

وأيضاً فلأنه يلزم أن تكون الذوات المعدومة مورداً للصفات المتعاقبة» وذلك 
محال؛ إذ لو جاز ذلك از في هذه الأجسام التي نشاهد تبدل الصفات عليها كوا 
معدومة» وذلك حر إلى السفسطة. 

فإن قبل: فلم لا يجوز أن يقال: الجواهرٌ كانت في العدم ذاتاً واحدة ثم نها 
تعددث في الوجود؟ 

ولئن* سلّمنا أنها كانت متعدّدةٌ في العدم فلع قلتم: إنه يجب اختصاص کل 
واحدٍ من تلك الأفراد بأمر لا يوجد في الآخر؟ وما ذكرتموه من الدلالة على ذلك فهو 
معارش با مر“ في حدوث العالم من أنه لو كان امتیاژ کل فردٍ عن غيره بأمر زائد 
عليه لكان امتباژ ذلك الزائد عن غيره بزائد آخر لزم التسلسل ۳ ولأن اختصاصه 
بذلك الزائد يتوقّف على امتيازه عن غیره» فلو توقّف امنیاژه عن غيره على اختصاصه 
بذلك الزائد لزم الدور. 


(۱) قوله: «آو لا على طريق الوجوب» سقط من ب. 
(؟) ب» ج: «پقتضیه حقيقة الشیء». 

(۲) ج: (منه|). 

)4( ب» ج: ل 

(0) ب» ج: «وإن». 

(5) ب» ج: البأمر). 


(۷) ب» ج: «آخر» ولزم التسلسل». 


۰6 سای العقول 


۱ 


ولئن ٩۷‏ سأّمنا أنه يجب اختصاص كل واحد من الأفراد" بأمر ایوجدف | ۱ 


غيه فلم لا يجوز أن کون ذلك الأمر قيدا عم أو قد ابا ذكرئوه في ف 
الامکان والمؤثريّة والمتأثرئة؟ 
و سلمنا أنه لابد و أن ايكون و وتا فلم لا يجوز آن یکون لازما؟ 
قوله: لازم الماهيّة حاصل في جميع أفراد الماهية. 


استحال ثبوته 

بيانه: : وهو امتیاڙ كل واحوٍ من ا جواهر اموجودة عن غير ما ان يكون بأمر 
و لا بآمرء فإن کان الثاني فقد بطل دلیلکم» وإن كان الأول فا لأجله د نم کل واحد 
من الجواهر إِمّا أن يكون مکی الحصول لغيره أو لا یکون فان کان فحينئلٍ يمكن 
أن يصيرٌ الشيءٌ غيره» وهو محال» وان*۲ لم يكن ذلك» فحينئلٍ ما لكل واحد من 
الأشخاص من الشخصات لازم له لا لغیره» فإذا جاز ذلك فلع لا يجوز أن یکون() 
مثله في الجواهر المعدومة؟ 


و سلمنا آنه لايمكن أن يكون لازماً للاهية فلم لا يجوز أن يكون مفارقاً؟ 


فوله: احتصاصّه بذلك المفارق پتوقف على امتيازه عن غبره» فلو توقف امتیاژه 
ا سو الا سای الور 





(۱) ب» ج : (وإن). 

(۲) ب» ج: «واحد من تلك الافراد». 
(۳) ب. ج: «وإن). 

(4) ب» ج: «وهو أن امتياز). 

)0( ب» ج: «فإن). 

(5) فوله: «آن يكون» سقط من ب» ج. 
(۷) ب» ج: «ثم [ن). 


قلنا: 4لا يجوز أن یکون ذلك الوصفٌ لازماً لذلك الشخص من الاهية وإن 


الأول امین انشا کته تما ا سیم سید ۱۱۰ 

قلنا: هذا أيضاً یلزمکم( في الجواهر الوجودة. 

قوله: تجويزٌ کون المعدوم مَوْرداً للصفات المتعاقبة بجر إلى السفسطة. 

قلنا: هذا نما لو قلنا''؟: العلم بوجود الذوات مستفاد من العلم بكونها مورد 
للصفات المتعاقبة» ما إذا لم نقل بذلك بل قلنا: إن" العلم بوجودها آیضاً ضروري - 
لا پلزمنا ما ذکرتوه. 

الجواب قوله٩:‏ ل لا يجوز أن يقال: الجواهرٌ كانت في العدم ذاتاً واحدة ثم نها 

قلنا: لآن كر كنا واحدة ما آن بكرن نش حفیقتها آو لا یکون فان كان الأول: 
كان إبطالُ وحدتها إبطالاً لحقيقتهاء فحينئلٍ لا تكون هذه الجواهرٌ الوجودة؟) هي 
التي كانت ثابتة في العدم وأمًا إن لم نكن وحدتا نفس حقيقتها فمّا أن يكون من 
لوازم حقيقتها أو لا یکون» فان كان الأول: عاد ا محال الذکور لاستحالة بقاء الملزوم 
عند عدم اللازم» وان كان الثاني: كانت الذوات المعدومة مورداً للصفات التعاقب 
وان ذلك محال على ما سيأتي. 








قوله: لم قلدم : إنه جب اختصاص کل واحد من تلك الأفراد بأمر لا يوجد 
في غيره؟ ۱ 
قلنا: للدليل المذكور فيه". 


(۱) ب» ج: «يلزمكم أيضاً). 
(۲) به ج: «إنما پلزم أن لو قلنا». 
(۳) فوله: «إن) سقط من ب» ج. 
(4) ب. ج: «والجواب فوله». 
(۵) ب» ج: «الموجود). 

(1) قوله: (فبه» سقط من ب» ج. 


ا 

قوله: لو كان تعيين الشيء لاجَل زائدٍ لزم التسلسل. 

قلنا: م لا يجوز أن يقال: المتعينُ وما هو علة للتعین() لكل واحدٍ منهی| حقيفةٌ . 
| ۳ ۳ 
مخصوصة؛ ولكل واحد منهیا نعّن» وحقيقة كل واحد منها علة لتعيّن الأخر» وبهذا 
الطریق پنقطع التسلسل. ۱ 

فوله: پلزم الدور. 

قلنا: 4 لا يجوز أن یقال: امتبازٌ كل فرد من نوع عن سائر الأفراد إن“ كان 
لانضمام شيء آخر إلى ماهيته”" لا إلى شخصیته(*» وحینئذ لا يلزم الدور. 

قوله: لم لا يجوز أن يكون ما لأجله" الامتيازٌ قبداً عدمبّاً أو اعتباريّاً كما 
فى الإمكان؟ ظ ظ 

قلذا١‏ أن كر دمن توي E E‏ طونجو وما 
لأجله الامتيازٌ داخل في المشار إليه» وما هو جزءٌ للموجود فإنه ‏ لا محالة ‏ موجودٌ 
ثابت بخلاف الامکان» فان ا د لیس بموجود بل الامکان 
قرب إل وا منه إل طییعةالوجود. ۱ 


قوله: لا يجوز أن یکون لازما؟ 


قلنا: ان لازم الماهية مشترك بين أفرادها. 


(۱) ب: «لليقين». ۱ 
(۲) ب: «ونا». 

)۳( ب» ج: (ماهية) . 
(:) ب» ج: (اشخصة). 
)0( ب» ج: «په). 


(1) ب ج: (هو). 


امس ا کر توان ار | صصص صصص سني ۲۱۷ 
قوله: عل تشخص") کل شخص”" ما أن تکون لازمة له أو لم تكن”". 
قلنا: إنها بالنسبة إلى الشخص المعيّن جزء منه» فلا جرم يمتنع بقاء الشخص 

بدونهاء وما بالنسبة إلى ماهية الشخص فغيٌ لازمة» فلا جرم بعقل حصول تلك 

الماهية مع عدمها. 
لا يقال: اما إن لم تكن لازمة لماهية ذلك الشخص فلیجز بقاءٌ ماهية ذلك 

الشخص موصوفةً بعلة تشخص الشخص الاخر حتی پصبر أجل الشخصین عن 

الآخر. ۱ 
لأنا نقول: هذا غيرٌُ لازم؛ لأنْ الإلزام ما أن بقع في تجويز اتصافی ماهية هذا 

الشخص من حيث كونها ماهيةٌ هذا الشخص بمشخص غيره لا من حيث إن تلك 

الماهيةً مضافة إلى هذا الشخص» بل من حبث كوبها مطلقٌ تلك الماهيةء أو بقع في تجویز 

اتصافٍ ماهية هذا الشخص من حيث كوا ماهبةً هذا الشخص) بمشخص غيره» 

فان كان الأول فهو جائز؛ لأن فلك الماهية إذا آحذت من حبق إنها تلك الاهيةٌ عدوا 

عنها کر اا إل ذلك الشخص فانه یمکن ا بدون ذلك الشخص 0 
وإن كان الثاني فهو غيدُ لازم؛ لأا إذا أخذت تلك الماهية مع كونها مضافة إلى 

ود و مشخ ص١2‏ ذلك الشخص» ومتی كان كذلك استحال 

اتصافها , بمشخص الشخص الآخحر”"» فاندفع الالزام. 


(۱) ب: «علة يتشخص»! 

(۲) فوله: «كل شخص» سقط من ج. 

(۳) ب» ج: (لا). 

(5) من فوله: (من حيث کونها» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(6) ب» ج: (الشخص). 

(1) ب» ج: (شخص». 

(۷) ب: «اتصافها | لشخص بشخص الآخر). 


ا ب موی و تس لت سک یر شود 

فوله: ۸ لا يجوز أن يكون مفارفا؟ 

فلنا: للوجهين الذکورین. 

قوله: على الأول پلزمکم مثله في الأفراد الوجودة. 

فلا إن لا نقول: إنه تعالى يوجد الذوات لم بخصصها بصفة تميزها عن 
غيرهاءبل نقول: ود يو ري یز 
وارداً علينا. 


قوله: على الثاني السفسطة انا پلزم لو استدللنا عل وجود a‏ 
مورداً للصفات المتعاقبة. 

قلنا: إذا كان وجو د السماء والأرض غير حسوس عندكم ولا يجده العاقل أيضاً 
من نفسه فلا سبيل إلى إثباته إلا بالطريق المذكورء فيكون القدخ فبه فدحاً في الطريق 
الذي عرف به وجو المحسوسات» وهو عينٌ السفسطت واا فن اعتقادنا في 
کون الذوات موجودة لیس إلا جرد اعتقادنا في کو ہا متعینة متميزةٌ يمكن أن پکون 
مورداً للصفات التعاقبة. فإذا جوّزنا ذلك في العدوم ‏ يبق الفرق بين ما إذا اعتقدنا 

۱ واعلم أن هذا الدليل ان ای " بع ما مر یال فيه فلعله لیس الأمرٌ 

كذلك وبالله التوفيق 0 ۱ 

السلك الثاني: الذوات العدومة من كل جنس من اجاس الوجودات لها آن 
تکون متناهية أو غير متناهية» والقسمان باطلان» فبطل القول بالذوات العدومة. 


ونیا قلنا: إنه پمتنع كوا متناهية؛ لأن الباري -تعالی- لا يقدر عندهم إلا على 


(۱) ب: «بیان» تصحیف. 


() فوله: «وبالله التوفیق) ۸ يرد في ب» ج. 


الاصل الاس فی بیان کونه تال قافرا م د 
إيجاد الذوات الثابتة في العدم» فلو كانت الذوات متناهية في العدد کانت مقدورات 
الله متناهية(21» ولأ:هم مجتجُون على كونها غير متناهية بان قالوا: ليس حصر تلك 
الذوات في عدو أولى من حصرها في عددٍ آحر» فبلزم كوثها غير متناهية. 

وإنما قلنا: إنه يمتنع كوثها غير متناهية؛ لأن الله تعالى لما خلق العام فا جواهر 
المعدومة صارت أقل ما کانت» فان ما پشهد به العقل الصريح أنه لا يكون جملة من 
الذات" مع ضم جلة أخرى إليها مساوية لاحدی الجملتين من غير ضمٌ الجملة 
الأخرى إليهاء وكل ما يتطرّق لبه٩‏ الزيادةٌ والتقصان فهو متناهى العدد فإذن 
الذوات العدومة ليست غر متناهیة. 

لا يقال: قبول الزيادة والتقصان من خواص الوجوت فأمًا ا عدوم فإنه لا 
يحتمل ذلك. 

لأنا نقول: لا فرق في العقل بين الذوات الموجودة وبين الذوات الثابتة المنميز 
كل واحد منها عن الآخر في نفسه في كونها قابلةً للزيادة والتقصان فإن الامتناع من 
إطلاق لفظ «الموجود) عليها لا يفيد فرقاً مع“ كونها ثابتة متميزة. 

المسلك الثالث: كون الجوهر ثابتاً في نفسه هو وجوده» فلو كان ثابتاً في الأزل 
اع 1 0 ف ۳ 

وإنما فلنا: إن كوه ثابتاً في نفسه هو وجوذه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان العلم 
بو جود الشات الا ضروريَاء واللازمٌ دحول في السفسطة فالملزوم يكون باطللا. 


(۱) بپ» ج: «مقدورات الله تعالى منناهیة). 


(۲) ب» ج: (فلیس). 
(۳) ب» ج: «الذوات». 
(4) ب» ج: (إليها». 


(۵) ب» ج: لابعل). 


۷« سس 001021212121 0000000000010 

بيان الشرطبة: آنا إذا شاهدنا جسباً أو عرضاً علمُنا بالضرورة وجوده» والذي 
علمناه بالضرورة هو حصوله وثبوته. فأمًا الصفة التي يثبتونها ويسمّونها بالوجود 
فتصورها مکتسب والتصدیق باتصاف الذات ما اننا مکنسب. فلو كان وجرد 
الأشياء عبارة عن تلك الصفة لكان العلم بکون الأشياء موجودةً متوقفاً على اکتساب 
تصور الوجود بذلك المعنى» واکتساب التصديق باتصاف الذوات بهاء فيكون العلمُ 
بوجود الأشياء نظريًاً. 

فان قبل: آلستم قد بيّتدم في مسألة الحدوث أن وجود الأشياء زائدٌ على ماهياتها؟ 
فكبف اشتغلتم"۲ الآن بببان أن الوجوة لبس بزائد۹؟ ثم إن سَلِمِ كلامُكم عن 
لتناقض فلم قلتم: بان" الوجود لبس بزائد۹)؟ 

قوله: لو كان كذلك لزم أن يكون العلم بوجود الأشياء نظرياً. 

قلنا: ما الذي تريدون بالوجود؟ إن عنيتم به ثبوت الشيء وتحققه في الأعيان 
فالسفسطة غير لازمة؛ لأنا لا نجوّز مع العلم بثبوت الشيء ونحمّقه في العین الشكّ 
في ثبوته وحققه في العين» وان عنيتم به صفةً أخرى وراء الثبوت فالشكٌ في اتصاف 
الذات بهذه الصفة لا يقتضي الشك في ثبوته في الأعيان» فلا تلزم السفسطة. 

ثم إن سلمنا أن ذلك لازم علينا فهو أيضاً لازم عليكم؛ ان وجوة الشيء وان 
کان“ على مذهبکم» عيّن ذاته» ولكن العلم بأن وجود الشيء نفس ذاته ليس عل 
() ب» ج: «استفلنم». ۱ 


(۲) ب» ج: «زائدا). 

)۳( ب» ج: ((۵). 

(4) ج: «بزائدا». 

() فوله: «وإن کان» سقط من ب» ج. 

(۷) ب» ج: «لأن وجود الثیء على مذهبکم ون كان عين ذانه». 


الاصل اعنامس: ف بیان کونه تعال قادراً سس ۱۲۱ 


ضروریا؛ بل استدلالی فقبل تام ذلك الاستدلال یکون التجويز قائ فان لزم من 
ذلك التجویز السفسطةٌ فهي لازم علیکم أيضاًء وان لم تلزم بطل أصل دلیلکم. 
الجواب”©: أن الذي آثبتناه في مسألة حدوث العام أن المفهوم من کون الجوهر 
جوهراً مثلاًغيد المفهوم من كونه ثابتاً ومحصّلاً في الأعيان» والذي نفیناه هاهنا أنه 
ليس للشىء وجودٌ زائد على" نحصّله وتحققه في الأعبان» فليس بين الكلامين تنافض. 
قلنا: نرید بالوجود الأمرّ الذي تضطر الیه عند فرلا الساء موجودث 
والارض موجودة فنقول: ذلك الأمرٌ لا يجوز أن یکون صفة زائدة على تحقق ماهية 
الشىء في الأعبان والا لزم أن لا حصل العلمٌ الاضطراري بوجود السیاء والأرض. 
قوله: هذا أيضاً لازم علیکم. 
وجودها زائدٌ على تحضّلها في الأعيان» فاندفع الإشكال. 
المسلك الرابع: أن العقلاء يعلمون بالضرورة آن الاثبات في مقابلة النفي» 
فالعدمٌ لا يخلو: إِمّا أن يكون عم من النفي» أو أ : حص منه أو مساوپا له فان كان أعم: 
م يكن نفياً حضاً وإلا فلا يبقى الفرق بين العدم وبين النفي الذي هو أخص منه؛ أن 
العدمَ إن لم يكن له ثبو أصلاً كان نفياً صرفأ فلا يبقى الفرق بين العام واخاض 
أصلاًء وإذا كان العدمٌ أمراً ثبوتياً والنفيئٌ داخل٩)‏ تحته انعقد قياس هكذا: کل نفي 
)١(‏ ب» ج: «والجواب»). 
(۲) «آنه» مكررة مرتين في ج. 
(۳) كذا في ب» ج: «على)» وفي أ: (من». 


(4) ب» ج: «داخلًا). 
(۵) فوله: «هکذا) سقط من ب» ج. 


عدم» وکل عله ثايتٌ پننح» فکل نفي انت فيكون ا النقيضين ع الآخرء 
وانه حال. 

اناه كان السام مساویا ی آو تحض منه درل نقول کل معدوم منفي؛ 
وگل منفی لبس بثابت فکل معلوم ليس بثابت» وذلك ينفي کون المعدومات 
ذوات ثابتة. 

السلك الخامس: لو كان الجوهرٌ جوهراً في العدم لكان متحيّراً في العدم 
وذلك محال» ف" آدی إليه مثله. 


بيان الشرطية: أنه لو كان جوهراً في العدم ولم يكن متحيزاً لكان التحيز صفةً 


ارا للذات التی للجوهر ارح رعا فیه» وذلك محال؛ لذن ای حه 
بالجهة لا محالة» وذات الجوهر”؟) في نفسها غير ختصة با حهة» وحلول ما یکون مختضّاً 


ا لا اختصاص؟* له بالجهة غير معقول» وان عل ذلك فلع لا يجوز أن یکون العام 
حالاً في الباری؟ وفساذه”'' معلوم بالضرورة. 


وإنما قلنا: إنه يستحيل أن.يكون المعدومٌ متحيّراً؛ لأنْ العقول من التحيز هو 
لمجي ا وال لا ی ا 
بالجهة رای وذلك محال في ضرورة العقل. 


(۱) فوله: وکل عدم) سقط من أ. 

(۲) ب» ج: «وکل). 

(۳) ب» ج: «وما). 

(4) ب» ج: «اخواهر». 

(9) ب» ج: (ختصا بالجهة با لا اختصاص)». 
(5) ب» ج: «وفساد ذلك». 


(۷) ب» ج: «(من). 


الأصل الفامس: فى بيان کونه تعالى قادرا س ۱۲۳ 
السلك السادس: هو أن القول باثبات الذوات العدومة پمنع عن کون الباري 
تعال موجداً للموجودات وذلك كفرٌ صریح. 
ييانه20:وهو”" أن تأثير قدرته تعالى إمّا أن یکون في الذوات أو في الوجود 
والأول باطل؛ لأنّ الذوات عندهم حاصلة ممتنعة الزوال لأعيانباء وما كان كذلك 
2 5 
يستحيل وقوعها بعینها بالفاعل. 
والثان أيضاً باطل؛ أن صفة الوجود عندهم من قبیل الأحوال» والأخوال 
عندهم لا تكون معلومة ولا مجهولةً ولا مقدورةً ولا معجوزة» فيستحيل إسنادها إلى 
قدرة الله تعالى. 
لا بقال: انا لا نقول: إن NE‏ تعالی موثرة نی الوجوده بل نقول: ها توثر 
را الحقو امن ار اللذافك قل ی الرسعود سنا اک امورو 
ثلاثة: أحدها: نفس الذات. والثاني: الوجود. والثالث: اتصاف الذات بالوجود. 
فما الذاث والوجودٌ فقد بینا أنه لا يمكن إسنادٌ واحد منها إلى المؤثر» وأما 
اتصاف الذات بالوجود فهو ليس بأمر زائد» ولا لزم التسلسل فكيف يمكن جعله 
أثراً للقادر؟ ! وأيضاً فالو جود إذا لم يكن واقعاًبالفاعل وجب أن يكون ثابتاً في العدم» 
فيكون الوجودٌ حاصلاً في العدم» وذلك محال بالاتفاق. 
عدم الأعراض: فاد البياض إذا كان قاتا با محل فطراً عليه السواد» فالسواد 
(۱) ب» ج: (وبيانه). 


)۲( فوله: (وهو) سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «انعدام». 


ا سس سر 


تا أن بطل ذات البياض» واما أن يُبطِلَ وجوکه» والأول باطلٌ على مذهبهم؛ لأن 
الذوات پستحیل بطلانها» والثاني محال؛ لأن المنافّ لوجود البیاض ما سواديةٌ السواد 
أو وجوده والأول محال؛ لأن سوادية السواد لو كانت منافية لوجود البباض لزم 
أن تکون منافية لوجود نفسهاء فانه لا تفاوت بين الوجودین. والثاني محال؛ فان 
الوجودین -مع قطع النظر عن البياضية والسوادية -غيرٌ متنافین بدليل صحة اجتماع 
كثير من الأعراض في المحل الواحد. 

لا يقال: لا منافاة بين صفتي الذاتین» ولا بين الوجودین» بل المنافاة حكم 
متفرع على الصفة احاصلة خن صفة الات يك كل الوجود. 

لأنا نقول: وهذا أيضا باطل؛ لأنه إذا كان صدورٌ تلك الصفة عن صفة الذات 
مشر وطاً بالوجود كان ارتفاعٌ تلك الصفة موقوفاً على ارتفاع الوجود وقد بینا أنه 
ليس هناك ما رفع الوجود» وجب أن“ لا ترفع”" الصفة المقتضاةٌ عن صفة الذات 
بشرط الوجود. 

السلك الثامن: إجماعٌ الأمّة على أن الله تعالى مکوّن الذوات ومثیثها ومحققها 
بعد أن لم تكن كذلك» وذلك يبطل قوهم. 

وأمّا شبَهُهم فعشرةٌ أمور": 

أولها: ان المقدور لا یوج إلا بإيجاد القادر یاه وإبجاد القادر إياه متو قت 
على تعلق القادر به» وتعلقٌ القادر به دون غيره متوقفٌ على تميزه من غيره 


(۱) ب ج: اووجب أن 

(۲) ب» ج: (ثرنفع». 

)۳( قو له: (آمور) سقط من ولا 
(6) ب»ج: «الأول». 

(6) ب» ج: اعن). 





الأصل اامس: في بیان کونه تعالى قادراً ۱۳۰ 


فا و ست ند قن قر هر رس لبلا دن الاك ات شاضا قزر 
وجوده» وذلك هو الطلوت. 

وربا يعبر عن هذا الوجه بعبارة أخرى» وهی أن المقدورٌ محتاح إلى الوجد» 
رلاند من آمر متصف باحاجت ولیس التصف باحاجة هو الوجود(؟؛ لأن امحاجة 
3 القادر لأجل أن مجعل الشیء موجودا والوجود پستحیل امجاده» فکیف پمکن 
أن حناج إلى الفاعل لیجعله 00-5 واا احتاج الشىء ان و جو ده ال المؤثر 
لاحتاج حال بقائه إلبه؛ لأن الوجوة”؟ في ا حالتين واحد ومقتضى الشيء الواح من 
حبث هو هو حاصلٌ في جميع أزمان حصوله» فثبت أن المتصفف بالحاجة إلى الفاعل 
هو العدوم وكل ما اتصف بصفة غير حاصلة لغيره فإنه لابد ون يكون ثابتا متميزاً 
في نفسه عن غبره» فيلزم أن يكون المعدومٌ ثابتاً متميزًء وهو المطلوب. 

وثانيها: أا إذا أردنا إيجاد الشيء فإرادثنا متعلّقةٌ بأمر متميّرٌ عن غيره» وإرادةٌ 
إيجاد الشىء نا تكون قبل وجود ذلك الشىء فيلزم أن يكون ذلك الشىءٌ متميزاً عن 
غبره قبل وجوده» وذلك يقنضي کون الذوات ذوات"2 حال العدم. 

لا يقال: متعلق الارادة ثابث في الذهن وان لم يكن ثابتاً في الخارج. 

لأنا نقول: القول بثبوت( الذهني باطل - كما سبأتي - وبتقدير تسليمه 


)١(‏ ج: (فإذن»» ب: «فإن». 

(۲) كذا في ب» ج: اوهي), وف أ: (وهو). 

(۳) ب» ج: «الوجود). 

(4) ب. ج: لوجوه). 

)٥(‏ من قوله: «وجود ذلك الشيء) إلى هنا سقط من ب» ج. 
(5) كذا في ب» ج: «ذوات»» وفي أ: «ذواتا». 

(۷) ب» ج: «بالثبوت). 


100000000 ” یت ۱ 
فالاشکال غير مندفم؛ لأن متعلّق هذه الارادة لیس ذلك الذي حصل في الذهن؛ 
أن الطلوب تحصیل تلك الحقيقة» والحاصلٌ في الذهن لا يمكن تحصیله() بعینه في 
الخارج. ظ ظ 

وثالثها: آنا قد نعلم الأشياء حال عدمها ونمیّز") بينها وبين غيرهاء فلولا أن 
نلك الأمورٌ متميزة بعضها عن البعض وإلا لاستحال منا أن نعلم تميّزها. 

لا پقال: تلك المعلومات ثابئة في الذهن. 00 

لأنا نقول: الق بالثبوت الذهني باطل على ما سيأني إن شاء الله تعالى. 

ورابعها(*: نْ الحال فين اكه في أنه لا بصح أن يكون مقدورا 
والممكن”* يصع أن يكون مقدورآ؛ وهذا التميزٌ حاصلٌ في نفس الامر لا بحسب 
الفرض والاعتبار» فثبت أن العدومات متميزٌ بعضها عن البعض» ولو كان الكل لفياً 
صرفاً لاستحال ذلك» فلا ب أن يكون أحدٌ الأفسام ثبوتياء ولا استحال أن يكون 
الحال ثبوتياً وجب أن يكون الممكنٌ هو الثبوتي» وهو الطلوب. 

وخامسها: أنه لا نزاع بين العقلاء في أن هاهنا موجودات جائزة الوجود ولا 
نزاعَ في أن الجائر هو الذي يصح عليه الوجود والعدم والمعنيّ بقولنا: إنه يصح عليه 
العدم: أنه يصح أن يقال له: إنه معدوم» وهذا يقنضي مق تلك الحقيقة عند کونا 
موم لآن ال ضوف لا یوان یکون مرا مع الصفته وذلك يقنضي أن تکون 
هذه الحقائق متفر ابتة مع كونها معدومة» وهو الطلوب. 


(۱) ب» ج: التحقيقه)». 

(۲) ج: «وغیز» بالتاء الثناه. 

(۳) قوله: ان شاء الله تعالى» لم يرد في ب» ج. 
(4) كذا في ب» ج: «ورابعها» وفي أ: «ودافعها». 
)٥(‏ ج: ( آو المکن». 


اه تایه ان کرتتوان فاور | میست سب سبیب نمی یمسج ۷ ۱ 

وسادسها: أَنْ کل عات فانه مسبوق یامکان وجوده» وذلك الامکانْ 2 
عائد إلى القادر فقط وهو محال؛ لأنْ القادر يمكنه التأثي في المکن ولا پمکنه التأثية 
في الحال» فلولا امتباژ المکن عن الحال في نفسه لکونه بحبث يصح أن پفعله القادرٌ 
وإلالم يكن اقتداژ القادر عليه أولى من اقتداره على الحال» فثبت أنه لا بد من إمكانٍ 
عائدٍ إلى القدور» وهذا الامکان لا يعقل أن يكون عدماً محضاً؛ لأنْ العدم المحض لا 
تخصّص فيه ولا امتیاز» والامکان مر حصل() متميزٌ عن غيره؛ فثبت أنه وصف 
ثبوني» ولا شك أنه يستدعي ذاتاً کون موصوفة به» فإمّا أن تكون تلك الذاث هي 
ذات تلك المحدث أو ذاتا" أخرىء والثاني باطل؛ لأن [مکانٌ الشيء لازم من لوازم 
ماهيّته» ونعتٌ من نعوت ذاه ولازمٌ الشىء ونعثه لا تعقل حصوله ف غیره» فثبت 
الأول» وهوالمطلوب. 


وسابعها: أن من المعلوم بالضرورة أن المعدوم متمبّرٌ عن الوجود لا ميزاً 
بحسب الفرض» بل في نفس الأمرء بل التأّل التامٌ يشهد بأنه لا يتحقق الامتياذٌ إلا 
بين الوجود والعدم» والمتميزٌ عن الغير لا بد وأن يكون له تعينٌ حتی يكون متميزاً عن 
ذلك الغبر» وذلك بقتضي کون العدوم ثابثاً. 


وثامنها: أن المحوج إلى السبب هو الامکانْ لا الحدوث» على ما مر غير مرقه 
والامكان E gE‏ لا یل پم لیات ار 
الواح فانه پستحیل أن يفرض له الاضافات وحده. فاذن الحقائق المفردة يستحيل 
عُروضٌ الامکان ماه فیستحیل أن تکون مجعولة» فهي إذن ثابتة لأنفسها وذوانهاه 
ولکن وجودُها بالفاعل» فهي إذن ثابتة في العدم. 


(۱) ج: (متحصل). 


(۲) ب» ج: «ذات». 


وتاسعها: أن التحيرٌ صفةٌ تقتضیها صفة الذات الحاصلة في العدم»فلا بد من 
إثبات الذاتِ الموصوفة بالصفة الذاتية في العدم. 

وانا قلنا ذلك؛ لأن تير الجوهر أمرٌ متجدّد. فإمًا أن يتحيز لذاته» أو لصفة 
۳ أو لوجوده» أو محدوثه» أو لوجود معنی» أو لعدم معنى؛ أو للفاعل. والأقسام 
كلّها باطلةٌ إلا قرلا : المقتضي له هو الجوهرية بشرط الوجود. 

قالوا: إنمالم يجز أن يكون لوجوده أو حدوثه()؛ لاله يلزم أن يكون کل موجود 
أو حادث متحیزا. وانا لم يجز أن يكون لوجود معنى؛ لان احتصاص العنی به فرع 
عل ل معنی للحلول الا احصول في ا ا حصول له فیه» فلا 
مجوز آن یکون نحیژه فرعاً عل ال لاستحالة الدور. 

ونیا ۸ يجز أن یکون لعدم معنی؛ لأن”؟) العدع لا اختصاص له بشیء دون شىء. 

وإنما لم جز أن يكون بالفاعل؛ لانه لو كان كذلك لتأثی من الفاعل أن يجعل 
الذات على صفاتٍ آجناس غير متنافية» من( أن يجعل الذات الواحدة حركة سواداًء 
ثم لو طرأ بباض ليس بسكون لزم أن يكون” یضادها من وجو دون وجه فیکون 
موجوداً معدوما وهو محال؛ فثبت أن الق مسا من( صفة الذات» وصفهة 
الذات لا بّد وآن نکون ابتة قبل الوجود حتی يقتضي التحيّز حال الوجود. وذلك 
وبحي امال او 


(۱) ب» ج: «لحدوثه». 

(۲) قوله: «لا» سقط من أ. 

(۲) ج: «العین»» ب: «العين). 

)٤(‏ ت: «آن». 

)0( ب» ج: (مثل) . 

() فوله: اپکون» سقط من ب» ج. 
(۷) ب: (اعن). 


الا نت مین هار که تفای اس ی 
وعاشرها: قوله تعالى: لت رلرلة اة کی عَعَظِيمٌ € [الحج:١]‏ وصف 
7 بالشيئية وهي معدومة» وكذا قوله تعالى: # ولا قوی اون فاعل ذل 
۷ لا آن یک َه 4 [الكهف: ۲-۲۳] وصف ما يوجد غداً في الحال بالشيئية» 
E‏ ال ماقرا لشیو لد ارد نه أن ول 
کن کون € [النسل: »]٤١‏ وصفه بالشيئية قبل کینونتها) وكذلك فوله تعالى: # ون 
من سیول لاجن دک زاین ونر يقد ر َو 4 [الحجر: ۰7۲۱ فلو لم تكن الذواث 


ثابتة لى تكن خرائنْ الأشياء حاصلة للباري تعالى. 
والجواب عما ذکروه ولا أن نقول ۳: متعلّقٌ القادر عندكم الذاتٌ أو الوجود 


أو الت؟ ۳ باطل؛ لأن الذات( لا حاجة ہا إلى القادر اصلا» فیستحیل تعلّق 
القادر ره 

والثاني يبطل مذهبهم؛ لأن متعلق القادر إذا كان هو الوجود؟) مع أن الوجود 
غيرٌ حاصل بالاتفاق في العدم» فذلك يبطل قولهم: إن متعلق القادر لا بد وأن 
پکون ثابثاً. 

والثالث لا یضرنا؛ لأنه إذا ثبت أنه لا پلزم من الکلام الذي ذکروه ثبوت 
الذات في العدم اندفع مطلویهم. 

لا یفال: المتعلق لا الذات ولا الوجود؛ ولکنه الذات على الو جود. 

لأنا نفول: لیس ۶ في العقل وراء الذاتِ والوجود ومجموعهما وشیء آخر 
(۱) قوله: «وصفه بالشيئية قبل کینونتها» سقط من ب» ج. 
(۲) ج: «تقول) بالتاء. 
(۲) ب. ج: «الذوات». 


)٤(‏ ب: «تعلق الفادریة). 


)0( ب ج: (موجوداا. 


+۱۳ هی سس هس يي ی( 2 ۳ 


منفصل قسمٌ آخر» فإذا أبطلنا الكل لم ببق لقولکم: «الذات على الوجود» مفهومٌ 
محصّل يستحق أن يتكلم عليه. 

ثم إن سلمنا کون هذا القسم قساً منفصلاً عا ذکرنا) ولکنا(؟ نقول: إذا كان 
متعلّقٌ القادر هو الذات على الوجود لزم أن يكون الذات على الوجود حاصلاً قبل 
تعلق القادرء وتعلق القادر”” قبل الوجود» فيلزم أن يكون الذاتُ على الوجود سابقاً 
على تحقّق الوجود» وذلك غير معقول. 


فلئن غتروا العبارة وقالوا: التعلق صيرورة الذات متصفة بالوجود. 


فنقول: مثل هذا الموضع لا ينبغي أن يشتغلٌ الرجل فيه بالعبارات الخالية عن 
المعاني القصودة. ‏ 

لأنا نقول: متعلّق القادر ما أن يكون آمراً هو ثابتٌ في العدم أو لا يكون 
کذلك. والأول باطل؛ لأن ما كان ثابتاً في العدم استحال أن يكون للقادر فيه أثر 
فيستحيل تعلقه به؛ لأنا لا نثبت بل لا نعقل ‏ بين القادر والمقدور تعلفاً سوى 
تأثيره فيه؛ والثاني نصریخ بأن متعلق القادر لا يجب أن يكون ثابتأء وذلك هدم 

والجوابٌ عن التقرير الثاني هذه الشبهة أن نقول:الموصوف بالحاجة شيءٌ ثابتٌ 
أو شيءٌ غير ثابت؟ فان كان الأول فهو باطل؛ لأن الثابت لا يحتاج إلى شيء يجعله 
ثابتاًء ون كان الثاني بطل قوله: إن المحتاج يجب أن يكون ابتأه وهذا القَدْر یکفینا في 
هذا المقام. 
(۱) ب» ج: «ذکرناه). 


)۲( به ج. (لکیا) دورن دواو. 
(۳) فوله: «وتعلق القادر» سقط من ج. 


ایکا ا ا ی ی و مي ۱۳۱ 
وا ان شوه اچ وه ایکا او توت راان کد أن سهت 
فقد ذکرناه() فی مسألة الحدوث» ولا حاجة بنا إليه هاهنا. 


والجواب عما ذكروه ثانياً غير" ما مر فا نقول: متعلّق القصد والارادة إن 
كان هو الأمر الثابت في العدم فهو حال؛ لانا إن) نفصد إلى تکوین ما هو غير کائن» 
لا “إلى تكوين ما هو کائن في الحال» ون كان متعلق القصد لا يجب أن یکون ثابتاً 
فقد بطل أصل الشبهة. 

والجواب عا تمسكوا به ثالثاً: أنه لا يلزم من کون المعدوم معلوماً كوه ثابتا 
لامور ثلاثة: 


الأول؟ ان تالاه جوع اوم شب ایکون با 


وإنما قلنا: إنها معلومة؛ لأنا نحکم علیها بالامتناع» والحكمٌ پامر على آمر 
يتوقف على تصور حفيقة المحكوم عليه وحقيقة المحكوم به. 

لا يقال: العلم بالمحال علمٌ لا معلوع له» مثلاً: إذا قلنا: مثل الله تعالى محال» 
فالعلم المتعلّق بمثل الله تعالى علمٌ لا معلوم له؛ لأن العلوع إِمّا أن يكون موجودا؛ 
أن معدوماه وال آن پکون هاهنال*) مو جودا؛ دا عله أ ها نو نس 
لا یکون موجوداًء ومحالٌ أن یکون معدوماً؛ لأنّ ا معدو الصرف لا یکون مثلا 
للموجود» وها هنا کلامنا في مثل الله تعالى. 
)١(‏ ب» ج: «ذکرنا». 
(۲) فوله: «في») سقط من بء ج. 
(9) ب» ج: (عين). 


(4) فوله: (إلى تكوين ما هو غير کائن لا» سقط من أ. 
(6) ب ج: (هدا) . 


ا 
ولمّا ثبت أن كل معلوم") إِمّا مو جود أو معدوم» وثبت أن مثل الله - تعالى - 
لا پمکن أن یکون موجوداً وأن یکون معدوما: ثبت أن مثل الله تعالی(۳) غير معلوم. 


لأنا نقول: القول بإثبات علم لا معلوم له باطل» ومع تسليم القول فهو" غير 
قادح في مطلوبنا؛ آمّا أنه باطل: فلأن العلم إِمّا أن يكون جرد إضافة أو آمر ما له 
إضافة» والإضافة لا بذ ها“ من مضاف» وذلك الضاف هو المعلوم» فإثباث علم 
من غير أن يتفرر في مقابلته معلوم كإثبات أن من غبر أن يتقرّر في مقابلته أبن» وكذا 
القول في جميع ال ضافات. ۱ 

وأما أنه بتقدير التسلیم فالقصودٌ حاصل؛ لأن مدا کلامهم على أن القدور٩)‏ 
معلوم» ونحن لا نسلم لهم كولنا عالین بالعدومات الممكنة إلا مقدار ما نجد من 
آنفسنا كوننا عالین بالمحالات» فان القائل إذا قال: شريك الله أو جمع الضدّین» فا 
نتصوّر من هذه الألفاظ أموراً میز ببنها وبين غيرهاء ولولا ذلك التمیز لما آمکنن(۷) 
أن نحكم عليها دون غيرها بالاستحالة كما أنه إذا قال: السواد أو البياض أو الجوهر» 
فا نعقل عند سماع هذه الألفاظ أموراً تميز بينها وبين غيرها. 

فان كان مرادهم يكون”" المعدومٌ معلوماً هذا القَدْر الحاصل في المحالات 
نتقضت شبهتهم لا محالة» وان كان مرادهم بكونه معلوماً أمراً وراء ذلك فلا بد لهم 
(۱) «آن كل معلوم ) مكرر مرتين في ج. 
(۲) قوله: الايمكق أن یکر ن موجوداً وان پکون معدوما: ثبت آن مثل الله تالا سقط من ب. 
(۳) ب. ج: «القول به فهو). 
(۶) ب: أو آمرنا له ». 
(۵) كذا في ب» ج: الما». وفي أ: «له). 
(5) ب» ج: «المعدوم). 


(۷) ب: «أو أمرنا له). 
(۸) ب» ج: «آن يكون). 


اا ا ون ۱۲۲ 
أن يفسّروا المعلومية بذلك المعنى ثم يقيموا الدلالةً على کون المعدوم معلوماً بذلك 
العنی» فا من وراء النزاع في مقامّي التصور والتصديق. 

الثاني: وهو أنًا قد نتخیّل زائداً بعد تفرق آجزائه على الشکل الذي كان موجودا 
عليه زمان حياته» مع أن زيداً غير ثابت في العدم بشكله وتخطیطه بل الثابث عندهم 
ی العدم مفرداثٌ آجزائه؛ ولیس (لزامنافیهاء بل فى تصوّر زید عل شکله الخصوص 
وهیئنه المخصوصة. مع أن ذلك ليس بثابت في العدم. 


الال هو آا(۱) فر(۲) نعقل وجود الشیء ال عدمه مع آن الو جود غير ثابت 


في العدم. 
فثبت بهذه المسائل الثلاث أنه لا يلزم من( كون المعدوم معلوماً ممتازاً في 
تل بلزم من" کو م 
العلم عن غيره کوثه ثابتاً في العدم. 


والحواب عا عا ذكروه رابعاً من أن الممكنّ المعدوم متميزٌ عن الحال فيلزم أن 
يكون ثابتاً: أن نقول: إن كان وجه الاستدلال هو جرد تيز الممكن عن المحال 
لحان اهيا مق عن الممكن» » فیلزم أن يكون المحال ثابتاً في العدم» ون كان 
وحه الاستدلال هو أن الإمكان وصف ثبو فيسندعي لا فهذا هو شبهتهم 
الخامسة. 

والجواب عا تمسّكوا به خامساً أن نقول: إنه يقتضى كون الجسم الشخص 
ابتاً في العدم؛ لأنا نحكم على الشخص المعين أنه يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون 
(۱) ج: «أمكنا». 
(۲) فوله: (قد) سقط من ب» ج. 
(۳) فوله: «من» سقط من أ. 
)٤(‏ ب» ج: «آن یکون». 
(۵) ب» ج: (غپیزا. 


الس بیج بو یسب 2 
معدوماً» مع أن دن العقل حاکما بان الشخص العین لاه لا پمکن أن پکون 

واخوات عما عا ذكروه سادسا: آنا قد بیتا آن اليج ل تکرن وصفا 
ثبوتب"؟ فلا پلزم حاجتها إلى محل ثابت. 

قوله: الصبحة متمیزدً عن غبرها فلا رذ وأن کون آمرا قاين 

قلنا: هذا باطل بالامتناع» فا لصف المتنع بالامتناع» والامتناغ متميرٌ عن 
غيره» ثم لم پلزم کون الامتناع وصفاً ثبوتیا ولا أن يكون المتنع ثابتاً. 

وأيضاً إذا كانت الذواثٌ ثابتةً في العدم وغيرَ متجددة كان المنجدَّدُ با حقيقة هر 
الو جود. ١‏ مه بزم من صحة تلد الوجود که اب فا هو موصوف بالصحة 
غيرٌ ثابت في العدم» والذي آمکن ماه في العدم لا يمكن أن يقال: إنه صحبح 
الوجود حنی تقدل بصحته غل ثبونه. 

لا قال: الصحةٌ وان كانت للوجود إلا أن محلّها الذاثٌ الثابتة في العدم. 

لأنا نقول: إذا كان الموصوف بالصحة هو الوجود, مع أن الوجوة غيرُ ثابت في 
e‏ 

TT‏ العدوع كا آنه“ متميز عن الموجود فالعدم 
دی خی ی AE O‏ 
في المنفى الذي ليس بثابتِ بالاتفاق» فإنه متمیز عن الثابت. 
(۱) قوله: «لأنه) سقط من ب» ج. 
() ب. ج: «ثابته وفي أ: «(ثبوتها) وصححناها ى) ترى. 


(۳) ب: «پکون». 
(4) ب» ج: (هو). 


الأصل اللخامس: في بیان كونه تعالى قادرا _- eee‏ 

وا لجواب عا ذکروه() امنا: أن نقول: إن كانت الماهية وا حقبقة لکونها غير مركبة 
لا يجوز اتصافها بالامکان ووقوغها بالفاعل فالوجود أيضاً كذلك» فيجبُ أن لا یکون 
وافعابالفاعل. 

وبا حملة فکل مرگب فلا بّد وأن یکون تر که عن أجزاء مفردة في الحقيقة مب 
عن الترکیب» ثم ك واحد من تلاك الفردات ن کان هنا عن الفاعل لزم في المركب 
ذلك؛ لانْ جيم أفراد”" المركب إذا حصل وجب حصول ذلك الرکب» وان احتاج 
شيءٌ من الفردات إلى المؤثر فقد بطل قوهم: إن الفر5 استحال حاجته إلى المؤثر. 

والجواب عا تمسّكوا به تاسعاً: أن نقول: هذا بناءٌ منکم على أن الوجوة 
والتحيّرٌ صفتان زائدتان على الذات الحاصلة حارج الأعيان» وقد" آبطلنا ذلك. 

ثم إن سلمنا ذلك لکنا نطالبكم أولاً بصحة الحصرء وثانياً بإبطال كل واحد 
من تلك الأقسام؛ فنقول أولا): ] لا يجوز أن يقال: إنه حصل هذا التحیز بعد أن 1 
يكن لا لمؤثر؟ 

بانه: أن عندهم صحة حدوث( العرض للأثر الذي لا تبقی ختصة بزمان 
معيّن دونا قبله أو بعده لا لأمر» وكذلك صحة حصول العرض" المعين مختصة 
بمحل معين دون سائر الحال لا لام وكذلك الذوات متساوية في الذاتية مع أنه 
یب اختصاص کل واحد منها بصفة ذاتية مستحيلة عل سائر الذوات لا لاس فاذا 
(۱) ب ج: التمسكوا به». 
(۲) ب» ج: «آجزاء». 
(۳) ب» ج: «فقد. 
(4) كذاء وم پذکر بعد انیا ولا ثالثاً». 
(۵) ب: «حادث». 


() قوله: «الذي») سقط من ب» ج. 
(۷) ب: «الخرض) تصحیف. 


عقل في هذه الواضع أن يتر جح آحد طرفي الجائز على الا خر لا لمرجّح فلم لا يجوز 
هاهنا کذلك؟ 

لا یقال: إا م نعلل هذه الامور بعلة؛ لأنا بأيّ شىء عللناها فسد. فأمًا التحيرٌ 
فليس كذلك» فلا جرم وجب تعلیله . 

لأنا نقول: هذا باطل من وجهين: 

الأول: أن في الصور التي عدذناها لمّا كان المحال لازماً على جميع الأقسام كان 
ذلك اعترافاً منكم بقيام الدلالة على أن الحكم قد ثبت غير معلل بعلة"» وذلك مما 
يولد النشض. 

الثاني: وهو آنا سنبطل هذه الطريقة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حيث نتكلم في أنه 
تعالى خالف. لذلقه لذاثه المخصوصة. 

ثم إن سلّمنا أنه معلل فلم لا يجوز أن يكون معللاً بنفس الذات؟ 

فوله: لأنه يلرم استواء الذوات في هذه الصفة. 

قلنا: هذا باطل على مذهبکم. فَإِنّ الله تعالى قادرٌ على مثل مقدور) العبد» 
ولا جب أن يكون قادرا عل و مفدوره» فاذن لا پلزم من الاستواء ف الحقيقة 
الاستواء في جميع أحكامها. 


ثم إن سلمنا أنه ليس لذاته فلم لا يجوز أن يكون لقيام معنىّ به؟ 
(۱) ج: (آن ترجح». 


(۲) ب: «تعلپلهم»! 


(۲) فوله: «بعلة» سقط من ج. 
2 سب : (مفدار). 


(0) ب» ج: (عين). 





ا ا ا ی 

قوله: لأن قبام العنی به مشروط بتحيّزه ۱ 

قلنا: لا نسلم. 

قوله: لآن العنی من لول حصوله فی از ا حصول له فیه. 

قلنا: قد آفسدنا هذه الطريقةً فیما م والذي نزیده الآن آن نقول: حصول 
صفة التحيّر للذات ما أن یکون معناه حصول تلك الصفة في الحبّر تبعاً حصول 
الذات فيه أو لا یکون معناه ذلك» فان كان الأول لزم أن یکون حصول صفة التحيز 
في الذات مشروطاً بحصول الذات في الحيز» مع أنَّ حصو الذات في الحيّر مشروط 
بكونه متحبزا فيلزم الدور» وإنه حال» وان كان الثاني فنقول”"': ل لا يجوز أن يكون 
حصولٌ المعنى في الحل جارياً جری حصول صفة التحيز للذات في عدم توقفه على 
کون المحل حاصلاً في الحبّر؟ فعليهم أن يقيموا الدلالة على فساد هذا الاحتمال. 

الاب موي ا 
هو الفاعل؟ 

قوله: لو كان لأجل الفاعل لصح منه جع الذات الواحدة حركة سواداً. 

قلنا: الستم : تقولون بأنه يلزم المحال من الجمع بين هاتین الصفتين؟ وإذا لزم 
ا محال منه كان محالا» والقادرٌ لا پقدر على المحال. 

لا یفال: الحال ات پان دار الفاعل عل م صفات الا با اقتداره 

a‏ موی 
(۱) ج: (بتحیز). 


(۲) «فشول» مکرر مرتين في ج. 
66 پ» ج. (ابحمع بين هائین الصفتين). 


yy a 


ممكن» فإنكم ما ذكرتم إلا أنه لا منافاة بين السواد والح ركة في الحل الواحد. فأمًا أنه 
لآ منافاة بين الصفتين في الذات الواحدة فذلك ما لم تذكروه. 


ثم إن سلمنا أنه صح الجمعٌ بين الصفتين ثم طرأ ما یضاده بأحد الاعتبارين 
دون الآخر فلع لا يجوز أن يقال: إنه ينتفي مطاغا؟ لأن الشيء الواحد إذا كان سواداً 
وحرکة!) معا ثم طرأ بباض ليس بسكون فالبیاش یعدم من حيث انه۳) سواد 
وسوادیثّه لازمةٌ لکونه حرکةه فحینئز يلزم انتفاؤه من حيث إنه حركة؛ لا الشیء 
كما نتفي لطروء ما یضاده فقد ينتفي أيضاً لانتفاء ما يلازمه. 


و ما 0 ف 
ولئن سلمنا أنه پنتفي من حبث إنه سواد ولا پنتفي من حيث إنه حركة فلم 
فلتم: بان“ ذلك مال ؟ 0 ۱ 


لا يقال: إنه لا بخرج عن الصفة القتضاة عن صفة الذات إلا إذا حرج عن 
الوجود ولا يبقى على الصفة الأخرى إلا إذا اسثمّر ذلك الوجود. فلو زالت 
إحدى الصفتين دون الأخرى لزم أن يكون ذلك الوجودٌ مستمراً غير مستمر معا 
وذلك محال. 


لأنا نقول: هذا الكلام لا يستمرٌ إلا إذا ثبت أن التحيّرٌ مستفادٌ عن صفة الذات 
بشرط الو جود» وهذا هو عين الطلوب من هذه احجة» فکیف یصححوضا به؟1 


(۱) كذا في ب» ح: «سواداً وحركة»» وفي أ: بلا واو. 
(۲) كذافي ب» ج: (يعدمه)» وفي آ: (بعد). 

(۳) ب. ج: (هو). 

(4) ب» ج: (بطروء». 

(0) ب» ج: اٍن». 

(5) ب» ج: إلا أنه إذا خرج». 

(۷) ب. ج: «فإذا». 


ت 





الأصل الخامس: في بیان كونه تعالى قادرا س ۱۳۹ 


وا عير ن اسر ھر 


والجواب عا تمشكوا به عاشراً من الآيات: أن فوله تعالی: #إرك رلرلة الساعَة 


عظی مر 46 [الحج: ١‏ ] فلا بد من تأوپله(۱)؛ لاه رصفها بالعظم وذلك نا پنحقق 


عند قيام الأعراض بالجواهر» وهو غير حاصل حالة العدم» وإذا كان کذلك وجب 
حملّها على أن اراد منها أن مآلها إلى الشيئية» وتسمية الشىء باسم ما يؤول إليه جائز في 


4 


اللغة كقوله تعالی: مت وم كرتن 22 [الزمر: ۳۰]» وقوله: مو "ارت مور 
00 تیه ۰۳۹ ات با OL‏ 


o2‏ کر قبل ول تاک 


وما روي عن ای 49 عليه RN re‏ هذا 
الأمر فقال: «كان الله وم پکن معه شی ي 1 


نجل کلام ن عل تن خالف في وفوع ما سوی اه بقدرت 


ومن الناس م من احتجٌ على وقوع جمیع الممکنات بقدرة الله تعالی من 
وجهين عامّين: 


(١)سءج:‏ «تأويلها). 

(۲) قوله: ولتم مرون م يرد في ب» ج. 

(۳) فوله: للم يرد في ب» ج. 

(4) ب. ج: پروی عنه). 

(۵) رواه البخاری (۰۳۱۹۰ ۰۳۱۹۲ ۱۸ ۷) وعنده: ( ول يكن شيء غيره ) و ( لم يكن شيء قبله 5 
ورواه الترمذي وأحمد وابن حبان وآخرون» ول آجد من رواه بلفظ » ول يكن شیء معه )2 ولم جد 
عند أحد من روانه أن السائل عمران» إلا أنه جاء في رواية عند أحمد 4/ 4۳۱ ما يشير إلى أنه مشارك 
في السؤال» فجاء عنده: قال النبي و : « اقبلوا البشرى پا أهل اليمن »۰ قال عمران -: قلنا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف کان. اه. وعنده: « كان الله تبارك وتعال قبل كل شيء ». 

يم 3 3 1 
فالسائل عند الجميع أهل اليمن أو ناس منهم» إلا أنه في رواية عند ابن حبان (40 )5١‏ أن السائل نفر 
من بني تميم» وأظنه خطأء وقد رواه في ( صحيحه » كالجميع. 
(5) ب. ج: «ولم يكن معه شيء. والله الوفق». 





الأول: أن المصحّح لکون بعض الأشياء مقدور الله تعالى هو الامکان» وهو 
م 3 5 ۱ f+‏ 4 ۰ 2 : ۰ + ۰ 50 
مشارك فبه بين كل الممكنات» فإذن كل ممكن يصح أن يكون مقدورا لله تعالى» فوجب 
أن لا يقع إلا بقدرة الله تعالى؛ لأنه لو أمكن وجود مؤثر آخر لكان إذا وجد ذلك 
الوثر مع قدرة الله تعالى فإمًا أن يقح ذلك المکن بأحد المؤثرين» وهو محال؛ لأا لما 
كانا مستقلين لم يكن وقوعه بأحدهما أولى من وقوعه بالآخر؛ ولا أن بقع اء وهو 
محال أيضاً لاستحالة وقوع الاثر الواحد بمؤثرين7 مستقلين. 


الثاني: وهو أن مصدرٌ کون الشىء موجداً كونه موجوداًء وإذا كان الممكرث 


ممكناً لذاته فلو جعلنا شيئاً من المکنات مؤثراً في غيره لزم أن يكون الامکان جزءاً 


من ا ف » وذلك حال؛ لأنه آمر عدمى فلا بصلح أن يكون جزءاً ل المؤثرء وهده 
طريفة إقناعية» والتعوپل على ما مر. 
وهذا آخر الکلام ف هذا الاصل(۳. 


(١1)بءج:‏ المؤئرين».. 
(۲( فوله: (آن» سقط من ب» ج. 


)۳( ب» ج: (هذا الأصل وبالله الثوفیق). 


فى کونه تعالى عالماً 


۳ 


في کونه تعالى عالاً 


اعلم أنه لا بدٌ من البحث آولا) عن ماهية الإدراك والشعور والعلم؛ ثم بعد 
ذلك نشتغل بإثبات كونه عا ا ثم بعده ببيان”؟ كونه عالاً بالجرئيات وبجمیم 
العلومات. فلا جرم أن يقع الكلامٌ في هذا الأصل في اي" مسائل: 
المسألة الأولى: نی حقيقة الإدراك والشعور 

اعلم أن تعزة نان كرو سؤاء كان داك شیر ب اضفلا ای عه 
2 
كل عاقل من نفسه على سبيل الضرورة» ويميز بينه وبين سائر أحواله النفسانية: من 
جوعه و عطشه واله و 

ثم إن الناس اختلفوا في حقيقة هذا الشعور» وطریق ضبط المذاهب فيه أن 
یقال: إنه لا أن يكون أمراً عدمياً أو ثبوتي» وبتقدير كونه ثبوتياً فا أن يكون جرد 
إضافة» أو" جرد صفة عارية عن الإضافة» وإمًا أن يكون عبارة عن صفة حقيقية مع 
إضافية» فهذه احتالاث أربعة". 


(۱) ب» ج: «لابد ولا من البحث». 

(۲) ب» ج: (کونه تعال عالا». 

(۳) قوله: «نشتغل باثبات کونه عالاً ثم بعده ببيان» سقط من ب. 
(6) فوله: (آن» سقط من ب» ج. 

(۵) قوله: (ثمانی» سقط من ب» ج. 

(5) ب» ج: (واما أن یکون». 

(۷) بء ج: (آربع». 


۱ 





0 ية العقول 
وقبل المخوض في تحقيق الحق من هذه الأقسام وإبطال الباطل منها يجب أن 


نتكلم فيا اشتهر من( الفلاسفة أن إدراك الشیء لا يحصل إلا عند حصول صورة 


ثم كلامهم في هذا الموضع محتمل لأمرين: 
أحدهما: أن إدراك الشيء حالة لا تحصل إلا عند حصول”“حقيقة المدرّك في 


وثانيهما: أن إدراكَ الشيء هو نفس هذا الحصول لا غير» والخائضون في هذا 
البحث"" قلما يمبّزون بين الطلوبین ٩‏ ونحن نتكلم ولا فيهما ثم نرجع إلى البحث 
عن الأقسام التي مرت إن شاء الله تعالی(*. 


المسألة الثانية: في أنه هل يعتبر في إدراك الشيء حصولٌ حقيقة المدرّكِ في 
المدرك؟ 

اتفقت الفلاسفة على أنه لا بد من ذلك» واحتجوا عليه بأنه پمک“ أن 
نتصور أموراً لا وجود ها بالفعل» سواء كانت مكنا الوجود_مثل كثير من الأشكال 
الهندسية ‏ أو لا تكون مكنة الوجوده‌مثل شريك الله تعالى» فانه لولا تصوٌّرنا إياه 
لامتنع متا أن نحكم عليه دون غيره بالاستحالةء وذلك يقتضي كود ذلك المتصوّر 
كيرا عن غیره» وکل ما کان کذلك فانه لا يكون عدماً صرفاً؛ ان العدم الصرف 


() ج: (عن». 
(۲) فوله: «حصول» سقط من أ. 
(۳) ب: « البحث 4. 


)4( ب» ج؛ (مطلویین). 
() قوله: «ٍن شاء الله تعالى» لم يرد في ب» ج. 
(5) ج: ۱ پمکنا» . 


فا تاش تن کر ا کا ا سس سس یی وهی هجو 6 ۱۶ 


لا يكون فبه امتیاژ وتخصیص, ولو جاز في العدم الصرف أن یکون بعضه متميزاً عن 
البعض بالقدار واللون والشکل از في هذه الأمور التي تميز بعضها عن البعض أن 
تکون(۱) معدومة» وذلك خروج عن العفل. 

۱ 1 ۱ ۱ 

وفول من پفول: إن تلك التصورات غير متميز" بعضها عن البعض قبل 

أ 0 هه | ۰ 3 + 9 71 
وجودهاء بل نحن قبل وجودها نعلم أنها بعد وجودها يكون بعضها متميزا عن 
لبعض: قول ضعیف؛ لأنه إذا لم يكن هناك ما يشير العقل إليه ويحكم عليه بالامتياز 
استحال الحكم بأنْ بعضّها متميرٌ عن البعض بعد الوجود. 

واذا ثبت أن الاشياء التى نتصورها لا بد وأن تكون موجودةٌ وظاهرٌ آنا غر 
موجودة في الخارج؛ إذ الكلامٌ مفروض في هذه الأشياء؛ فلا بذ وأن تكون موجودة 
في الذهن. 

واعلم أن هذه اج هي التي تمسّكت العتزلة بها(" في أن المعدوم شيء؛ 
وذلك لان القولّ في المعدومات العلومة) لا يحتمل إلا أقساماً ثلاثة: 


أحدها: أن يقال: نا مع تميز بعضها عن البعض» وتعلّق العلم بها دون غيرها 
لا یکون ها ثبوث أصلآء وذلك مشكل. 
وثانيها: أن بقال: ها بوت في الذهن, وهو مذهب الفلاسفة وهو أيضاً مشكل. 


وثالئها: أن يقال: ها ثبوثٌ في الخارج”*» على ما يقوله المعتزلة» وهو مشکل 
بالمحالاتٍ والشکلات والوجود نفسه. ظ 


)١(‏ ب» ج: «البعض بالبصر أن تکون». 
(۲) ب» ج: (مئمیزة) . 

)۳( ب» ج: «مپا المعتزلة». 

(6) ب» ج: «العلومات المعدومة). . 
(5) ب» ج: حارج الذهن». 


اا سس لهأي العقول 

فالاقسام۱ الغلاثة مشکله وكأن0) هله الميالة من جارات العقول. 

وما المنکرون للوجود الذهني فقد احتجوا بدلیل عامٌ في جميع آنواع 
الادراکات وبأدلة خاصة في كل واحد من أنواع الادراکات): 

نا تيد تاو 

فهي أنه لا معنى لاتصاف الشيء بالشيء إلا حصولٌ الصفة للموصوف فإذا 
عقلنا الاستدارة والاستقامة والحرارة والبرودة لزم أن يصير العاقل هذه الأمور حال 
تعقله ها مستديراً مستقی ۳ حار بارداء وذلك باطل. ۱ ۱ 

لا يقال ا لوجهين'': 

الأول: آنا لا نقول: إن مَّن عقل الاستدارةً فإنه بحصل فيه الاستدارة بعينهاء بل 
نقول: إنه حصل فيه مثال الاستدارة وصورنه وشبحه ۱۲ وکذا القول في تصور النار. 

الثاني””: أن النارّ ليست عبارةً عن الشيء المحرق على الاطلاق» بل عن الشیء 
الذي ذا وجد في الخارج كان محرقاًء فاٍذل*) کان کذلك تعد النار وان حصلث 
في الذعن إلا آنا ای لا شرط کون محرقة كوثها موجودةً في الخارج, 


ین تراتسا 


(۲) ب» ج: «فکان». 
(۲) ب» ج: «محالات»» وني آ: «نجازات» وصویناها کا تری. أي ما تحار فيه العقول وتتوقف فیه. أو 
پصعب وصوفا إلى حل ها. 


(4) ب» ج: «الإدراك). 

(9) ب» ج: «مستقيًا مسندیرا). 
)05 ب» ج: امن وجهين). 

(0) بء ج: اوصورنها وشبحها). 
(۸) ب» ج: «والثاني». 

(9) ب» ج: (وإذا». 





الاصل السادمی :ی کوثه تال واا ا 


ولکنها تکون نارا؛ لأنه يصدق علیها حين) تکون في الذهن أن“ ماهبّة لو وجدت 
في الخارج لکانت خر فة. 

لأنا نقول: آمّا الأول فهو باطل؛ لأن الذي سمّيتموه مثال الاستدارة 
وصورئها ما أن تكون حقيقتها حقيقة الاستدارة أو لا تكون» فان كان الأول فمّن 
عقلها فقد حصلت فيه هذه الحقائق» فيجب أن يكون العاقل للاستدارة مستديراً؛ 
لأنه لا يفهم من المستدير إلا ما حصلت الاستدارة فيه» وأمّا إن لم يكن حقيقتها 
حقيقة الاستدارة لم يكن 006 الاستدارة عبارة عن حصول الاستدارة في الشىء 
العاقل» وهو المطلوب. 

وأمّا الثاني فهو باطل لوجهين: 

آما أولاً: فلا(" إذا عقلنا أنَّ النارّ هي التي إذا وجدت في الخارج لزمها 
الاحترانی) فلا بد وان یکون فد عفلنا الاحتراق(؛ أن هلق" بن شیثا بارس 
شي آخر بشرط خصوص متوفف على العلم بحقيقة اللازم واللزوم وإذا كنا قد 
عقلنا الاحتراق( والتعفل عبارةٌ عن حصول العقول في العاقل» فقد حصل في ذهننا 
الاحتراق7) فيكون الذهن محترقاً؛ لأنه لا معنى للمحترق إلا ما فيه الاحتراق“) 


(۱) ب» ج: «أنها». 

(۲) ب ج: (بمثال». 
(۳) ب» ج: «الأول: أنا». 
(5) ب» ج: «الإحراق). 
(5) ب» ج: «الإحراق). 
(1) ب» ج: «عفلنا». 
(۷) ب» ج: «ا لا حراق». 
(۸) ب» ج: «الإحراق». 
)٩(‏ ب» ج: «الإحراق». 


۱ 
۱ 


ای لعقول 
اللهم إلا أن یقال: إن لا نعقل أيضاً حقيفة الاحنراق(» بل نعقل فيه أنه الأمرٌ الذي 
پلزمه اللازم الفلانيٌ عند وجوده في الخارج» لکن کلامُنا في ذلك" اللازم الفلاني 
ككلامنا في الأول. ظ 

وبالجملة: فتعقل النار پستدعي ما تعقل حقيقتهاء أو تعفل 8 من لوازمهاء 
وعلى التقدپرین فانه پلزم ۳ الحال. 


الثاني: أن الوجوة الذهنيّ إمّا أن یکون الفا للوجود الخارجي في مفهوم کونه 
وحوداً و لا پکون وال اول غغال» لذن 1 3 (الوجود» غير واقم 2 على الوجودات 
بالاشتراك اللفظي باتفاق الحكاء وبالبراهين المذكورة في مواضعها من کتبنا کم 
والثاني يبطل عذرهم؛ لا الذهنّ إِمّا أن يكون ممكنّ الانصافي بالماهيّات المعقولة 
أو لا یکون فإن كان مک الاتصاف اء وهو أيضاً عكر“ الاتصاف بالوجود فإذن 
لا منافاة نين ذات العقل وبين ماهيّة العقول وبين وجوده فإذن يجب أن تو جد هله 
المعقولاتٌ فيه» وهو محال لوجهین(: 

انا أولا: فلانه جب أن پوجد فیه اللون والعكا والقداژ فیکون ملوناً مشکلة 
متقدراً بالالوان والاشکال والقادیر الختلفة دفعة واحدة؛ لأنه يمكنه أن یَعقل هذه 
الأشياءَ المختلفة دفعة واحدة بدليل أنه يعقل أن السواد مضادٌ للبياض» والعلمٌ 
بمضادة شيء لشيء علمٌ بنسبة شيء إلى شيء؛ والعلم بنسبة شيء إلى شيءَ مشروط 
بالعلم بکل واحد من الضافین. ۱ 
)١(‏ ب» ج: «الإحراق». 
(۲) قوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «پلزمه). 
)٤(‏ ب» ج: «فإن لفطة). 


(۵) ب» ج: (واقعة»). 


09 ب» ج: (مذهبهم!. 
(۷) فوله: «لوجهین) سقط من ب» ج. 


۱:۸ 





اأ اا کر ان وا متسه ی 

وآما ثانياً: فلأنه يلزم أن لا یبقی تفاوثٌ بين الانسان الوجود في الخارج و 
الإنسان الموجود في الذهن؛ لانهما متساويان في تمام الماهية وفي الوجود» وهذه مكابرة» 
والذي يقال من أن الإنسانَ الذهنيّ كلم فهو كلام حرا لا حاصل له؛ لأن 
الموجود في النفس صورةٌ جزئية موجودةٌ في نفس جزئية» فكيف تكون كليّة؟! وأما 
إن | يكن الذهنٌ مکی الاتصاف باهيّات هذه العقولات وجب أن لا يكون التعقل 
عبارةٌ عن حصول العقول في العاقل» وهو المطلوب» وهذه الحجّةٌ ال على امتناع أن 
بكون للمعقول أو للمتخيّل أو للمبصّر انطباعٌ في العقل» أو الخيال» أو البصر”". 

وأما الأدلة الخاصة: 

فقد احتجوا على أن اليل لا يمكن أن يكون عبارة عن انطباع الصورة 
المنخيّلة في الخيال بأن قالوا : لووُجدت صورةٌ ال لكان حل تلك الصورة إِما أن 
ب ل اسن ول 

والاقسام الثلاثة باطلة» فالقول بوجودها باطل؛ إذ لا شبهة في أن تلك الصورة 
لیست قافا بنفسها غا عن الحل. 

نا أنه يمتنع أن يكون محل تلك الصورة جسماً أو جسانبا فلوجوو ثلاثة: 

الأول: آنا نتخيّل بحرا من زئیق» وجبلاً من زمود» فلو كان التخيل عبارةً 
براك ا و وان كاد ند اواج و یی 
وإنه محال. 

لا يقال: هذا منقوض بالرآة» فإنها ‏ على صغرها ‏ ينطبع فيها صورة نصف 
كرة العالم. 
(۱) زادفي أ: «وبين»؛ والأولى بدون «ببن» کا هو في ب» ج. 


(۲) ج: « خربافي» تحريف. 
(۳) ب. ج: «العقل» أو في یال أو في البصر». 


ا ل و ی ار اله 

وأيضاً فلع لا يجوز أن يقال: إن الخبال لا ينطبع فيه إلا ما يساويه في القداره إلا 
أنه ينطبع فبه في أوفاتٍ متتالية صوژ أجزاء التخیّل فيظن الانسان أنه تخيّل کل ذلك 
الم" لنخیّل دفعة واحدخ؟ وأيضاً فلم لا جوز آن يقال: الخبالٌ بنطبع ی 
البحر والجبل والشكل” وإن لم تكن مساوية”" له في المقدار؟ وأيضاً فقد ثبت أن 
الجسم قابل لانقسامات غير متناهية» فاحسم الماد للقوة اكاك سا 
إلى هاية» فلا جرم أنه“ یقبل صورة البحر والجبل. ‏ . 

لا نقول: ما الأول فباطل؛ EE‏ من الطبیعی 
پنطبع في المرآة صوز المرئيات» واحنجوا عليه بوجوو ثلاثة“: 

منها: أنه إذا انطبعت صورةٌ شيءٍ في شىء فإذا لم يتحرك القابلٌ ولا الفاعل 
استحال أن يتغيرٌ موضم تلك الصورة بتغير شیء ثالث» لكن الانسان إذا رأى صور؟ 
الشجرة في موضع معيّنٍ من الماء فإذا التقل عن مكانه فإنه يرى صورة تلك الشجرة 
في موضع آخر من ام فلا تغيرت الصورة باختلاف مقامات الناظر علمنا أن ليس 


ن اتفقوا على أنه لا 





هناك صورةً منطبعة في موضع معيّن. 
ومنها: أنه لو كان هناك صورةً منطبعةً لکانت ما أن تكون منطبعة في ظاهر 
المرآة أو في عمقهاء والأول باطل؛ لذن نت انو" ل نرف صورة المرئي 


(۱)ب : «تتساوي). 

(۲) ب. ج: «في). 

(۳) كذا في ب» ج: «مساوية»» وني أ: «مساوباه. 
(4) قوله: «آنه» سقط من ب» ج. 

(0 فوله: «ثلاثة) سقط من ب» ج. 

(0) ج: (یفع» ساقطة منها الطاء. 

(۷) ب» ج: «أمها». 


الا اناس قفا غاب تیم سیب مس مد یی یمیت ۲ ۱۵ 


فتشبحةٌ فى ظاهر المرآة» بل يري الصورةّ کالغاترة فیهاه ثم نها تفرب من الرائي 
عند قر به البها» ویبعد وله (۲) عند بعده عنها. 


والثاني باطل أيضاً؛ لأن عمق المرآة مظلمٌ لا پنطبع فيه“ شيءٌ من الصوره 
وبتقادير أن يصح ذلك فرب يُرى المرئيّ على بعد سین ذراعاً من سطح امرآة» مع آنا 
تعلم أنه لیس للمرآة هذا الغور. 

ومنها: أن المرآة على صغرها ‏ يستحيل أن ينطبع فيها المقدارٌ العظیم. 

فبهذه الوجوه وغيرها أبطلوا القول بانطباع صور المرئيات في المرايا. 

وأمّا جوابهم الثاني فهو باطل أيضاً؛ لأن الرجل وجب أن لا يتخيّل أبد بدا إلا 
بمقدار مقدّم دماغه؛ لأنه إذا نخيل شيئاً يساوي الجسم الحامل للقوة الخبالية» د ثم یل 
شيئاًآخر فإمًا أن فى في الحالة الثانية تخل الأول أو لا يبقى» فإن بقي فقد تخل 
أعظم من نفسه» مع أنه لا ينطبع فيه ما هو أعظمٌ من فإذن لا يتوقف التخيّل على 


لانطباع» وإن ي وجب أن لا يتخيل الإنسان قد في عمره أعظمٌ من مقدّم دماغه؛ 
لأنه دائ لا تخل إلا مقدارَ مقدم دماغه. 


e‏ 3 الثالث فباطل أيضاً؛ لأن الالزاع إن وفع في تخيّل المقدار لا في 
الشکل. فأنّی ی ماسو و 


(۱) ب» ج: (منل) , 
0( ب» ج: (عنها) . 
(۳) ب» ج: في). 





هاية العقول 
قبول الشکل والقدار أو لا" يقال ذلك. والثاني ببطل عذرّهم» والأول لا يخلو: لا 
أن يراد به أنه ينطبع شکل الجسم العظیم في سطح الجسم الصغير» أو يقال: الجسم 
+ و وه 4 لاع AL,‏ ب 5۱ 3 ا 

الصغيرٌ ينفسم إلى أقسام كثبرة» ثم ينطبع في كل سطح من تلك الأقسام قسمٌ من 
أقسام شكل الجسم العظيم. 

والاول ضروريٌ البطلان» والثاني يقتضي أن لا يكون ذلك الشکل من حيث 
هو هو حاصلاً في الخيال؛ بل الخاصل فيه أجزاؤه؛ فأمّا حصوله من حيث هو هو فلا 
مع آنا نتخیّل ذلك الشکل العظيم من حبث هو هو”"؛ وذلك يقتضى أن لا يكونٌ 
التخيّل عبارة عن حصول صورة المتخيّل في المتخيّل. 

الوجه الثاني في إبطال أن تكون حل" الصورة الخيالية جسمانية : 


هو أنه لو كان محل الصورة لخبالية جس لكان محل الصورة العقلية جسأء 
والثاني باطل بالاتفاق» فالمقدّمُ مثله 

بيان الشرطية: آنا إذا أبصرنا زيداً نا صوركه آمکنن٩)‏ أن نحکم عليه بأنه 
إنسان» وبأنه ليس بفرس» والانسان والفرس ماهيّتان كليّتان» ومن حكم بشیء على 
شيء فان ذلك الحاكم يجب أن يكون متصوّراً لکلا الطرفين؛ لأن ذلك تصديق فلا 
بدّ فيه من تصورين» فإذن المتخيّل للشخص ال معين لا بدّ وأن يكون هو بعينه مدرک 
للإنسان الكل والفرس الک فلو كان محل الصورة الخيالية جس لكان عل الصورة 
العقلية ‏ أعني در ال الإنسان والفرس المطلقين ‏ جس. فقد تبرهنت الشرطية. 
(۱) ب» ج: «ولا». 
(۲) ليستففي أ ج» وكتب في احامش: «لعله: من حيث هو هو). 
(۳) فوله: احل» سقط من ب» ج. 


(6) ج: «آمکنا. 
(0) قوله: «ذلك» سقط من ب. ج. 


الاصل السادس: فی گونه تعال واا سس تسس ۱۵۳ 
وأمًا دب التالی فهو متفق عليه بين الفلاسفة فیلزم كَذِبٌ القدم. 


ولفائل أن يقولٌ على هذا الوجه خاصة: لم لا يجوز أن بفال: النفس ندرك 
ابمزئیات وإن كانت الصورةٌ الخيالية التي تدركها غير منطبعة فيهاء بل تكون 
منطبعةً في قوة جسیانیة؟ وعلى هذا الاحتمال لا يبطل القول بكون الانطباع معتبراً في 
الإدراك» بل يحصل منه أن الادراك غير الانطباع. 

الوجه الثالث: آنا إذا تخیلنا المقدار» فلو انطبعت ماهيّةٌ القدار في جسم أو 
جسیاني لاجتمع ن ذلك ابدسم مقداران» وذلك عاق بالاتفاق وبالبرهین الذکورة 
في موضعه» فثبت ببذه الوجوه امتناعٌ کون الصورة الخيالية حالّة في جسم أو جسماني. 


وأمًا أنه يمتنع حلوهًا في شيء غبر جسني فلو جهین: 

الأول: آل تم © الجسمية والمقدار إذا استدعى حصول الجسمية والمقدار في 
المتخيل» فالشيءٌ الذي يتخيّلهم| لا بد وأن يكونا منطبعين حاصلِّن فيه» ولا معنى 
للجسم إلا ما قامت الجسمية والمقداريّة» فيكون ذلك الشيءٌ جس)ء مع آنا فرضنا أنه 
لیس ج هذا حلت 

الثاني : آنا إذا تخيلنا مربعاًمتحاً بمربعين منساویین من کل الوجوه فان الخيال 
يمير بين كل واحد من المربعين الطرفيين“» فذلك الامتياز لیس في الماهية ولا في 
لوازمها؛ لأنّ المربّعين لا اختلاف بينههما في حقيقة المربعية ولا في لوازمهاء فإذن 
ذلك الامتياز في العوارض» واختلاف أشخاص الاهية ال في المحل إنما يكون 


)۱( ب» ج. (ادراك). 
(۲) ب» ج: افلوجوه). 
(۳) ب ج: (پنخیل!. 
(4) ب: «الطرفین». 


ع سس سسسب ببسب هأية العفول 
عند احتلاف المحل؛ إذ لو اجتمعا في محل واحد لم يكن ما يكون عارضاً لأحدهما 
لکونه"؟ عارضاً ل آول من أن یکون عارضاً الا خر لتمائلها واجتماعمها في محل» 
فإذن لب وأن يكون محل کل واحد منهما غير محل الآخرء ول لیس ذلك التباين 
في الخارج؛ لان الكلام مفروض فیا إذا لم يكن مثل هذا ع موجوداً في الخارج 
وجب أن يكون ذلك في الذمن» فإذن لا بد وأن يكون محل كل واحد من المربعين 
مغايراً لمحل المر, ع الآخرء فإذن عل هله الصورة الخال لا بد وأ يكون مس 
فیکون جسم أو جسانبا ۱ 
فثبت با ذکرنا أنه یستحیل أن یکون حل الصور”* الخيالية جسًاء أو جسانی 
أو لا جساً ولا جسانيا» ویلزم من ذلك فسا القول بکونها موجودةً في الذهن. 
وأمّا الذي يدل على أن الابصار لا تستدعي انطباع صور المرئيات في البصر 
فلا ذكرنا من آنا نرى نصفت کرة العالم» ویستحیل انطباعٌ العظيم في الصغی وأيضاً 
فان الرطوبة"'' الجليدية إِمّا أن تكون ملونة أو لا تکون فان كانت ملونة انطبعت 
لاشباخ في ظواهرها وم تناد إلى ما وراءهاء لكنهم اند تفقوا على أنه يجب تأدّي الشبحين 
المتطبعين إلى ملتقى العصبتین» والا لَكُنًا أبصرنا الشيء الواحد شيئين؛ لا المنطبعَ في 
كل واحد من الجليدتين شبح آخرء وان لم تكن ملونة”" كانت شفافة والشفافٌ0) 
عندهم لا تتطيع فبها الصورل 
9 «المحل ولو). 
(۲) ب. ج: «بکونه). ۱ ۱ 
(۳) ب: «پکونه عارضا لأحدهما بكونه عارضا له». 
(4) ج: «وآن». 
(4) ب» ج: «الصورة). 
(5) ب» ج: «فالر طوبة». 


(۷) ب» ج: «متلونة». 
(A)‏ فو له: (والشفاف» سقط من ب» ج. 


() ب» ج: «الصورة). 


و ۵ ۱ 


الأصل السادس: في كونه تعالى عالاً ا 


فهذه هي الوجوه التي يتمسك بها مثبتو الانطباع ونفاته. ولا لم نجد كلاما 
فوياً في دفع حجّة أحد الخصمين لاجَرّمَ توقفنا في المسألة2"7. 








المسألة الثالثة: في أن الإدراك هل هو نفس الانطباع آم لا؟ 

اعلم أن بتفدپر صحة القول بالانطباع لا بد من القطع بأن الإدرالك مر زائد 
على ذلك الانطباع» والأظهرٌ من كلام ابن سينا خلاف ذلكء ولنبنْ صحة اختیارنا 
في جميع أصناف الإدراكات بوجهين مشتركين بين الکل» ثم لنبان ذلك في كل واحد 
من أصناف الإدراكات بدليل مخصه: 

أما الوجهان العامان: 

فالأول: إدراك السواد - مثلاً - سواء كان ذلك الادراله تعقلا أو ا 


أن ابصاراه لو كان عبارة عن حصول حقيقة السواد للشیء لكان اا 
بالسواد مدركاً له؛ لأنَّ السواة حاصلٌ له» والتالي“ ظاهرٌ الفساد فالمقدَمٌ مثله. 


لا بقال: هذا إن يلزم لو قلنا: إن إدراك السواد عبارةٌ عن حصول السواد 
لفو كف كان ذلك الثی» لكنا لا نقول ذلك بل نقول: إن إدراك السواد 
عبارة عن حصوله للقوة المدركة» وا لاد لما لم يكن له فوة مدركة لا جرم لم يلزم 
من حصول السواد له كونه مدركاً لذلك السواد» وأيضاً فلان*) ماهيّة النفس خالفة 
لاهيّة امحسم. فلا يلزم من کون حصول السواد في النفس عبارة عن إدراك النفس له 
آن یکون) حصول السواد للجسم عبارة عن |دراك حم له وأیضاً" فحصول 
(۱) ب» ج: «نوففنا في هذه المسألة». 


(۲) ج: «فالتالي»» ب: «فالثاني». 

۳( ب» ج: (للشیء). 

(8) ب» ج: «فإن», 

(۵) من قوله: حصول السواد في إلى هنا سقط من ب. 
(5) ب» ج: «ایضا؛ دون واو. 


هايةالعقول 
السواد للشيء نما یکون عبارةً عن إدراك ذلك الشيء إذا كان ذلك الحصول واقعاً 
على وجو تخصوصء وهو جرد عن المادة» وهذا المعنى غير ثابت في حصول السواد 
للجسم» فلا يلزم من حصول السواد في الجسم(" أن يكون الجسم" مدركاً له. 

لأنا نقول: أمّا الأول فظاهر البطلان؛ لأن حقيقةً الدرك ني "له الادراك ک| 
أن المفهومَ من الناطق شيءٌ له نطق فإن كان الادراك عبارةً عن نفس حصول 
الصورة للشيء كان المدرك عبار عن الشيء الذي حصلت له الصورة وإذا كان 
كذلك فقولنا للشيء الذي حصلت له الصورة: إنه غب مدرك: نازلٌ منزلة ما يقال: 
حصلت له الصورةٌ وما حصلت له الصورةٌ وهذا باطل(7 وأيضاً فالمدرك هو الذي 
له قوةٌ الإدراك» فيستكشفون عن معنى قوهم: اله قوةٌ الادرالك»» فان عَنّوا به الحلول: 
لزم الجماد» ون توا به شین آخر غير الحلول: حصل المطلوب”" ظ 

وبالجملة: الاد يصدق عليه أنه حصلث له حقيقةٌ السواده ويكذب عليه أنه 
حصل له إخواك ا حقيقةٍ السواد؛ فيجب القطع بأنه لیس حصولٌ حقيقة السواد للشيء 
نفس إدراك حقيقة السواد. 

٠‏ وآتّا نی فهو فاس انهاه اذكو الواحد ما عالً بالسوادلیس ذلك عبار؛ٌ 

عن عین ذاتنا؛ أمَا آولا: فان علمنا بالشيء لو كان عيّن ذاتنا لما كان يُعتبر في 


١5 





)1 ) ب» ج: «الشيء له إذا كان». 

)۲( ب» ج: (للچسم». 

(۳) قوله: أن یکون الجسم» سقط من ب» ج. 
(6) ب. ج: «النطتی». 

(۵) قوله: «کان» سقط من ب» ج. 

() فوله: «وهذا باطل» سقط من ب» ج. 

(۷) ب. ج: «الطلوب. وهذا باطل). 

(۸) كذا في ب» ج: (عین!» وي أ: اغير). 


ها ا کز ا ها ا 
علمنا بالفيیء حصولٌ حقيفة ذلك الشيء لا" وأمّا(" ثانياً: فلأنه يجب أن نکون 
عالین بذلك العلوم أبدأ» فثبت أنْ علمنا بالشيء لا بذ وأن یکون زائدا على ذاتناء 
فذلك الزائد ما أن پقال: انه نفس تلك الحقيقة العقولف» أو لیس کذلك. والأول 
بقتضي أن يقال: إنه مهما تحققت تلك الحقيقة أن يحصل العلم» فیلزم أن يكون الجاد 
عالماًء والثاني اعتراف بأن التعقل”" زائدٌ على ماهية العقول٩).‏ 

لا بقال: لا نزاع في أن تعقل الماهية زائدٌ على عين تلك الاهية لکتا نقول: 
ذلك الزائدٌ إِمّا وجود تلك الماهية أو حصوهًا للمدرك وعند ذلك نقول: لم لا يجوز 
أن يكون وجودّه عند كونه حاصلاً في النفس مخالفاً لوجوده عند كونه حاصلا في 
ا لجسم؟ وعلى هذا التقدير يندفع ما قلتموه””". 

لأا نقول: إن قلنا: إن وجود الشىء عينُ حقيقته: اندفع الإشكال؛ لأن حقيقئه 
إذا كانت معاي لعقولینه وجب أن پکون وجوده مغاپرا لعقولیته آیضاء وان كان 
مخایراً لحقيقته فحینتذ يجب أن يكون مفهومٌ الوجود مختلفاً في المواضع» وذلك باطل؛ 
أا أولاً: فللبراهين الدالّة على أن مفهوم الوجود واحده وأا ثانياً: فلأنَ کل من 
aa‏ عل | تأنه امار فه كر شوق كا بان الوجودانت 

وأمّا حصول ذلك الوجود للمدرك فلا يمكن أن يكون أمراً ثبونياً زائداً وإلا 
لزم التسلسل. 

الال فهو ركيك آیضا؛ ا غ الادة سواء فیل: اٍنه هو التعقل» 
(۱) فوله: «لنا» سقط من ب. 


(۲) ب: «وآن »۱ 


(۳) كذا في ب» ج: «التعقل»» وني آ: «العفل». 
(8) كذا في ب» ج: «العفول»» وفي أ: «العفول» . 
(۵) ب» ج: (ذکر موه . 


تج یه لضيو قياية العنون 
أو هو شرط فی ما أن یکول هو نفس الحقيقة» وهو( باطل» ولا لكان یا تحققت 
تلك”" الحقيقة كان هو متحقّقاء وما أن لا بكون» وذلك يحقّق قولنا: إن التعفل زائ 
على حضور"' ماهية المعقول. 

الحجة الثانية: أنه لو كان حقيقة حقيقة العلم والإدراك عبار عن حصول شيء جرد 
كنإ زر موجود یس بجسم ولا ساي واعخدن اتسا بصغ ويب أ 
نقطع حر حيائل بكون ذلك الوجود عالماً بتلك الصفة؛ لأنه إذا كان لا حقيقة لكونه 
ا یلك الصفة ا حصول تلك الصفة له فی کا تالک الم ند 
له فقد علمنا ما هو السمی بالعالمية» ومعلومٌ أنه ليس الأمد كذلكه فإنا بعد العلم 
أن الله تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسم يصحٌ متا الشكٌ في آنه“ تعالى هل يعلم 
ذاته وهل يعلم كوه فاعلاً لغيره؟ إلى أن نعرف ذلك بالدلیل» فعلمنا أن كو الشيء 
شاعراً بالشيء مغايرٌ حصول ذلك الشىء. 

وما الوجة الذي يخص الإدراك العقلّ فهو أن نقول: لا شك في آنا نعقل 
آنفسناه فمّا آن یکون تعقَلْنا لذواننا فص ذواتنا و آمراً اند علیهاء والاول اتا 
من وجهين"2: 

الأول: آن E‏ |ذا کان عین ۳ ذاننا فعلمْنا بعلمنا بذاتنا لمّا آن یکون 
(۱) ب. ج: «فهو). 


(۲) فوله: «تلك» سقط من ب» ج. 

(۲) ب» ج: «حصول». 

(6) ب: «الشك ذانه»!. 

(۵) فوله: (في) سقط من ب» ج. 

() ب. ج: اوجوه». 

(۷) ب: «لذوائنا» ومن قوله: «نفسٌ ذواتنا أو) إلى هنا سقط من ج. 
(۸) ب» ج: «غير». 
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فك علمنا بذاتنا(") آو لا یکون» فان كان الاول وجب أن یکون اذ ونين 
بذاتنا نفس ذاتناء فیلزم أن یدوم علمنا بعلمنا بذاتنا بدوام ذاتنا. 


ثم إن الا هذه العلوم غيرٌ متناهية» فیلزم أن يكون الرانب"*" الغير 
التناهية موجودة بالفعل دائأ» وهو مکابرة. 

وأمّا إن قيل: إن غلك بعلمنا بذائنا هوي ل پذاتنا: فالكلام عليه 
مل الكلام على القول بأن علمنا بذاتنا غير" ذاتناء وسيأتي ذلك إن شاء الله . 


الثاني: إن علم الشيء بذاته لو كان هو نفس ذاته لم يكن العلمْ على الاطلاق 
عبارة عن حصول ماهية المعلوم للعالم؛ لأن الثيء يستحيل أن يكون حاصلا لنفسه. 

لا يقال: حصول الشيء للشيء عم من حصوله لغيره؛ ولا يلزم من كذب 
الخاصٌ كذب العام بل النفس جوهر قائم با وهو تاه لمع اد 
هويّتّه المجرّدةً حاصلة لشيء بكون معقولا» وبا يعتبر أن هويته المجردةً قد حصل 
ها شي كان عاقلاً» وبا يعتبر أنه هويةٌ جرد کان عقا فا مجر الذي يعقل ذاه 
یکون عقلاً وعاقلاً ومعقولا ویکون الكل شيئاً واحداء ومثل هذا غيدُ تنم في بديهة 
العقل» ألا بری أنًا بعد تصوّر المحرّكِ والمدحرك لا نعلم أن أحدّههما مغايرٌ للآخر إلا 


(۱) ب» ج: «بذواتنا». 

(1) اعلمُنا؛ مكرر مرتین في ج. 

02 ب» اج : (پکون). 

(4) ب» ج: «آن يكون تلك الرانب». 

(5) ب: « بالفعل وا هو). 

(1) کذا في الأصول» وحفها أن تكون: «غير). 
(۷) قوله: «علمنا» سقط من ج. 

(A)‏ ب» ج: (عون). 

)٩(‏ قوله: « إن شاء الله) لم يرد في ب» ج. 


ی ل سس زیت وود ی يت سب شار العقون 
ببرهان؟ ولو كان ذلك ممتنعاً في البديهة لما احتيج فيه إلى البرهان» وإذا ث ليف آنه غث 


متنع في البديهة ٩۱‏ والحجة التي ذكرناها في بیان أن إدراكَ الثی عبارةٌ عن حصول 
ماهية المدرّك للمدرك سافتنا*" الیه - فوجب”" ارم به. 


ثم إن سلمنا أن حصول الشي للشيء يقنضي المغايرةً لكنا نقول إن كل شخص 
فإنه لا بذ وأن يزيد على ما له من الماهية بأمر زائده وهو شخصيته» فیکون هناك ماهية 
وش ) وجموع حاصلا مثهیا» وهو الشخص 00 وإذا كان كذلك أمكن أن 
يقال: إن ذلك الشخص حصلت له تلك الماهيّة؛ لأن تلك الماهية لمّا كانت جزء! من 
ذلك الشخص" والحزءٌ مغايرٌ للکل» لا جرم صح أن يقال: إن تلك الماهية حاصلةٌ 
لذلك المشخّص”", ولاجل هذا المعنى صح متا أن نقول: ذاتي وذاتك» فأضيفُ ذاتي 
إلى نفسي. 

انا نقول: أما الأول فغیژ صحيح؛ لأنه کیان حصول الشيء للشيء عم من 
حصول الشيء لشيء مغاير له“ فكذلك إِيجادُ الشيء للشيء أعمٌ من إيجاد الشيء 
لغيره» وكا أن هذا لد لا يقتضي صحة کون الشيء موجداً لنفسه. فكذلك فی 
ذکرنموه» بل یلزم ما ذکروه" E‏ الثبيء حالاً في نفسهه ولا لنفسه» 
ومتقدماً فل نفسه ومتأخرا عن نفسه؛ لأن کون الشيء ال ولا ومتقدما 


)١(‏ ج: «بالبدیهة). 

(۲) ب» ج: «سافنا». 

(۳) ب» ج: (وجب؟. 

() ب» ج: اوشخص». 

(0) ب. ج: «الشخص). 

() ب. ج: «الشخص». 

(۷) ب» ج: «الشخص!. 

(۸) ب. ج: «لشيء آخر مغاير له). 
)٩(‏ ب: «ذکروها). 





الاصل السادس؛ فی کونه تعال غالا تست ۱٩۹۱‏ 
ومتأخراً أعنٌّ من کونه حالاً في الغیر أو محلاً للغیر» وكا أنَّ ذلك باطلٌ فکذلك 
فیم ذكرتموه. 

قوله: هذا الشيءٌ با يعتبر أنه كذا فهو عاقل» وبا يعتبر أنه كذا فهو معقول. 

قلنا: الفهومْ من هذه العبارات [ن کان(۱) واحداً کانت لفظةّ العاقل والعفول 
والعقل”" آلفاظاً مترادفة» والبحث عن الألفاظ الترادفة لا يليق باحقائتق(" ولأنا 
نعلم بالضرورة أن هذه الألفاظً غير مترادفة؛ لأنه e E‏ 
کون الآخر كذبً». وان لم يكن المفهومٌ منها واحداً فقد بطل قولکم: إن كول الشيء 
عاقلا لذاته عینْ ذاته. 

قوله: يصح منا أن نتشكك”" في أن الشیء الواحدّ هل يحرك ذاه آم لا. 


قلنا: نها صح ذلك؛ لأن مفهوع المحركيّة غير مفهوم المنحركية”"» وكيف لا 
نقول ذلك وا محركية أمر من مقولة أن يفعل» والتحرکیة") من مقولة أن ينفعل؟ 
فل) اخداة المفهومان ص أن نشکك ۲۳ ني )هل ی ان في الذات 


(۱) ب: «کانث». 

(؟) ب» ج: «العقل والعافل والعفول. 
(۳) ب. ج: اغیر لائق. بکتب احفائق». 
(4) کذا في الأصلين» والوجه: منها. 
)0( ب» ج: «کاذبا). 


(1) ب» ج: (نسلك». 
(۷) فوله: «غبر مفهوم المشحركية» سقط من ج. 
(۸) ج: «والحرکیة». 


)۹( ب» ج: (الفهومان صح منأ). 
(۱۰) فوله: «آن) سقط من ج. 
)١١(‏ ب» ج: انتشكك). 

(۱۷) ب: «نتشك ذائهیا). 


الل یه ۱3 م0 
الواحدة آم ۷؟ وآما"" في هذه المسألة فالنزاغ وفع( في أنه هل مفهومٌ العاقلية 
والمعقولية آمز واحد؟ لا ئی أنهها مع کون وصفين منغایرین هل يجتمعان في ذات 
واحدة أم عن فأين ادها من الاخر؟ 

قوله: الماهيةٌ جزءٌ من الشخصء فتكون مغايرةً له. 


فلنا: هذا القدر(*۲ هب أنه استمر في علم الشخص ا 





ا وعلى أن فيه اعترافاً بان العلم لبس هو نفس الاهیةء بل هو 
اضافاً a eê‏ اوی ع يي 1 

وأمًا القسم الثاني» وهو أن يكون علم الشيء بذاته زائداً على ذاته فذلك الزائد 
ما یکون عور مار لاهية ذلك الشيء أو لا تکون(» والأول باطل؛ لأنه 
يلزم اجتماعٌ المثلين» ولأنه ليس حلول أحدهما في الآخر آوی ٩‏ من العكس» فثبت 
الثاني» وذلك يقتضي القطع بأنه ليس علمٌ الشيء بذاته عبر عن نفس ذاته؛ أو عن 
حصو ال( ۲" صورة مساوية لذاته في ذانه» وهو الطلوب. ۱ 





وا بیان ان آن الزدراکا انخانية لیست عبارعن جرد حصول هله العنور ۱ 


56 (فأما». 

)۲( ب. ج: افالنزاع نا وقع». 

(۳) ب» ج: «أمر أم). 

0( ب» ج: «العذر». 

(4) ب» ج: (العینة». 

(5) ب: «الذائیة». 

(۷) ج: «نکون صورنه»» ب: ایکون صورنه). 
(۸) ب: «أو لا پکون». 

(9) ب» ج: (بأولى). 

(١)ب:‏ «عبارة عن نفس زائدة عن حصول). 


الاصل السادس: في کونه تعای غاا تست ۱۱۳ 
الخيالية في الخبال؛ لأنها عندهم حال ما تکون موجودة في الخيال لا یکون مشعوراً 
بباء بل انیا يحصل الشعوژ بها إذا طالعها امس المشترك» فوجب أن لا یکون إدراك 
هذه الصورة'١'‏ نفس حصوطا. 

لا بقال: الخبال انیا | يدركها؛ لأنه لیس من القوى المدركة. 

لانانقول:لما صدق عل ابال آنه متمعل ۱۰ ببله الور وكاس غلیه کونه 
مدركاً له تبین ۳ إن الإدراكَ لیس نفس التمثل» وهکذا الكلامٌ في إدراك الوهم بعینه. 

وأمًا بيان أن الإبصارٌ لبس عبارةً عن جرد الشبح النطبع؛ لأن ابن سينا ذکر في 
«الشفاء» أن الأشباح تنطبع في الجليدكئن» مع أن الإبصارٌ لا تحصل هناك » بل عند 
ملتقى العصبتين» وهذا يدل على أن الإبصار ليس نفس انطباع ۲۳ ذلك الشبح. 

فقد ثبت بهله الوجوه أن الإدراك ليس عبارةً عن نفس الانطباع» بل الحق أنه 
حال نسبيةٌ إضافية» فا نعلم بالبديهة أا إذا أبصرنا زيداً فان لقوّتنا الباصرة نسبة 
خاصة”" إليه» وأ الذي يقال من أنَّ البصَرّ ليس هو بزید الوجود في الخارج, 
بل هو غير مبصّر أصلاً» وإنا البصر مثاله وشبخه. فإنه يتشكّك في آجل() العلوم 
الضرورية وأقواها. 


() ب» ج: (الصور). 

(۲) ب: «منخیل». 

(۳) ب. ج: الما قلنا». 

(6) ب» ج: «هنالك». 

(۵) ب» ج: (وذلك). 

(5) ج: «الانطباع»! 

(۷) ب» ج: لحاصلة»). 
(۸) ج: (زید) ب: (زید). 
() ب» ج: (إجلاء). 


:ا ی 
ولنتكلم الآن في ابطال قول من پقول: إنه مر عدمي: 
السألة الرابعة: في أن الادراك والشعور والعلم پستحیل أن يكون أمراً عدمياً 
پا باه اسان 
الاول: وهو آنا ندرك التفرقة بين کوننا عالین ومبصرین وسامعین وبين سائر 
الأحوال”' التفسانية» والعدمٌ الضرّف لا یکون کذلك. 
الثاني: وهو آن العلمَ لو كان أمراً عدمیا لما كان عبارةً عن أي عدم کان, فان عدم 
الفبل والمثلث'"' والحجر لا يكون عنًاء بل لا بذ وأن يقال: إنه عبارة عن عدم الجهل. 
ثم الجهل”" إن أريد به الاعتقادٌ الغر المطابق لم يلزم من عدمه العلم؛ ان اي 
قد يكون خالياً©» عنها؛ وان ارد کول الشخص غير عالِم بالشىء كان ذلك 
أمراً عدمياء فالعلم الذي جُعِلٌ عبارةٌ عن عدمه كان عدماً للعدم» فیکون أمراً ثبوتياء 
وبالله التوفيق. 
واعلم أن البحث عن أحكام العلوم فيه كثرة”"2» وقد استقصیناها( في كتبناء 
الا أن القَدرَ الذي كنا“ نحتاج إليه في هذا الوضع هذا القدرء ولننتقل٩)‏ الآن 
)١(‏ ب» ج: «أحوالنا». 


(۲( كذا في ب» ج: (والثلث»» وفي أ: «والثلف). 
(۲) ب. ج: «ثم إن الجهل». 

(6) ج: یکون حاها» | تصحبف. 

(0) قوله: «وبالله التوفيق» لم برد في ب» ج. 
(50)ب: (كثرة»! 

(۷) ب: (استقصيناه). 

(۸) فوله: «کنا» سقط من ب» ج. 

(9) ب. ج: «وننتفل). 


اام اا ا ا ی ی ا 
المسألة الخامسة: في إقامة الدلالة على أنه" سبحانه عال 

الأول: أنه تعالى فَعَلَ أفعالاً حکمت وكل مَن كان كذلك كان عالاء فالله 
تعلى عالم. 

ما المقدمة الأولى فظاهرة لا سيا عند تأمّل ما في أعضاء الحيوانات من 
المنافع العسجيبة الملكورة في كتنب التشريح. 

N,‏ ان فالعا + دعر تم شمان مها ان مورا ها 
منظوماً فإنه يضطر إلى العلم بكون ذلك الکاتب عاناء مع أنه لا نسبة ها في ذلك 
الط من الإحكام إلى ما“ في أقل شيع من آفعال الله تعالى» فإذا كان العلم الضرورئ 
حاصلاً هناك فها هنا آول. 

فان قبل: ما العنی بالاحکام لننظر* أن آفعال الله تعالی هل هي محكمة أم 
لا؟ فإ الاحکاع قد يراد به إيقاعٌ الفعل مطابقاً لا حصلت المواضعة على تحسينه 
مثل أن الناس لما اتفقوا على إيجاد رُقوم خصوصة أدلة على الکلام» وکل من آنی 


بتلك الرقوم مطابقاً لما تواضعوا على تحسینه"؟ كان محكمًا في أفعاله: ولو أنهم اتفقوا 


علی تحسین نوع خر من الرقوم لکان الحکم هو الاتيبالنوع الثني لا الاتي ار 
الأول» وقد يراد به إيقاع م الفعل مطابقاً للمنفعة. 


)١(‏ ب» ج: «أن الله». 
() ب» ج: «فهي ظاهرة». 


(۲) ب. ج: الما . 
)4( ب» ج: امن الإحكام والإنقان إلى ما. 
)0( ب ج: «للنظر». 


(7) ب: «(حصینه). 
)۷( قوله: «الآی بالنوع» سقط من ب» ج. 


عا و من بو عیام هم مس مت یز یه العقون 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إن فسّرتم إحكام آفعال الله تعالی بالوجه الأول امتنع 
الاستدلال به على لعامية؛ لأن الاحکاع بذلك المعنى لا يتحقق إلا بعد الواضعةه 
وأفعال الله تعالى مدا( فلا تکون ممكمةٌ بهذا" التفسير. ۱ 

ون فشرتم الاحکاع بالوجه الثاني فنقول: ما آن ئع: FG‏ 
للمنفعة من جميع الوجوه أو تكتفوا بكونه مطابقاً للمنفعة من بم بعض الوجوه"*» فان 
كان الأول فلا نسلم أن أفعالٌ الله تعالى حکمة ببذا التفسبر(* ولا پنفعکم بیان کون 
مطابقة للمفعة من الوجوه التي عددتموهاء بل لب من بيان أنها من جميع جهاتها 
و ی ی ی 





وان کان الثاني کان وا أن الفعل المطايق المئفىئة من بعضص الوجوه 


یدل على کون فاعله عاما» والمعنى بكونه مطابقاً للمنفعة أنه بحيث يمكن أن ينتفع 
به منتفع 0 فرج ع حاص الکلام إلى أن کل فعل وقع على وجو يمكن أن ينتفع 
به منتفعٌ فإنه يدل على کون فاعله عالمء ومعلومٌ أن ذلك باطلء فإنه لا أثر یصدر عن 
مؤثر إلا ويمكن أن ينتفع ؛ ED‏ ار 
العام أو الجاهل أوعرًا ایکون له شعو ب|إفصدر عنه مثلى الاحراقي الصادر” "اكور 


١ ج: «مبتدة».‎ )١( 

(۲) ب» ج: «بذلك». 

(۳) قوله: (فيه) | سقط من ب» ج. 

)٤(‏ فوله : «آو تکتفوا بکونه مطابقاً للمنفعة من ب بعض الوجوه» سقط من ب. 
(۵) ب» ج: (العنی). 

() فوله: «کان» سقط من ج. 

(۷) ب: «ینتفع به پنتفع)! 

(۸) ب» ج: «فيرجع). 

(4) ج: «باعتبارنا سواء» حریف. 

(۱۰) كذافي ب» ج: (الصادر»» وني أ: «الصادرف». 


الأ تساو ای ییو 
فان فسر وه بتفسر" ثالث فاذکروه لننظر في صحته وفساده. 

ثم إن سلمنا أن آفعاله محكمة فلم قلتم بان" الوثر فيها لا بد وأن یکون 
له شور قفا عن أذ غ اكب أن يكون عاو انا دخوق ا ورا 
مستقيمة من وجوه ثلاثة7): 

الأول أن جهور الفالاسنة والأطاء اتتقواعل اسناد نكر ن أعضاء ایو انات 
وترتبها إلى فوة جسانية عديمة الشعور والإدراك يسمونها بالقوة المصورة» ولو 
كان فسادٌ ذلك معلوماً بالضرورة لامتنع اتفاقهم علیه» فبطل دعوى الضرورة. 

الثاني: وهو أن الرجل الاهر في الكتابة لو أخذ يتفكر عند کبه کل حرف في 
كيفية كتبه لشوش الأمرٌ عليه فلم" يقدر على الكتبة''" الجيدة» وإذا ترك ذلك 
النفكرٌ واسترسل على مقتضی طبعه آمکنه أن پکتب كما ينبغى. 

وبالجملة: فمها لم تكن الَلكة النفسانية حاصلةً لم يكن الفعل حسنآ؛ ومهم 
حصلت هذه الملكة كان الفعل 00 جبد ]77 وان 1 يكن العلم بكيفية تلك الافعال 
على سبیل التفصیل حاصاگ فعلمنا أن الفعل الحکم لا یتوقف على الشعور» بل لو 
قیل: إن الشعور التفصیل مضه فيه كان له وجه ى) قررناه. 
(۱) ب. ج: افان فسرنم الا حکام بمعنی». 


() ب ج: الکن لم قلدم: ان». 
(۳) فوله: «ثلاثة» سقط من ب» ج. 
(6) ب» ج: اوترنیبها. 

(9) ب» ج: (ول». 

(1) ب» ج: «الکتابة). 

(۷) ب» ج: (جدا». 


(۸) ب: «کان له درجة». 


الثالث: العارضة؛ وذلك لأن الله تعال لما رب أعضاء اليو انهل الوجه 
الخصوص فلا يخلو: إِمّا أن يكون الجسم الذي جعله قلباً كان مساوياً لسائر 
الأجسام في قبول صفة القلبية أو لا یکون. فإن كان مساوياً فحينئل يكون تخصیصض 
ذلك فلم لا يجوز إسنادٌ هذه التكوّناتٍ إلى مؤثر غير عالم مع أنه يكون نسبته إلى 
جیع الأجسام وللی) جميع التأثيرات نسبة واحدة؟ فأما(" إن كان الجسم الذي 
ار قلا له ضورف لأجلها حصّه الفاعل بالصورة القلبية دون سائر الاجسام 
فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: المؤثرٌ غيرٌ عالم» وإنه إنها صار ذلك الجسم 
جانب القابل ؟ ۱ 


ثم إن سلمنا أنه لا بد وأن يكون لوجد الأفعال الحکمة شعوژ بها فلع قلتم: 
بأنه”؟) لا بد وأن يكون عاا مها؟ و لا يجوز أن یکون(*) ظاناً أو يكون مُبخباً""؟ ني 
أن" الفعل الحکم كما يصدر عن العالم فقد يصدر عن الظانٌ والبخت(. 


(۱) قوله: (إلى» سقط من ب» ج. 

(؟) ب ج: «وآما». 

(۳) من قوله: "دون سائر الاجسام» إلى هنا سقط من ب. 

(4) ب» ج: (إنه). 

(۵) من قوله: «عالاً مها؟ ولا إلى هنا سقط من ب. 

(5) کذا في الأصول: «منجتاً» بتقدیم اللون على الجيم ویمکن أن تكون من النجت وهو احظ والسعد» 
فارسي مُعَرّبٌء والمنجث الذي يعمل علن سبيل الابتداء من غير نظر في شيء. قال في اللسان: النجت 
هو اه معروف» فارمي؛ وقد تکلمت به العرب. وا هو الحظ. والنجوت: المسظرظ) 

(۷) ب» ج: «فان». ۱ 

(۸) ج: «الظان وعن النجت» ب: «الظان وعن الحب». 


مام ع نیسحت مه م ف ے لخ ب سا ليسا سول لله لجع 


از الا هر ان وام ا بیس تج سوت سیب ۱۹۹ 





لا پقال: آفعال الظانٌ لا تکون وان حکمف بل فد مخطیم() ویصیب(۳ وا 
آفعال الله تعالى فهي محكمةٌ دائ)ً. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن آفعال الظان لا يمكن أن تكون دائ حكمة"؛ وذلك 
ان الظنّ لمّا كفى في کون الفعل حك مرة واحدً وجب أن يكفيّ في ذلك آبدا؛ 
لأن حكم الشیء حکم مثله. 

ثم إن سلمنا أن فعلّ الظانٰ لا يكون دائياً حکیاً لکنا“ لا نسلم أن آفعال الله 
کم داتا؛ وذلك لان فعا الله تعالى منها ما ل يتكرّر - مثل خلق السیاوات 
والأرض”(" والکواکب - ومنها ما تکررت - مثل خلق الحيوانات والنبات - ما 
الأول فلا دلالة على العلم لتسلیمکم إمكانٌ صدور الفعل الحکم عن الظان مره 
واحدة» هذا لو" سلمنا لکم إحكام خلقه السماوات؛ مع أن" فبه بحثاء فا لم نعلم 
بالضر ورة أن الشمس لو کانت عل مقدار آصغر أو آکس آو آشذ زنارة» آو آقل 
أو كانت ی ۱ موضع آخر من الفلك فإنها لا تکون أدخل في مطابقة النفعة ها هي 
عليه الآن. ۱ 


)١(‏ قوله: «بل قد محخطوع» سقط من ب. 
(۲) ب» ج: «وقد يصيب). 

(۳) ب» ج: «محكمة داتً)). 

(6) قوله: «في ذلك» سقط من به ج. 
)0( ب» ج: «کذلك ولکن). 

(5) ب» ج: «آفعال الله تعالى محكمة). 
(۷) ب» ج: «والأرضيين). 

(۸) ب» ج: (ٍن). 

)٩(‏ ب» ج: (الساوات واللأرض مع آن). 
(۱۰) كذافي ب» ج: «في)» وفي أ: (مع». 


یت تس یی ی وس ی ات ی ی سس انون 

وكذلك القول في جميع الکواکب» لا سيا على قول أكثر التکلمین» فإنبي لا 
او ي شیتاً من التواديك الارضیة» بل پسندوها إل قدرة الله مال 
وإذا كان کذلك ۸ يت بتحقق في الكواكب والأفلاك7' مطابقة المنفعة. 

وأمًا الثاني فلا پمکنکم , دعوی الاحکام ف کل نل الأشتخاص المتكررة 
لما نشاهد في الأشخاص من الصور القبيحة» والعلل المنكرة ة النفرة(۳؟ والأخلاق 
الشوشة» والش‌ائل الشوهفه بل ل الدنيا طافحة ۳ والآفات» فكيف 
یمکن أن یقال: N eal‏ " كلها كمة00؟ ۱ 


ثم إن سلمنا أن هذه الأفعال الحکمةٌ تدلّ على علم الفاعل» ولکن لم لا يجوز 
أن يقال: إن هاهنا(۷) موجودا واجت الوجود لذانه» ثم | أنه آوجب( لذانه مو خودا 


عالماً ثم٩)‏ ذلك لوجود هو الذي خلق العالم؛ ا اا ا ا 
صدر عن الأول غيرٌ حکم؟ 
ثم إن سلّمنا أن ما ذكرتموه یدل على کونه۱تعال عام ولکن ۱۳ هاهنا شب 
توهم تقش ذلك» وهي أربعة' 





(۱) ب» ج: : «الأفلاك والكواكب». 
(۲) ب» ج: «ذلك». 

(۲) ب: «النفردة). 

(6) ب: «تری). 

۵( ب» ج: «النکرة». 

(۲) قوله: «حكمة» سقط من ج. 
(۷) ب» ج: الهنا». 

(۸) ب» ج: «آوجد). 

(9) فوله: «ثم» سقط من ب. 
(۱۰) ب: «و هو). 

(۱۱) ب. ج: «کون الله). 

(۱۲) ب ج: (لکن» دون واو. 


ا نا اسان تن کر تال ها nan‏ 
الأول: أنه تعالى لو علم شيئاً لكان علمّه بذلك الشيء اما أن یکون عيّن 
ذانه أو لا يكون» والأول باطل» ولا لكان إثباث ذاته مع نفي کونه عالاً جارياً 
و ر 72 
جری إثبات ذاته مع نفي ذاته» ولكان الدليل على إثبات ذاته دليلا على كونه عالماء 
وذلك باطل؛ ولآن") كونه عالاً مر نسب فالإضافة”" إلى المعلوم» والنسب تابعة 
في الوجود والذهن للغير» وذائه تعالى غير تابعة للغير» فعلمّه يكون زائداً على ذاته. 
وذلك7) أيضاً محال من وجوه ثلاثة: 
- الأول: أن کل ما كان صفةً للشيء كان محتاجاً إلى ذلك الشيءء والمحتاج إلى 
الغبر ممكنٌ لذاته. والمکن لذاته محتاحٌ إلى ما يقنضي وجوکه» فيكون المقتضي لوجود 
علم الله تعالى ذائّه(*» والوصوف به أيضاً هو ذانه» فيكون ذائه الأحدية الحقيقية مؤثرةٌ 
في تلك الصفة وقابلة لهاء وذلك محال؛ لأن نسبة القابل ی" القبول بالامکان» ونسبة 
الور إل الا بالوجوب. والنسبٌ الواحدٌ لا تکون ۸ بالامکان وبالوجوب". 


- الثاني: أنه ليس العقول من اختصاص الصفة بالوصوف احتیاجَها إليه في 
وجودها( ۱ لأنْ العالَم متاح إلى الباري تعالى ولیس صفة له» وسوادٌ الجسم أو 
Ul‏ وئس معلو لا له بل العقول من اختضاض N‏ لوصو 


)١(‏ ب ج: «الأولى). 

)۲( بت (لن» دون واو. 

(۲) ب» ج: «با لإ ضافة». 

(4) ب» ج: (وهوا. 

(9) ب» ج: «هو ذاث الله تعالى». 

() فوله: «ٍل» سقط من ج. 

)۷( ب» ج: «الأثر إلى المؤثر). 

(۸) ب: « لا پکون». 

() ب. ج: «والوجوب». 

9 ١)كذا‏ في ب» ج: (احتياجها إلبه في وجودها)» و 1 (احتیاجه إلبه في وجوده). 
(۱۱) «وسواد الجسم أو بياضه صفه له» مکرر مرتین في ب. 


ا سس یی سس سس ۵ 2[ 
حصوفا في الجهة تبعاً حصول لها فيهاء فا لولم نعتبر ذلك لم يكن اتصاف أحدهما 
بذلك () أولى من العکس. فلو كان الباري تعالی موصوفاً بالعلم لزم أن يكون لذاته 
حصولٌ في الحيّر والجهة» وذلك على الله تعالی محال(). 

- الثالث: ن ذلك العلم إِمّا أن يكون من صفات الكمال أو لا یکون فإن 
كان؛ لزم احتياح ذات الباري في ذلك الكمال إلى ذلك العلم الذي هو غيره فيكون 
محتاجاًء وذلك عل الله حال" » وان ان 8 من صفات الکال كان ذلك( أيضاً عل 
الله عا 005 , 


الشبهة الثانية: أن العلم بالشيیء حال مت و العام وبين" المعلوم» فتلك 
الحالة ا يكون لها وجود ني الأعيان أو لا يكون. فان ۸ يك؛ لم یکن الشیء 
في نفسه عالما وإن كان فمن المعلوم أن وجود السبة متوقفٌ على جود كلا الأمرين 
اللذين بسب أحدهما إلى الآخر» فیجب أن یتوفف ثبوت علم الله تعالى بالأشياء على 
وت تلك الأشیاء وذلك باط باتفاق أصحاب ملز و لذن علمّه بالاشیاء ا کان 
موقوفاً عل ثبونها+ کان وت الاشیاء پتوقف عل امجاده ما -غل ما مر -فوجب 
أن لا یتوقف إيجاده ها على علمه بها لامتناع الدور» وحینتذ لا یکون صدورٌ الفعل 
الحکم عن الفاعل دليلاً على کونه عالاً. 
)١(‏ ب»ج: «بالآخر). 
20( ب» ج: «وذلك محال عل الله تعالى) . 
(۲) ب» ج: «وذلك على الله تعالى محال». 
() فوله: «ذلك» سقط من بء ج. 
(۵) ب. ج: «على الله تعالى محالا». 


() قوله: (بين» سقط من ب» ج. 


(۷) قوله: ۸۱ پکن» سفط من ب. 
(A)‏ ب» ج: (وثبوت». 


الاصل السادس: في کونه تعالل هاا سب تست ۱۷۳ 

لا يقال: الأشياءً وإن كانت معدومة في الخارج فانه حصل في ذات الباري 
تعالی صور مطابقة نة ها في ماهيّاتباء وتكون النسبة المسّاةٌ بالعلم حاصلةً بين ذانه وبين 
تلكا لامو 

لأا نقول: قد بينًا فساد القول بالانطباع» وبتقدير تسليمه فإنه لا يمكن إثباثه 
في حق الباري تعالى؛ لأنه يلزم وقوغ"' الكثرة في ذاته تعالى» وهو" غال. 

الشبهة الثالثة: أنه لو عَلِم شيئاً لوجب”" أن يعلم كوئه عالاً بذلك الشيء. 
واللازمٌ حال» فالملزومٌ مثله. 

بیان الشرطية: أن کل من علم شيئاً فإنه لا يستحيل أن يعلم كوئّه عالماً بذلك 
الشيء» والعلم به ضروري» والصحة في حق الله تعالى یلازمها(" الوجوبٌ لامتناع 
التغير عليه. 

بیان امتناع اللازم ما سيأتي إن شاء الله تعالی ۲۳ في الشبهة التي بعد ذلك 
وحينئل : تدم الشبهة. 

الشبهة الر ابعة: شین لعلم ذاّه» والتالی محال» فالقلم 

د 


20111 
كوئه عالماً بذلك الشىء» ويدخل في ذلك علمّه بذاته. ظ 


)١(‏ ب. ج: (يلزم منه وقوع». 

)۲( ب» ج: (وانه). 

(۲) ب» ج: «(وجب». 

62 ب» ج: (الباري». 

(5) ب» ج: (يلازمه), 

() فوله: «ٍن شاء الله تعال» لم يرد في ب» ح. 
(۷) ب» ج: «المسألة). 


4 بر تسوبی متسد ان 

يان امتناع التالي: آن العلم مر نسبي إضافيّ» والنّسَبٌ لا تعقل إلا بين آمرین» + 
فالشيء الواحدٌ یستحیل أن يكون منتسباً إلى نفسه» وأيضاً فالعلم عبارةٌ عن حصول : 
صورة المعلوم في العالم» فتلك الصورة إن كانت مغايرةً لذات الله تعالى لزم اجتماغ 
الثلین» وانه() حال؛ ولانه لیس واحد ما ا ال والاحری ال أولى من 
العكس» وان كانت نفس ذاتٍ الله تعالى فهو محال» وإلا ليبق الفرق بين قولنا: إن إن 
ذات» وبین قولنا: انه عالی وفساده يعار بالضرورة. 


ومن المخالفين من قح 2 علمه بالحرئيات» وبنی عليه القدح في دليل 
الوحكام, وهم فى ذلك ان 

الاویی"*: أنه تعالى إذا علم 5 زيد أنه لبس في الدار عندما لا يكون فيهاء 
فإذا دحل زید؟؟ الدار فإمًا أن يبقى علمه بأنه لیس فيها أو لا یبفی فإن بقي كان 
ذلك العلم جهل والجهل على الله محال7, وإن ۸ يبق فقد تغير علم الله» والتغير 
عليه خال۳, ۱ 


لا یقال: لم لا يجوز أن یکون العلم بأن زيداً لیس في الدار هو بعینه يكون عالاً 
بکونه في الدار عند کونه فیها؟ وعلى هذا التقدیر لا يلزم التغیر. 

ثم إن من اتف لکن لم لا يجوز أن يقال: إنه تنجد التعلقات بحسب تجدد 
اا ی 


5 «وهو). 

(۲) ب» ج: «أحدهما». 

(۲) ب» ج: (شبهات؟ , 

(4) کذا نی ب» ج: «الأولى»» وفي آ: «الأول». 
(۵) ب» ج: (في). 

(5) ب. ج: (على الله تعالی محال». 

(۷) ب» ج: انغیر علمه» وإنه حال». 


۱۷ ۵ گنه تفا ل فا( یعیمس یمیس سه یسب‎ O 

ین ول اما الأو قاط و وصر ارس 

آحدها: أن من علم أن(" زيداً پدحل" في الدار ضحوةً النهار ثم جاءت 
الضحوةٌ ولم يكن ذلك الشخص عالاً بمجيء الضحوةه فانه لا بعلم أن زيداً دخل 
الدار» ولو كان علمه بأنه سيدخل الدارٌ وقت الضحوة هو بعينه العلم بدخوله فيها 
عند حضور الضحوة لحصل العلم في هذه الصورة لا محالة. 

الثاني: أن اعتقاد آن الى حاضرّ قبل حضوره جهل» واعتقاد أنه غير حاضر 
الآن مع أنه سيحضر بعد ذلك عند حضوره جهلء» ولمّا كان كذلك وجب أن يكون 
أحدّهما مخالفاً للآخر في الحقيقة» ومع المخالفة في الحقيقة يستحيل أن يكون أحدهما 
عينّ الآخر. ۱ 

الثالث: أن العلم مطابقٌ للمعلوم» وعدمٌ الشىء مغابرٌ لوجوده٩»‏ فوجب 
أن يكون العلم الطابق لأحدهما مغايراً للعلم المطابق للآخر لاستحالة کون العلم 
الواحد مطابقاً لمعلومين مختلقين. ظ 

الرابع: وهو أن الحقيقةً الحاصلة في الخال يستحيل توقيفٌ حصويها على شرط 
غير حاصل في الحال» فإذا قلنا: العلم بأن الثیء سيوجد علمٌ بوجوده إذا جد فقد 
وقفنا کون ذلك العلم علا بوجود ذلك المعلوم على دخول ذلك العلوم في الوجود. 
فلو لم يكن كونه عالماً بوجوده أمراً متجددا بل هو عبن ما هو حاصل في احال» 
لاستحال توقيف حصوله عل قرط سینجدّد بعد ذلك».ولمًا كان ذلك التوقف 
(۱) ب. ج: «فهو باطل»). 
(۲) فوله: «آن» سقط من ب. 


69 قوله: (پدخل) سقط من ب» ج. 
(4)ب: «لوجوبه). 


ما مد ماو کت و تست ی مومس مس ار 


وأمّا السوال الثاني فباطل أيضاً من وجهين: 


الأول: وهو أن العلم بأن زيداً ليس في الدار إمّا أن يزولٌ عند دخول زيد في | 


الدار”' أو لا يزولء فان لم يزل تحققٌ الجهل؛ لأن اعتقاد أنه ليس في الدار مع أنه 
فيها جهل» وان زال فلا يخلو: إا أن يكون ذلك التعلقٌ الزائ“ قدي أو حادثاً) 
فان كان قدياً لزم عدم القديم» وهو باطل بالدليل الذي مر في مسألة الحدوث؛ وان 
كان حادثاً فامّا أن يكون مسبوفاً بتعلّق آآخخر آو ل١‏ یکون. فإن كان الأول فالكلام 
في ذلك التعلق كالكلام في التعلق الأول فلزم““ أن يكون کل تعلق حادث ی 9 
بتعلق حادثِ آخر» وهو محال لاستحالة القول بحوادث لا أول ها .. 

وإن كان الثاني لزم أن يقال: الباري تعالى قبل حدوث ذلك التعلّق ما كان عالاً 
بشيء أصلاً 7 ذلك باطل. 

الثاني: وهو أن ذانّه تعالی يمتنع خلوها عن وجود ذلك التعلق وعدمه. فا 
أن يكفي في وجود ذلك التعلق ذاته أو لا پکفي» فان كفى”" لزم دوامٌ وجود 
ذلك التعلق» أو دوامٌ عدمه لدوام ذاته» وان لم یکفی فحينئلٍ يكون ذائّه موقوفة على 
أن يحصل له أحد الأمرين» أعني وجو ذلك التعلّق أو عدمه» ووجود ذلك التعلق 
وعدمّه موقوف على وجود شيءٍ آخر وعدمه فیکون ذاه محتاجة إلى حضور 


(۱) فوله: «في الدار» سقط من ب» ج. 


(۲) ب. ج: «للزائل). 
(۳) ب: «بتعلق آجزاء لا پکون » تحريف. 
00( ب» ج: (ریلزم». 


)٥(‏ ب: «بحوادث الأول ها» حریف. 
(1) فوله: «في) سقط من ب. 
(۷) كذا في ب» ج: «کفی»» وفي أ: (کفت». 


(۸) ب» ج: «أو عدمه). 





الاصل السادس: فى کونه تعالی عالا سس ۱۷۷ 


شىء آخر أو عدمه( والمحتاح إلى الغیر ممكن» فتکون ذاته ممكنة الوجود» 
وذلك() محال. 

الشبهة الثانية: لو كان عالاً بالجزئيات لكان جساًء واللازم حال» فالملزومٌ مثله. 

بیان الشرطية: أنه تعالى لو كان عالاً بالجزئيات لكان إذا علم ‏ مثلاً ‏ مربعا 
مجنّحاً بمربعين متساويّن» مع أن ذلك الربع غيرُ داخل في الوجود, فلا بد وأن يكون 
لذلك المربع وجودٌ ذهني على ما بنا" أن إدراك المعدوماتٍ لا يكون إلا عند انطباع 
حقائقها في المدرك» ولا بد وأن”؟ يتميز موضع أحد المربعين عن موضع الربع الآخر 
عل اماه حبث بینا أن الخاضل للصور ابالية لا بد وان یکون سا فثبت آنه 
تعال لو كان مدركاً للجزئیات لكان جسياً. 

وأمًا امتناغ انال فهو متفقٌ عليه بين المحصلين» وسيأتي البراهين عليه إن 
شاء الله تعالی ۳ فوجب امتناعٌ الملزوم والجواب» أما النقض بالنمل والنحل فلا 
نسلم أنها غير عالمةٍ بها يصدر عنهماء بل الله تعالى خصهم بتلك العلوم”"". 

وقوله”: ما الذي يعنى بالاحکام؟ 

قلنا: نعنى به کون الشىء مطابقاً للمنفعة الطلوبة منه مثلاً: المنفعة المطلوبة؟) 


(۱) ب» ج: (و عدمه), 

(۲) ب» ج: اوهو). 

2 ب» ج: (ثبت». 

(5) ب» ج: (آن» دون واو. 

(۵) ب» ج: «الثاني». 

(7) قوله: «إن شاء الله تعالى) م يرد في ب» ج. 

(۷) من فوله: «آما النقض بالنمل» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۸) ب» ج: (فوله» دون واو. 

)٩(‏ قوله: «منه» مثلا: المنفعة الطلوبة» سقط من ب. 





من السکین هی 0 » فإذا كان السکن مفيداً کال هذا المطلوب كان ذلك ' 


قوله: 5 ل يكون المؤثر عديم الشعور؟ 
قلنا : هذا باطل بضرورة العقل؛ ان کل عاقل | ااا افطل 
العلم بأن الوثر فبه كان ذا شعور وإدراك. : ۱ 
قوله: الفلاسفة آسندو | عجائبَ اة بدن الافسان إل القوة الصیّر.. 
٠‏ قلنا: إنكارٌ الضرورة على الجمع القليل جا 017 وأكثر آفاضل الأطباء انفقو 
على دلالة ذلك على حكمة الله" تعالی» ومّن أراد ذلك فعليه بکتاب 2 
ا * ويكتاب «بقراط” وأفلاطون» حنى يعرف اتنام آن ذلك دلیل على 
حكمة الصانع. 
ب الأستاذ الاهر في الکتابة إذا أخجل یری" في کا حرفي حرفي فإنه 
فلنا : هذا هو الذي استدل به أصحاينا على مج اا ا تعالى» 
فهو خیز از علین 
(۱) فوله: : (هي) سقط من ب» ج. 
تا اجاز). 
(۳) ب» ج: «الصانم». 
(0 فوله: «تعالى) سقط من ب. 
(9) كذا في ب» ج: الجالينوس)) وسقطت اللام من أ. 
(5) ب» ج: «آراء آبقراط». 
(۷) ب: «ثبردی») تصحبف. 


(۸) ب» ج: «نشوش!. 


الاصل السادس: فى کونه تعالى عا سس 19/8 


قوله: ا5 ضار بعض الأجسام قلباً وبعضه د 


قلنا: قد آجبنا عن هذا" السؤال فیما مز. 


س۶ ع 


قوله: لم لا يجوز أن یکون" الفاعل ظانا أو مُبْجِتاً؟ 

قلنا: لأنا نعلم بالضرورة أن الظان لا پمکنه فعل الأفعال الكثيرة على وجه 
الاحکام وکل ما يورد عليه من الشكوك فهو قدحٌ في العلم”' البديهي» فلا 

قوله: آفعال الله تعالی منها مالم يتكرر ومنها ما پتکرر والقسم الأول لا يدل 
إحكامه على علم الفاعل» والثاني لم پوجد فيه الاحکام. 

قلنا: لا نسلم أن القسم الثاني لم يوجد فيه الاحکام؛ لانا سس الاحکام 
بمطابقة المنفعة المطلوبة منه من حيث هو هوء ولا شك أن ذلك حاصل في أعضاء 
بدن الحيوان» نعم" قد يوجد فيها آنواغ من الخلل» ولكن ذلك لا يدل على الجهل؛ 
لأن العالم يمكنه أن يفعل فعلاً غير حكم» لكن غيرٌ العام لا يمكنه أن يفعل الفعل 
الحکم والعلم ا ضر وري. 

فوله في الشبهة الأو 1 كه ل ام ةا ان ركون نفس ذانه أن زاقدا عل کانه۱۳: 
(۱) ب» ج: (إذا). 
() ب» ج: (وبعضها دماغا). 
(۳) فوله: «هذا» سقط من ب» ج. 
(6) فوله: (پکون» سقط من ج. 
(۵) قوله: «العلم» سقط من ب» ج. 
(0) ب» ج: (تکرر». 
(۷) ب. ج: «بل»). 


(A)‏ به ج: (به). 
69 ب» ج: «عليها). 





ایا ۳ 0 0 * + ۰ و 5 ۰ 
قلنا: إنه زائد على ذانه» وذلك الزائد من مفتضیات ذانه. 


فوله: الثیء الواحد لا پکون قابلاً ووا معا 


فلنا: سيأتي في باب الصفات إن شاء الله تعالی ۲۱ ابطال ذلك. 


قوله: معني بقيام العنی بالذات حصوله في الحيّر تبعاً حصول الذات. 

قلنا: قد مر [بطال ذلك. 

قوله: العلم ما أن يكون كملا أو لا يكون. 

قلنا: : قد ذكرنا غير مرة أن الكلام ا مني على الخسة والکیال ۷ کلام غير برهاني؛ 
بل اقناعی ۳ وعظي. وأيضاً نقول: إنه صفهّ كيال. 

فوله: فیلزم أن لا يكون ذات الله تعالى من حيث هی هی کاملة. 

قلنا: إن عنيت بذلك أن ذاتٌ الله تعالى إذا نظر إليها بدون هذه الصفة لم يكن 
المحظور اله مر صقا بهذا النوع من صفات الكمال فالأمر کذلك. لكن لا يلزم منه 
الحال» وان عنيت به أن ذات الله تعالى تكون خالبة عن صفة الكمال فذلك غير لازم 
أصلاء ون عنیت به شيئاً آخر فاذکروه لنتکلم علیه. ۱ 

فوله في الشبهة الثانیة:العلم پالمعدوم لا يحصل الا بعد أن يصير ذلك 


۱ 


المعدوم مو جو دا. 
فلنا: لا نسلّم» والدلیل عليه أنه يمكننا”؟» أن نتصوّرٌ آمورا ونحکم بأمور على 


() فوله: «إن شاء الله تعالى) لم يرد في ب» ج. 
)۲( بء ج: «الكال و ا-لسة). 


(۳) ب» ج: «بل هو ٍقناعی». 
(6) ج: (یمکنا) . 


ناية العفول 


| 


الاصل السادس: في گوثه ال غاا و ی 
أمور» وان كانت تلك الأمورٌ معدومة» فإذا جاز ذلك في حقنا فلم لا يجوز في حق 
الله تعالى؟ 

فوله في الشبهة الثالثة: لو كان الله(" تعالى يعلم شيئاً لكان يعلم كونه عالا 
بذلك الشبىء. 

قوله: لكن ذلك محال على ما سيأتي في مسألة كونه تعالى عالماً بكل العلومات. 

قلنا: وسيأقي الجواب عن ذلك هناك إن شاء الله تعالی*۳. 

قوله في الشبهة الرابعة: لو علم شيثاً لعلم ذانّه. 

قوله: لکن علمه بذاته محال. 

قلنا: هذا منوع» والوجوةٌ التي ذکروها منقوضة بعلمنا بذواتنا وبالله التوفيق2». 
المسلك الثانى: فى بیان أنه تعالى قادر (*) 

والقادر"2 هو الذي يفعل بحسب القصد والاخثيار» والقصد إلى إيجاد الشيء 
لا يتأتى إلا بعد تصوره. فإ اذ الاشياء”" لا پتآنی إلا بعد نصور تلك الحقائق» فلا 
بد وأن يكون الباري تعال متصوّراً لحقائق الأشیاء ثم التصوّرٌ لا يعقل أن يكون 
(۱) قوله: «الله) لم يرد في ب» ج. 
(۲) ب» ج: (عنها». 
689 قوله: «(إن شاء الله تعالى) لم پرد في ب» ج. 
(6) قوله: «وبالله التوفیق» لم يرد في ب» ج. 
(5) ب» ج: (عالم). 


(5) ب» ج: «وذلك أن نقول: قد ثبت أنه تعالى فادر» والقادر). 
)¥( من قوله: رلا قال إلا) إلى هنا سقط من ب» ج. 


رین هی سس سس یعس سیر امون 
جهلاً أو ظنا؛ لأن امهل والظنّ انا یکون إذا كان الحكمٌ غير مطابق للمحکوم عليه 
أو كان يجوز أن لا يكون مطابقاًء والتصورٌ لیس فيه حكمٌ أصلاً فیستحیل أن یکون 
جهلاً أو ظن وإذا ثبت أن الله" تعالى عالْم بحفائق الأشياء عل سبيل التصوّر. وتلك 
الحقاكة تق لما هي هي" يقتضي أن يكون ها لوازم» وتصورٌ حفيقة حقيقة اللزوم وحقيقة 


اللازم بفتضی(۱۲ لذاثه التصدیق بثبوث أحدههما للآخر ‏ فلا بد وأن يكون ذلك 
التصدیق حاصلاً في حق الباري تعالی» فثبت أن الله“ تعالى عام تصوّراً وتصديقاً 


وبالله التوفيق””". 
المسألة السادسة: ف تزييف طرق الفلاسفة في إثبات كونه عالا 

للفلاسفة"؟ في ذلك طريقان: فتارةً بش" تون ولا أنه تعالى يجب أن يكون عا 
بغيره» ثم پثبنون أنه يلزم من كونه عالاً بغيره كونه عالاً بذانه» وتارةً يُقلبون الأمر 


فيثبنون ولا أنه تعالى يجب أن يكون عالاً بذاته» ثم يثبتون أنه يلزم من كوثه عا 


بذانه كوئة عالماً بغيره. 


ما الطريقٌ الأول فهو المذكورٌ في «الاشارات»") وتحریژه أن يقال: الباري 
تعال إن م يمتنع عليه أن يعقل غيره م يمتنع عليه أن يعقل”) ذاته لكنه لا يمتئع عليه 
بعقل توب فوجب آن لا بمتع ملیهآن پعقل ا 


(۱) ب» ج: (آنه), 

(۲) فوله: (هي» سقط من ج. 

(۲) ج: «تقتضي». 

(4) ب» ج: (آنه), 

)٥(‏ قوله: «وباله التوفيق» لم يرد في ب» ج. 

)25 ب» ج: (وضم). ۱ 

(۷) قوله: «أولَا» لم يرد في ب» ج. 

(۸) ب» ج: ئې کتاب الإشارات» وهو الاشارات والتنبيهات لابن سينا. 
(9) من فوله: اغيره لم پمتنم» إلى هنا سقط من ب. 


الاصل السادس: فى کونه تعالل عالا سس ۱۸ 


بيان الشرطية: ان کل من يعقل شيئاً فإنه يمكنه أن یعقل من نفسه أنه عل 


ذلك الشي ء» وکل من أمكنه ذلك؛ آمکنه() أن پعقل ذائّه 0 من عقل شيئاً فإنه 
پمکنه أن پعقل ذانه۳). 


أمّا الصغری فبديبيّة وأمًا الکبری فلأنْ علم الشيء بکونه عالاً بشيء" إذا ل 
يكن متنعاً ل يلزم من فرض وجوده محال؛ فليُّرض7؟) حاصلا. 

والمعنى بقولنا: إنه علم كونّه عالماً بشیء أنه علم(*: 

أن ذاه موصوفةٌ با عالمة بشيء» وکل من عم اتصاف شيء بشيء فلا بد وأن 
یکون عالا بالوصوف والصفة() معا؛ لاد التصدیق مسبوق بالتصور؛ فاذن کل مَن 
عَلِمَ کله عالاً بل يجب أن یکون عالاً بذاته؛ فإذن کل من لا یمتنم أن يَعلم كوئه 
عاماً بشىء وجب أن لا يُمتنع كوه عالاً بذاته؛ فقد ظهر صدق الشرطية. 

ما بیاث) صدق مغدم فهو أن الباري تعال موجود د قائم بنفسه جرد أي ی 
جسم" ولا بجساني'' ١‏ وکل موجو قائم بنفسه جرد فان يمكنه أن یل غیرد 


نا الصغری فسأت بیانها في باب ما یستحیل على الله تعالی» وأمّا الکبری 
فلا کل ماهية مجردة فانبا ا تکون معقولة» وکل ما صح آن یکون معقولا 


(۱) فوله: «ذلك؛ آمکنه» سقط من ج. 

(۲) من قوله: «الشيء وکل من أمكنه) إلى هنا ضرب عليه الناسخ في أ» (ورفة ۱۲۳/]). 
)۳( ب» ج: «الشيء». 

(4) كذا في ب» ج: «فليفرض»» وفي آ: «فلنفرض). 

(۵) ج: «أنه عالم). 

(5) ب» ج: «بالصفة والموصوف). 

(۷) ب» ج: «وأمًا بيان). 

(۸) ب: «القدم». 

)٩(‏ ب: (بچسیم)! 

9 ۱ب ج: (جسیانی). 


۶ سس سس سس یی 


وحدّه صخ ايكون معقو لمع غور وكل ماص قمع خيره صح نار 
ماهيته ماهية' و الاشیاء يستدعي عضول ماهیانها نی العاقل؛ 
فإذن کل ماهية مجردةٍ فإنه لا يمتنع أن انا ماه آحری» فتكون” تلك الماهية 
بحبث یصح أن بقارنها ماهية أخرى إِمّا أن يتوقف على حصوطما في الجو و 
أو لا يتوقف. 


والأول غال؛ لأن حصو ها في ذلك الجوهرعبارة عن مقارنتها لذلك اوه 
فلو توقفت صحة مقارنتها لغيرها على حصوها في ذلك الجوهر مع أن ذلك الحلولٌ 
ر القارنة لکانت سيد القارنة موقوفهً عل وجود القارنة» E‏ 
وجود د الشيء متأخرٌ عن صحة وجوده لا أن صحة وجوده متأخرة عن وجوده 
فثبت أن صحة مقارنة غير تلك الاهية الجردة لتلك الماهية الجردة لا : تتوفف على 
انطباع تلك الماهية المجردة في ذلك الجوهر العاقل» فإذن تلك الماهية الجردة توا 
وجدت في العقل أو في الخارج فإنه يصح أن يقارنها غيدها. 

ولا معنى للتعقل إلا مقارنةٌ ماهية مجردة لماهية مجردة» فثبت أن كل ماهية 
موجودة في الخارج فإنه يمكن أن يقاركها سائرٌ الماهيات؛ فثبت أن کل جرد فإنه يمكن 
أن پعقل غر والباري تعالى كذلكء فإذن يمكنه أن يعقلٌ غيره. وکل ما كان 
مکنا في حقه كان واجباً لاستحالة حاجته إلى غيره""» فإذن الباري تعالى يجب أن 


)١(‏ قوله: «ماهیة» سقط من ب.. 

(۲) ب. ج: الكن كون». 

() ب. ج: (جوهر؟. 

() ب: «توقف). 

(۵) ب: «الحلول ونفس». 

() من قوله: «يفارهها سائر الماهيات» إلى هنا سقط من ب. 
(۷) ب» ج: «الغير). 


الأصل السادس: فى کونه تعالى عالاً سس ۱۸۵ 
ِعفل غبرّه وثبت أنه يلزم من ذلك کوثه عاقلاً لذاته» فإذن الباري تعالی يجب أن يعقل 
غيرَه(١'‏ وذاته. وهو المطلوب. 

والاعتراض أن نقول: اما قولكم: ان كل من يعقل من( نفسه أنه يعقل 
غبره فإنه يجب أن پُعقل نفسه: فهذا فان کان مها نقطوها یه که ل بوعل 
مذهبكمء ألا تری أنه یمکننا(" أن نقول في زید الشخص العین*: إنه إنسان» وانه 
لیس بفرس؟ ثم لیس هاهنا شيءٌ واحدٌ يكون مدركاً لهذا الانسان وللانسان(*)؛ لأن 
عندکم مدرك لهذا الانسان القوی الجسانية» والمدرك للانسان النفس» ويستحيل أن 
يدر القوی اس‌انبة الانسان وأن يدرك النفسّ هذا الانسان» ولذا كان كذلك ثبت أن 
الحاكم بشىء على شیء يجب أن يكون مدركاً لما جمبعاًء وإذالم يجب ذلك فلم لا يجوز أن 
يكون الحاكمٌ على نفسه بكونه عالاً بكذا غير عالم بنفسه؟ 

ثم إن سلمنا ذلك فلم قلتم: بان" كل جرد فإنه يمكنه أن يعقل غيّره؟ 

قوله: كل ماهية جردة فانا يصح" أن تکونْ معقولة. 

قلثا: لیست هده المقدمة من المقدمات الأولية» فلا بد من تصحيحها بالبرهان» 
وآنتم ما فعلتم ذلك» بل نزید ونقول: حقيقة الباري تعالی غيرٌ معقولة للبشر» وكذا» 


(۱) من قوله: «وثبت أنه یلزم من» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۲) ب: (اعن). 

(۲) ج: (یمکنا) . 

2 بء ج: (نقول لزید». 

(۵) ج: «هذا الانسان أي الكلى)» ب: الهذا الانسان» فقط. 
69 ب» ج: «إن). 


(۷) ج: (نصح). 
(N)‏ به ج. (وكذلك). 


۱۸۹ 





حفائق الفارقات» وکذلك حقائقٌ القوی البسيطة الفعالة والتفعلة غير معقولة لاه 
بل العقول لنا من هذه الأمور لوازتها السلبيةٌ أو الاضافيةه وإذا كان اعتمادُنا في 
صحة أن يعلم الله تعالى غيرّه صحة) أن يقارن ذاه غيّره» واعتمادنا في ذلك على 
نا نعقل ذات الله تعالى مع سائر اماهيّات لم يستمر هذا الكلام مع القول با لا نعقل 


حقيقة ذات الله تعالى. . 


ثم إن سلما أن كل ماهية جردة فا يضح أن تكون معقولة فلم قاعم : بوم 
كل ما ر يصح أن يكون معقولاً وحدّه يصح 
المجرّدات ما إذا عقلت لا يصح آز 
پکون ظاهر مذهبه أن العلم بالثه ۱ 


لم إن سلمنا أنه يصح أن بقل الجر مع غیره لک لا نسلّم أنه پم 
عل ع تعقل كل ما عداه تی يمكن أن تنعل کل جر قمحا 
يُعقل كل ما عداه» فلیس هذا ای بان ملعي کب 
اليقين» فلا بد من الدلالة القاطعة. 











ثم إن سلّمنا أن كل ماهيّة جردة فإنها یمکن أن تكون معقولة مع كل ما عداهاء " 
f ۰:11 5 ۱‏ ۰ و 2 ا سب J)‏ 
لکن لم قلتم: إنه متی صح ذلك صح أن يكون ماهیتها مقارنة لماهية غیرها؟ نى 


)١(‏ ب» ج: (غيره على صحة). 

() ب. ج: «ذات الله تعالى». 

۳( بء ج: «إن). 

620 ب» ج: (صح). 

(۵) ب» ج: (غيره» ولكن). 

() ب: سل سح ری بولك لالم له بمح لاجر و 
ولكن لا نسلم آنه پصح تعقله) ا 

(۷) ب» ج: (بلى»). 


ال الاق نکر ا اا و 


لو ثبت أن العلم بالشیع) يستدعي حصول ماهية في العالم لكان ذلك لازماء لکن 
الکلام فيه ما مز في المسألة الثانية. 

ثم إن سلمنا أن کل ماهية مجردة فإنه لا يمتنع أن بقارا سائرٌ الماهيّات فلم 
قلتم: إن صحة هذه القارنة حاصلة عند کونها في الخارج؟ وم لا يجوز أن یقال: 
شرط هذه الصحة حلوهًا في النفس؟ أو يقال(" : إن وجودها في الخارج يكون مانعاً 
فوع ذلك 

قوله: لو توقفت صحة هذه المقارنة على حصوها في النفس» مع آن حصو كا في 
النفس عبارة عن مقارنتها للنفس» لزم تأخر الصحة عن الوجود. وإنه محال. 

قلنا: هذا" مغالطة. 

وبيانه: وهو أن مقارنة الثىء لغيره على آقسام ثلاثة: 


له 


أحدها:' E‏ 8 للمحل. 

وثانيها: مقارئة المحل للحال. 

وثالثها: ا لین في محل واحد. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لا لما عقلنا شيئين عرفنا بذلك أنه يصح على ذينك 

العقوَین آن یتفارنا مقا ره حالّین في محل واحد» بز ذا رآینا شيثاً حل فی محل عرفنا 
بذلك أنه يصح على ذلك احال أن پقارن غبره مقارنة الحال للمحل» وعرفنا أنه يصح 
أبضاً على ذلك الحل أن يقارن غبره مقارئة الحل للحال. 
)١(‏ فوله: «بالشیء» سقط من ب. 
(۲) ج: «ويقال). 


۳( ب» ج: (هذه) , 
(6) فوله: «آن) سقط من ب» ج. 


۱۸/۸ مهاية العقول 


وهذه الأنواع الثلائة من القارنة كأنها أنواعٌ ختلفةً تحت جنس واحد» وهو 
آصل القارنة. ثم نه لا شك أن الشيء الذي“ يصح عليه نون من جنس فانه لا يجب 
أن يصح عليه" سائرٌ الانواع من ذلك الجنس. 

وكيف لا نقول ذلك والعرَض یصح أن بقارن غیره مقارنة ال للمحل من 
غير عكس» والأقسامٌ الأربعة من الجوهر يصح عليها أن تقارنَ غبر‌ها مقارنة المحل 
للحال من غير عکس؟ ۱ 

وإذا عرفت ذلك فنقول: لما ثبت بالحجّة أن التعقل پستدعي حصول ماهية 
المعقول في العاقل فإذا عقلنا شیئین علمُنا أن الماهيتين المعقولتين تقارنتا في ذلك 
الجوهر مقارنةً حالّين في محل واحد» فإذا آردنا أن نبيّن أن صحة هذا النوع من القارنة 
لا تنوقفٌ على کون ال ماهيّة موجودة في العقل ل يَكفنا في هذا قولّنا: إن صحةً مقارنتها 
للجوهر العاقل لا تتوقف على حصوغا فيه؛ لن" مقارنتها لحلها(*) مخالفة لمقارنتها 
لا حل في محلهاء فلا يلزم من عدم توقف النوع الأول من المقارنة على حصول(“ 
الصورة في الجوهر العاقل عدمٌ توقفي النوع الثاني عليه. 

ثم بتقدير أن يثبت آن صحةً مقارنتها مع ما يحل في محلها لا يتوقف على حلولها 
في امحوهر العاقل؛ فإنه لا يلزم من ذلك صحة النوع() الثالث من المقارئة» أعني 
مقارنة الحل للحال» ومعلومٌ أنه [نا يعقل غبره إذا كان هو مقارناً لذلك الغير مقارنةً 
المحل للحال؛ فقد تلخص أن الكلام المذكور في هذا المقام مغالطة صرفة. 





(۱) قوله: «الذي» سقط من ج. 

(۲) من قوله: «نوعٌ من جنس» إلى هنا سقط من ب. 
(۳) قوله: «لآن» سقط من ج. 

(6) ب: «مقارنتها حلها». 

(۵) كذا في ب» ج: «حصول» وی أ: «حلول». 
() ب. ج: «(صحة ذلك النوع». 


ماهتا کر واا س ی 

٠‏ ثم إن سلمنا أن هذه الانواع ثلاث من المقارنة متساوية في مام الماهية» ولکن 
الس مي تر عند هة عند كونها ذهنيةً صحةٌ ذلك الحكم عليها عند 
كونها خارجية؛ فإن الانسان الذهني خال ف لحل محتاج إلى الوضوع. والانسان 
الخارجي متيل آن یکون کال والانسان الخارجي قائ بنفسه۲ حسّاس 
متحرك بالإرادة محسوس بالحواسٌ الخمسة» والإنسان الذهني لیس كذلك» فعلمنا 
اه لیس کل هاس عل ماهية حال کونها دعر وجب آن یصح علیها ذلك يهال 
کونها خارجیة۳) فلا يلزم من صحة کون الاهية الذهنية مقارنةً للمعقولات صحة 
کون الماهية الخارجية مقارنة ها. 


لم إن سلمنا أن ذلك" لا ب بمتنع نظر*) إل الاهية ونظرا إلى الوجوده لکن 
لاشك أن الماهيةً الذهنة 00007 بالتشخص للاهية الخارجية» فلم لا جوز أن يكون 
التشخص شرطاً في أحد الطرفین لتلك القارنة أو مانعاً منه في الطرف الا خر ؟ 

ثم إن“ سلمنا أن ذلك غير مانع منه» لکن لم لا يجوز أن يكون تلك الاهية 
حال كونها خارجية يلزمها لازمٌ يمنع عن ذلك» كا أن الحيوانية التي في الإنسان 
لأجل كوا مساوية للحيوانية التي في الفرس لا بد وأن تكون مستعدةٌ لقبول فصل 
الفرس» إلا آن فصله اللازم له 2 وجوده 55 وهو الناطق 3 صار مانا من ذلك» 
فکذلك هنا(۹۸؟ 


)۱( ب» ج: (بذانه) . 

(۷) ب؛ ج: (حارحه). 

(۳) ب» ج: (أنه). ۱ 
(6) ب» ج: الا يمتنع ذلك نظرا». 
(۵) قوله: «[ن» سقط من ب» ج. 
)1( بء ج: (من!. 

(۷) قوله: «التي» سقط من ب» ج. 
(۸) ب» ج: (هاهنا». 


0000 0 ه1253 

لا يقال: لا مانع من التعقل إلا المادة» فإذا لم تكن المادة حاصلة في حق المجرّد 

لأا نقول: لا نسلم أنه لا مانع إلا الماد ف الدليل عليه؟ 

ثم | ا أن کل جرد فان" يصح أن پقارته سائرٌ المجرّدات على الإطلاق» 
فل فلتم: أن متی ص لزم یت 4 کون الجرد عالطا با عداه؟ نیم(9) لو 
ثبت أن العلم هو نفس هذه القارنة لكان القصودٌ حاصلاً» لكن الفلاسفة" ما آتوا 
في تصحیح هذا القام بخيال فضلاً عن برهان» ونحن قد بيّنا بالبراهين القاطعة فساد 
ذلك؛ فبطل ذلك. ۱ 

ثم إن سلّمنا أنه يصح أن يعلم غيره فلم قلقم إنه يجب ذلك؟ 

قوله: كل ما كان مکنا في حقه فلا بد وأن یکون شیک 

قلنا: لا نسلّم» والكلام عليه ما مر في مسألة الحدوث وله امد 


٠‏ الطريق الثاني هم في المسألة: فالوا: الباري ب تعلى قل ذاه ومنی كان كذلك 


وجب أن یعقل غيره. 


بیان 9 ؛ أنة تعال جرد عن الادف آي لیس بجسم ولا بجسانی» وکل من 


ا : (وما). 

E‏ ( وهي ليست في ب» ج» وهو الصحيح. 
(۳) ب» ج: «لکن لم). 

(4) ب. ج: (إنه). 

(۵) ب» ج: (بل). 

(1) ب ج: «حاصلا ولکن الفلاسفة». 

(۷) قوله: (ولله الحمد) لم يرد في ب» ج. 


ای ی ان ل :۱۲ 
كان كذلك لا بد وآن يعقل ذانه» آَمّا الصغری فظاهرة وأمًا الکری: فلانه( لا 
معنی لکون الشيء عالاً بذاته إلا أن له ذانه» وكل جرد فهو کذلك فیجب أن یکون 
کل جرد عاقلا ذائّه. 

وإنما قلنا: إنه لا معنی لکون الشيء عالاً بذاته"" إلا أنه لذاته؛ لأنا نعقل ذواتناء 
وقد ثبت أن التعقل عبارةٌ عن حصول صورة المعلوم في العالمء فعلمًنا لذاتنا بذاتن۳) 
أن يكون نفس حضور ذاتنا عند ذاتناء وهو عبارة عن حضور صورة مساوية لذاننا 
في ذاتناء والثاني باطل لاستحالة الجمع بين المثلين» ولأنه ليس آحدهما بالحلول في 
الآخر بأولى من العكس» ولا(" بطل هذا القسم ثبت الأول» وهو أن تعمّكنا لذاتنا 
نفس حضور ذائنا لذاتناء وهذا المعنى حاصل لكل ذات مجردة؛ فإذن لاب وأن يكون 
1 جرد عاقلا لذاته. 


لا پقال: حضورٌ نفس ذاني لذاني غير معقول؛ لأن حضورٌ الشیء انا يعقل عند 
غبره» فأمًا أن يقال: الشيءٌ حاضرٌ عند نفسه» فذلك غيرٌ معقول. 


لذن نقول: قد بيك فب ان حضور الشیء عند الشىء آعم من حضوره علد 
غبره» ولا يلزم من نفي الأحص نفي" الاعم وأيضاً فإنه يصح أن يقول القائل: 


ذاق وذاتك» فيضيف ذاته إلى عين ذانه. 


(۱) ج: (فلگن) 

(۲) قوله: «بذاته) سقط من ب. 

(۲) ب» ج: «لذاننا». 

(6) ب» ج: «آو هو). 

(۵) ب» ج: (فل|) . 

() فوله: «عند الشىء) سقط من ج. 
(۷) فوله: «الأخص نفی» سقط من ج. 


سس سس سس سح رل 

وإذا ثبت أنه تعالی عالبذاته فنقول: إنه يجب أن یکون عالاً بسائر الكليّات؛ 

3 ۳۹ 0 ۱ ۳ عو 0 ۱ 3 

لانه تعالى لذاته ۳ مبدا لغيره» فإذا علم ذاته" وذاته مبدا"" لغيره فلا بد وآن پعلم 
00 ی 4 ع لد ۳ س u‏ 
أن ذاتّه مبدأ لغیره» ومتى علم أن ذاته مبدأ لغيره”؟ فلا بد وأن يعلم غیره» ثم إذا علم 
ذلك الغيرَ لا بد وأن يعلم معلولٌ ذلك الغير. 

ثم قد ثبت أن ما عدا واجب الوجود فهو مستندٌ إليه» فإذن يلزم من علمه 
تعالى بذاته علمّه بكل ما عداه» وذلك*) هو المطلوب. ظ 

والاعتراض(*: أن نقول: لا نسلم أن کل جرد فانه يجب أن پُعقل ذانّه. 

فوله: كل جرد فله ذاته» وکل ما له ذائّه فانه يعقل ذائه. 

قلنا: القول بان کل جرد فله ذاثّه إن) پُشتغل ‏ بإثباته وإبطاله لو كان معناه 
معقولاً في نفسه ورمعنی هذا الكلام غير معقول؛ أن فقو لنا: (رذایه)(۱ 6 ان لذانه 
إلى ذاته» والإضافة لا تتفزر إلا بين آمرپن ۰۱۲ فكيف يقال: إن الشىء له ذانه6۱۳؟ 
وتقریر ۳ هذا الكلام قد سبق في المسألة الثالثة. 


() قوله: «لذاته) سقط من ب» ج. 
() ج: «لذاته». 

(۳) ب» ج: «وذانه لذاته مبدأ». 
(4) من قوله: «ومتی علم آن» إلى هنا سقط من ب. 
(٥)‏ ب» ج: (فإنه). 

69 قوله: (ذلك»: سقط من ب» ج. 
۱ )۷( ب» ج: «الاعتراض» دون واو. 
(۸) ج: «یشغل». 

(9) ب» ج: (إذا». 

(۱۰) ب» ج: «فولنا: له ذاته). 

(۱۱) ب ج: «الأمرين». 

(۱۲) ب: «الشیء لذوانه». 

(۳) ج: «ونفرر». 


الأضيلن البذافاين ال كر و ا ا 
ثم إن سلّمنا أن كلّ جرد فله ان لکن لم قلتم: إن کل ما له ذاه فإنه یعقل ذائّه؟ 
قوله: لأنْ عاقلية الواحد منا لذاته ليست إلا جرد أن ذائنا حاصلة لذاثنا. 


قلنا: تشه 

قوله: أن التعقل عبارة عن حصول( المعقول. 

قلنا: لا نسلّمء بل التعقّل عبارةٌ عن حالة نسبية إضافية» فهذا الأمرٌ الإضافة7") 
النسبينٌ حاصلٌ في حقناء فلم قلتم: إنه لا ہد وأن يكون حاصلاً لكل جرد؟ 

ثم إن سلّمنا أن تعقّلّنا لذاتنا هو نفس حضور ذاتنا لذاتناء لكن ذاثّنا الفة 
بالماهية لماهية الباري تعالى وحقيقته» فلم قلتم: إنه لما كان حضور ذاتنا لذاتنا نفس 
تعقلنا لذاتنا وجب أن يكون حضورٌ ذات الله تعالى لنفس ذاته منه(۳*-تعال - لذانه؟ 

ثم إن سلّمنا أنه تعالى يَعقل ذائّه لکن لم قلتم: إنه يلزم من تعقله لذاته 
ا 

5 چ + وه م د 2ر ۲ 2 

فوله: لان ذاته لذانه مبدأ لوجود غبره فإذا عقل من ذانه أنه مبدا لغيره وجب 
أن يَعقَلٌ غيره. 

GS‏ ولا شک آنه مغایر تشن ذانه الخصومة: 
فلع قلتم: إنه لا بد من تعقله لذاته تعقله لذلك الأمر الاضاني حتی يزم أن يكون 
عاقلاً لغيره؟ فلا بد لکم من الدلالة على ذلك. 

ثم الذي یدل على أنه غيرُ واجب أنه لو لزم من تعقل الشيء تعقل لوازمه لوجب 


(۱) ب. ج: «حضور). 

(۲) فوله: «الإضافي» سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «ذاته یکون تعقلا منه». 
(6) ب. ج: «ذاه» ولکن. 


6 وت تسس یی سین یتیس سس سسيم ةا اسرد 
آنا إذ ذا عقلن۱) حقيقةٌ شيء أن نعرف جیع لوازمه القريبة والبعيدة؛ لانه پلزم من العلم 
به العلم بلازمه القريب» وپلزم من العلم بلازمه القريب العلم بلازمه البعید. 
لایفال: نما ثبت أن العنی بکون الاهية معقولةً کون قلف الاهية مقارنة 
للجوهر المجرد ن الباري فا مبداً لخبره مر مقارن لماهيته الجردة» فیجب أن 
کون ذلك معقولاً للباري تعالى» ثم لزم من اعلم ۷ بكونه مد لغيره عله خر ۱ 
لا نقول: ملم الاجرة لقانة فش اعلم بل هو أمرٌ اد عليه" على 





ما مر بپانه. ۱ 
إذلو يعتر ذلك لو لوجب آن عرف بف بالضرورة جع الصف 5-5 ال ية التي ان ۱ ۳ ایس 





E EE‏ عن المادة» وأا باقية» وأنها حادثة» ومعلومٌ أنه ليس 
كذلك» لكن المبدئية ليست من الصفات الحقيقية» بل هي من الصفات الاعتبارية؛ 


اذ لو كانت من الصفات الحقيقية لزم ك2 على ما مز بيانه في مواضعٌ كثير 
وبالله التوفیق 
المسألة السابعة: في أنه تعالى عام بالأشياء في الأزل 


والدلیل علیه: أن كوه“ تعالى عالاً إا أن یکون مذ مقتضی ذاته زو ما هو 
مذهت ما الصفات» د مفنضی شیء هو مقتضى ذاته» على ما هو مذهب الصفائیت 





(۷) ب» ج: (علمنا). 

)¥( به ج: (علمه). 

(۳) قوله: ابل هو أمر زائد علیها» سقط من ب» ج. 
62 ب» ج: (من. 

)00 قوله: (كثيرة وبالله التوفيق») 0 يرد في ب» ج. 
(5) ب» ج: «عليه: وهو أن كوله). 


الاخیل الا هس سيوم ۱۹۵ 
فافتضاء ذاته للعالميّة أو لمقتضى العالميّة اما أن لا يتوقف على شرط أو يتوقف. 
فان كان الأول لزم الدوام» وان كان الثاني فذلك الشرط إمّا قدیم أو حادث» فإن 
كان الأول فقد حصل المقصود» وان كان الثاني فهو باطل؛ لأنَّ الحادتٌ ]نا حدث 
ادات اھ تعال ایاه» واحدالّه ایاه پتوقف عل کونه هالا فلو توقفت عال 0 
على حدوث ذلك احادث لزم الدور وإنه محال. 


نان قبل: العلم لا بد وآن یکون متعلقاً بالعلوم والتعلق آم نسبي» والأمور 
النسبيّة لا تتحقق إلا عند الضافین» فقبل وجود العلوم يستحيل حصول العلم. 
ابمواب(): هذا پاطلٌ لعلمنا(" بالاشیاء قبل وجودها وبالله التوفیق). 


المسألة الثامئة©»: في أن الله تعالى عالم بجمیع العلومات: 


المعتمدٌ أنه يصح أن بعلم جح الأشياء فالقتضی لكونه عالاً بالأشياء هو 
ذاته إِمّا بواسطة اقتضائه للمعنى؛ على ما پقوله۳ الصفائیف أو لا بواسطة؛ على ما 
يقوله نفاة ا معاني» والمقتضي إذا ا أمراً من جملة أمور» مع أن جميع تلك 
ارو اي اندي ام N‏ يبرا 


(۱) ج: «عالمية» | 

)۲( ب» ج: (قلنا), ۱ 

(۲) بء ج: (بعلمنا». 

(6) قوله: «وبالهالتوفیق؟ لم يرد في ب» ج. 
(۵) ج: «الثانیة»! 

(5) ب» ج: «آنه تعال يصح) 

(۷) ج: «تفوله». 

(۸) ب» ج: «الصفات». 


ی ی ی 
لکونه تعالى عالماً هو ذاته ما بواسطة أو بغير واسطف(» فذلك لا نزاع فبه. 


وأا أن المقتضي إذا اقتضى لذاته أمراً من جملة أمور کلها صحبحة الوجود فإنه ۱ 


لا بذ وأن پق: بقتضي كلّ تلك الأمور فلأنه لمّا كان كل تلك الأمور ممكناً م يكن تأر 
5 العف ا تأثيره في الباقي» فمّا أن لا يؤثر في شيء» وهو باطل لا بيّنا("" أنه 
تعالى عالم» وا أن يؤثر في الكل حتى يكون عالاً بكل المعلومات» وهو الطلوب. 

فان قيل: لا نسلم أنه تعالی يصح أن بعلم جع الأشياء. 

قوله: لأنه تعای( حی» والح بصخ أن يعلم کل شيء. 

قلنا: ما آن تا تفسیر(۹) ام بأنه الذي لا یستحیل آن یعلم» أو بأنه الموصوف 
بصفة لاجلها لا يستحيل أن پعلم» أو بشیء ثالث: 

فان فسرته"" بالاول: لم يصح لا نقول: ان کنت تعني بکونه بحیث یصح 


أن يعلم أنه ب بمح آذ یملع في الجملة فلع قلتم ال" پلزم من کونه بحیث یصبح آل 
یعلم في الجملة كو نه بحیت بصم أن يعلمّ جميع 07 المعلومات؟ ا الدلیل 


على ذلك؟ ون كنت تعني به آنه" بحيث يصح أن يع جميع المعلومات فلا نسلّم - 


(۱) ب. ج: «لا بواسطة). 
(۲) ب» ج: «ثبت». 

(۲) ب. ج: (إنه حي). 
(8) ب» ج: (پفسر». 

)20 ب» ج: افسرنم». 
(5) ب ج: (بأنه). 

(0) ب» ج: «كل). 

() ب» ج: (وما». 

() ب: «نعني بذائه». 


إك ‏ س س س مت سر ا دد ایس بسا را کت س سس 


ف ست ته .سم للت ص تا ام مسا 


عع يس ات E‏ 


الال الان ي و ا وال ب ی 
بان حي بهذا المعنىء فان النزاع انیا وقع في أنه هل يصح أن بعلم جي العلومات؟ 
وهذا المعنى لا پثبت بأن يعر عنه بعبارة أخرى. 

وأمًا إن فسر ته" بالتفسير الثاني فنقول: أمّا آولا: فهذه الصفة ممنوعة. 

ثم إن سلمنا ذلك لكنه تعالى مختصٌ بصفة لأجلها يصح أن يعلم في الجملة» أو 
لأجلها يصح أن بعلم جميعَ العلومات والأولٌ لا یفید» والثاني فيه النزاع» وما يقزر 
ذلك وهو" أن الواحد متا حي» مع أنه يستحيل أن يعلم معلوماتِ لا اة ها على 
التفصيلء فَعَلِمْنا أنه لیس من شرط كونه حيّاً عمومٌ هذه الصحة. 

ثم إن سلمنا أنه تعالى يصح أن يعلم كل هذه المعلومات لكن على الافراد(*) أم 

۱ (¢ )0( 

لیس بان بقتضي البعض أولى من أن يقتضي”" الباقي» فحيث افتضی البعض وجب 
أن پقتضی الکل. 

لأنا نقول: هذا یقتضی أن يصح من الباري تعالى یجادُ ما لا نهايةً له؛ لأن 
تلك الصحة معلّلةٌ بذاته ما بواسطة الغير أو بغير واسطف فليس الذاتٌ بأن بقتضی 


البعض أولى من الباقي» فوجب أن يحصل لذاته ‏ تعالى ‏ جميمٌ تلك الصات حتى 


(۱) ب» ج : «آنه). 

(۲) ب» ج: افسرتم). 

(۳) ب» ج: (هو» دون واو. 
() ج: (إفراده). 

(0) ج: «على)» ب: «آو على). 
() فوله: «م ع٠‏ سقط من ج. 
(۷) ب» ج: «البعض). 


سر تن سيم ست مرجم همست یرب ی 
بون الباري تعالى قادراً على إيجاد ما لا نباية له دفعة واحدة» وى] أن هذا باطل 
فکذلك ما ذکرشوه. 


ولئن!"» سلمنا أنه تعالى ۽ E‏ 


قتضی لکونه تعالی عالاً هو ۳ ِا بواسطة أو بغیر و ا ۱ 


فلیا: وی ای وتا ای وی وی 








ر 


إلا بعضص لیات دون ال 





البعض؟؛ لم لا يمكتكم الرجوعٌ في إبطال هذا الاحتال إلى 
السمع؛ دم بي عل هذا الأصل. دنا الدور. 


باعل ال 


قوله: لما كانت الصحة حاصلةً في الكل فليس بأن پفتضي القتضی(۲ بعض 
تلك العالميات أولى''' من أن بقنقي الكل. 
قلنا: المأ حاصف جع مقر ری یی 


5 : «واحدة) سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: ثم إن). 

(۳) ب» ج: الا بواسطة). 

(6) ب» ج: (هاهنا». 

(6) ج: «یفال منها فدپم». 

() سب ج: (بئیت»؟, 

(۷) به ج: ثم ن). 

(۸) فوله: «الفتفی» سقط من ب» ج. 
)٩(‏ ب» ج: «بأولى). 


میت ل أن يفتضي 


الأصل السادس: ف کونه تعالى وا سس ی 010 1 ۱۹ 


بيانه: وهو أنه تعالى لكونه حبّاً يصح أن پتصف بجميع العالیّات فلذاته 
قبول جمیع العالميّات؛ ولا پلزم من کون ذانه قابلة حمیع العالميّات كوثها موثر 13 
في جميع العالیات بل من الحتمل أن تکون الذاث بالنسبة إلى جميع العالیات 
من حيث كوبا(" قابلةً لها على السواء ومن(" حيث كوثها مؤثرةٌ فیها لا یکون 
على السواء» بل يكون ها صلاحية التأثبر في البعض دون البعض" فهذا حتمل» 
وعليكم الوبطال. 

ولئن سلمنا آن ما ذكرتموه يدل على كونه تعالی عالماً بجميع العلومات» لكن 
هنا“ شب توهم نفيض ذلك» وهي ست 

الشبهة”" الأولى: وهي أنه تعالی لو وجب أن يكون عالاً بجمیع الاشیاء لكان 
إذا علم شيتاً وجب أن یعلم کته عالماً بذلك الشی» وأن بعلم كوه عا ا" بكونه 
عالماً بذلك الشيء» ثم الكلامٌ في المرتبة الثالثة كالكلام في المرتبة الثانية» فيلزم أن 
يكون هناك علم ثالث. ویلزم منه وجود علوم غير متناهية, يحناج ۲۱۱ بعضها إلى 
لبعض؛ أن العلم الثالث شتا اج إلى الثاني والثانی۱9 إلى الأول» وكذلك كل 


(۱) ب» ج: (کونه» . 

)¥( سا (السواد من) دون واو. 

() فوله: «دون البعض» سقط من ج. 

(4) ب» ج: ثم إن). 

)٥(‏ ب» ج: (هاهنا». 

© ب. ج: اسنة). 

(۷) قوله: (الشبهة) سقط من ب» ج. 

(۸) كذا في ب» ج: اوجب وف (آوجب». 
(9) فوله: «کوئّه عالا) سقط من ج. 

(۱۰) ب» ج: «فیحناج». 


)1١١(‏ ب. ج: «يجتاج إلى العلم». 
(۱۲) فوله: «والثاني» سقط من ج. 


مرتبة أخيرة فهي محتاجة إلى الرتبة التقدمة() منهء فيلزم عل ومعلولات لا نباية 


۸ ان الله تعالی عاب لا نبايةً له عندکم» ویلژم من كو Pla)‏ بکل واحد 
من العلومات تلك العلو م الغ المنناهية فيكو ن له تعالى علوم غير متناهية عرضا 
وني کل واحد من تلك العلوم علوم غي متناهية طولاء فيكون له علومٌ غي متناهية 
عنه(؟ لا مرة واحدة بل مرارا غتر متناهية. 


لا یقال: هذا إن) یلزم لو ٩‏ جعلنا العلع بالعلم بالشیء غيّر العلم بذلك الشىء 
فإذا آنکرنا هذه المغاپرة اندفع الاشکال. 

لأنا نقول: إن عنیتم بالعلم هذا التعلق والنسبة التي نجدها بين آنفسنا وبين 
العلومات استحال أن نجعل العلم بالشیء نفس العلم بالعلم به لوجوو ثلاثة: 

الأول: آنا نعلم بالضرورة أن نسبة الشيء إلى الشىء”* مغايرة لنسبته إلى شىء 
آخرء فان النسبةً الحاصلة بين العام وبين السواد المعلوم_مثلاً مغايرة للنسبة الحاصلة 

الثاني: إذا عقلدا۳) شيئاً ثم استحضرنا في ذهئنا كوئّنا عالمين بذلك الشىء 


وجدنا تفرقة بدببيّة بين الأمرين. 


(۱) ب» ج: «المقدمة». 

() ب» ج: افیلزم من علمه». 

(۳) من فوله: «طولا» فیکون له» إلى هنا سقط من ب» ج. 
62 ب» ج: (إذأ). 

)0( ب» ج: (شيء إلى شيء. 

(5) ب» ج: «الثاني: آنا إذا عفلنا». 





الاصل السادس: ق کونه تعای هالا سس ۳۱ 


الثالث: أنه لو كان الأمر على ما ذکروه لكان من عَلم شيئاً وجب أن یکون 
عالاً بتلك المراتب الغير المتناهية التی ذكرناهاء ولمّا بطل ذلك ثبت أن تعلق العایم 
بالمعلوم مغايرٌ لتعلقه بذلك التعلق. 

وأمّا إن فسّرئم العلمّ لا بنفس هذه النسبة والإضافة» بل بصفة يلزمها هذه 
الإضافة» فهت آّا ساعدنا على کون تلك الصفة واحدةه وإن كان ذلك مشكلاً جداه 
لکن بتعدد تعلقاتها بيحسبا علد المراتيية وحينئل يعود الاشکال ف تلك التعلقات. 

الشبهة الثانية: أن الله تعالی لو كان عالاً پنلك() العلومات لزم أن لا يبقى 


فرق بين الحيوانات وال ادات في عدم الاقتدار على شيء من الافعال» واللازم ظاهر 
لفساد» فالملزومٌ مثله. 


بيان الملازمة: أنه تعالى إذا عَلِمَ جمیع الأشياء عَلِمَ من 1 أحد أنه أيش يفعل 
ویش لا يفعل» والذي علم منه أنه یفعل(" يستحيل أن لا يوجد؛ لأنه يلزم من 
عدمه تخیر علم الله تعالى في الاضی» وإنه محال» وما يلزم منه المحال فهو حال» وكذا 
في الجانب الآخر. 

وقد مرّ ما يُذكر على هذا الكلام من الأسئلة» وإذا كان كذلك صار بعض 
الأشياء واجب الوقوع وبعضها ممتنعَ الوقوع» وإذا كان كذلك كان قول الرجل 
لغیره: «اسقني الماء» نازلاً منزلة قوله للكوز أو الجدار”»: اسقني» ولمّا كان ذلك 


5 1 
4+ 


باطلاً كان ما ادى البه مثلّه. 


(۱) ب» ج: «بکل». 
)۲( ب» ج (کل واحل آي شىء پفعل واي شیء). 
(۲) بء ج: ايفعله). 


)+( ب» ج. (و الحدار). 


101111 ”5 خباية العقول 





2 ل : أن كل معلوم متميّرٌ عن غيره؛ وکل متميز عن غيره فنیژه 


حارج عنه فإذن کل معلوم فغیژه خارجٌ عن وکل ما غیژه حارج عنه فهو متناو 


وکل معلوم فهو متناه؛ فغ التناهي لا یکون معلوماً 

الشبهة الرابعة: أن العلومات الغ التناهية إذا ات مع شيء معين تارة 
ود ذلك الشيء أخرى فهل ود مع ذلك الغير أكثر من اد بدونه آم ام 
فان كان الأول فالناقص متناو والزائدٌ زائد عليه بالواحد فيكون متناهياًء وان کان 
الثاني كان الشیء مع غيره که [«(۲) مع غيره» وإنه محال. 

الشبهة الخامسة: معلومات اه" من مقدوارت» وما بطق له زد 
والتقصان فهو منناه. 


الشبهة السادسة: آنا ۲*۵ جرّبنا أُنفسَنا وجدنا العلع الضروري حاصلا بان 


منى وجهنا آذهاننا إلى العلم بشيء امتنع علينا اني ذلك الوفت توجیهه إلى العلم بشيء 
خر فعلمُنا بهذا امتناع!*2 حضور العلم بشیکین دفعة 1 وا جدةء وإذا 3 ذلك فکیف 
وی لا ماڀة له؟ 


الجواب ' قوله: :لم لا يجوز أن بح عليه العم بعض الأشياء ولا يصع 
ند تا بالبافي e‏ 


)١(‏ ب. ج: «وبدون». 

(۲) ب: «کهو لاء» حریف. 
(۳) ب. ج: «الله تعالى آکثر. 
(6) ب» ج: (إذا). 

(۵) ب» ج: «الامتناع». 


. (1) بج: «واحواب». 


)۷( فوله: «دون البعض» سقط من ب» ج. 





الأصل السادس: في كونه تعالى الا سس 52000 ۲۳ 


قلنا: نحن نعلم بالضرورة آن كل مَن صح علیه() أن يعلم شيئا صح عليه" 
أن بعلم كل شيء٠‏ والنزاع فيه مكابرة. 
قو له: ال احد ما لا صح عليه أن يعلم معلوماتٍ غير متناهية. 


قلنا: فيه منم وتسليم؛ أمّا على النع فظاهرء وأمًا على التسليم فلأن المتنعٌ هناك 
و ۱ ۱ ا و 7 
حصول تلك العلوم على الجمع» فاما" صحة حصول كل واحدٍ منها فلا نزاع فيه. 
فوله: إذا جاز علینا كل واحدٍ من العلوم مع أن جموعَها حال عليناء فلم لا 
يجوز مثلّه في حق الباري') تعالى؟ 
قلناة لیس بمستبعد آن يكون الشىء محالاً في حقنا وان لم يكن محالاً في 
حق الله تعالى©: والدليلٌ قد دل على ذلك؛ لأنه لما ثبت أنه لبس اقتضاءٌ ذانه 
لكونه فاه م الا شاء آولی من اقتضائه كونّه ا بسائر الاشیاء» فبلزم ار 
أمريه”": تا أن لا یقتضی شيئاً من العاليبّات أصلاء وهو محال لما ثبت أنه تعالى 
عالم ون عالمیّه مقتضى ذاته إمّا بواسطة أو بغير واسطة(؟؛ وإمًا أن يقتضيّ الكل» 
وهو المطلوب. 
قوله: ل لا يجوز أن يكون كونّه تعالی عالماً معلول ۷ قديم آخر مباین عنه؟ 
(۱) قوله: «عليه) سقط من ب» ج. 
(۲) قوله: «عليه) سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «وأما». 
(4) ب» ج: (الله). 
)۵( ب» ج. «الباري). 
(5) من فوله: اببعض الأشياء أولى» إلى هنا سقط من ب. 
(۷) ب» ج: «الأمرين». 


(۸) ب» ج: «بغير واسطة أو بواسطة». 
)۹( ب» ج. (بمعلول). 





نایة العقول 

قلنا: الق ول بذلك باطلٌ على ما سيأني بيائه في موضعه إن شاء الله تعای(). 

قوله: لم لا يجوز أن بقال: إن نسبةً ذاته إلى جميع العالیّات من حیث القبول 
وان کان" على السواء لکنها من حيث التأثيّر لا تكون على السواء؟ 

قلنا: هذا مدفوع بالبديهة» لکن من قال: إني أعلم لذاتي عددّ ما في هذا 
الکپس من الدراهم» فان کل أحد يقول 5 إن كنت تعلم ذلك فيجب أن تعلم 
عدد ما في الكيس الآخر من الدراهم» ولولا أن ذلك مغلومٌ بالضرورة ولا لا قالت 
العقلاء ذلك . 

قلنا: :الذي ي ال ب و و الذي ا دك ل لهء وهنا یس > كذلك؛ ؛ لان 

ا اي از 0 

فوله في الشبهة الثانية: | اه یلزم آن یکون وان جاریا جری ابماد ل ناد 
الفعل علیه. ۱ 

قلنا : الکلام فه(1) قل مر ۳ مسا ا خلق الاعال. ۴ 


۱ قوله فل الشبهة الاك کل معلوم متمیز خن غبره. 





)١(‏ قوله: (في موضعه إن شاء الله تعالى») 0 يرد ف ب٤‏ ج. 
(۲) ب. ج: «کانت». 

)۳( ب ج: (فان». 

() ب» ج: «كذلك». 

(۵) فقو له: (لکن له) سقط من ج. 

2050 ب» ج: في ذلك». 





الأصل السادس: في کونه تعالى عالاً ۱ 5 — o‏ 


لنا: کل واحد من( العلومات" وحده متناو فأمّا جنيع العلومات فیستحیل 
أن يتميرٌ في الذهن عن غبره؛ لأن تميرّه عن غيره نما يكون بعد شعور الذهن بغیره"" 
ومتى كان للذهن شعودٌ بغيره© لم يكن ذلك كل المعلومات» فَعَلِمْنا أن جمبع 
العلومات لا یتمیز(" عن غيره سواء كان ذلك الجمع متناهياً أو غير متناو. 


قوله في الشبهة الرابعة: جميعٌ العلومات عند نقصان شیم" واحدٍ منها أقل 
منها عند عدم ذلك النقصان. 


قلنا: فد مر أن الزيادة والنقصان لا ييدان" التناهيّ على الإطلاق» وهو 
الجواب عن المقدورات والعلومات". 

قوله في الشبهة الخامسة": تَجِدٌ من أنفسنا تعذّرَ استحضار العلم بشیئین. 

قلنا: قد بنا أن من عم السود یضاد( ٩‏ للبياض فلا بد وأن يكون عالاً بها 
DE‏ وذلك يطل ما قالوه وبالله التوفیقی۱۳). 


(۱) قوله: «من» سقط من ج. 

(۲) ج: (معلوماث). 

(۳( بء ج: (لخیره) . 

(6) ب» ج: الغيره). 

(۵) ب: (لا تنمیز). 

() فوله: «شیء» سقط من ب» ج. 
(۷) ب» ج: «لا تفید). 

(۸) ب ج: (العلومات والقدورات». 
)٩(‏ ب» ج: (السادسة». 

(۱۰) ب» ج: (مضاد). 

(۱۱) قوله: (معا» سقط من ب» ج. 
(۱۲) قوله: «وبالله النوفیق» لم يرد في ب» ج. 





الأصل السابع 
في الصفات 


ل تست سید سس ن س سر نز ر متسه تست ته م کے یف مس سس س س تمع وس سم مسج مد ات 





٠.‏ ايع ات بت يس | سس ل س بت ساس ل ا ص مر ترس ساد 


فى الصفات 
وفيه مسأل واحدةء وهي أن الله تعالى عالمٌ بالعلم قادرٌ بالقدرة.. 
کل مت انیت ت الله تعالی عالماً وقادر/۳) آثبت له(" تعلقاً بالعلوم والقدور ثم 


اختلفوا أن ذلك التعلقٌ بين نفس الذات وبين المعلوم والمقدور أو” '' بين صفة حقيقية 
قائمة”؟؟ بالذاث وبینها؟ 


والذين أثبتوا صفة: منهم مَن زعم أن تلك الصفة غير موجودة ولا معدومة 


۱ اه ی ul‏ 1 
ومنهم من جعلها معلومة في نفسها موجودة ف ذاتهاء وهو مذهيناء والدلپل 
علیه: ان كود اه تعلل عالاً لا مخلو: إن آن یکون وصفاً سلبیاً آو ثبوتیً(*» والاول 


باطل؛ لأنه لو كان عدميّاً م يكن أيّ عدم كان فا بالضرورة نعلم”" أن عدم الفیل 
والمالث" والحجر لیس عدًاء » بل لا بد وأن يكون عبارةً عن عدم الجهل» وحینیذ لا 


(۱) بء ج: «عالاً قادراً». 

(۲) ج: (أثبث الله) تصحیف. 

(۳) ب» ج: «آم. 

(4) ب» ج: (قائم). 5 

(۵) ب» ج: (آو وصفا ثبوئيا). 

(1) ب» ج: «فإنا نعلم بالضر ورذ». 

(۷) كذا في ب» ج: «والثلث»» وفي آ: «والثلة). 


يخلو: ما أن يُعنئ بالجهل عدم العلم أو اعتقادٌ 2 مضاه 5 للعلم» فان كان الأول 


كان العلمٌ عبارةً عن عدم العدم؛ فيكون أمراً : بوني وان كان الثاني لم يلزم من عدم 
لهل بهل العنى حصو العم كاي ماد بل عدوم فثبت آن كوكه تما الا 


أمرٌ ثبوتي. 


ثم لا يخلو: اتا أن یکرت كوه عالاً نفس ذاته أو لا يكون» الاو باطل؛ لا 
لمفهوم من القادريّة مخايرٌ للمفهوم ۳ من العالويّةء فلو كان المرجعٌ ها إلى نفس ذاته 
لزم أن يكون للذات الواحدة حقيقتان» وذلك محال. 


وأيضاً فلانه يلزم أن يکود قولنا: «إنه مرج تفس بعالم» متناقضاء کا 
أن قولنا: «إنه تعال وبع ۳ ولیس بموجود) متناقض» والاعتاد على الأول 
فشت أن کو ته تعالى عالماً آمز ثبوق» وأنه زاك على ذاثه» وذلك الزائد لا 2 
أن يکون أمراً (ضافیا أو 5 رت والاولٌ باطل؛ لا الاموز الاضافیةً وجودها 
مشروط بوجود المضافين» فلو كان كوثه تعالى عالاً أو قادراً جرد أمر إضافي 
لتوقف ثبوته على ثبوت العلوم والقدور( ولكن”" المعلومٌ قد يكون ممالا فلا 
يوجد البئة» وقد يكون مکنا وهو إن يوجد بإيجاد الله المتوقفي على كونه عاماً وقادر 
فحينئ يلزم توقف اتصافه بالعالمبّة والقادريّة على وجود المعلوم والمقدور المتوقفَيّن 





علو اتصافه بالعالويّة والقادريّة» فيلزم الدور» وهو محال» فثبت أن كوه تعالى 


() ب: «واعتثقاد). 

)۲( ب» ج: اغبر الفهوم». 
(۳) بء ج: (إنه موجود). 

(6) ب» ج: «وانه آمر زائد». 
(۵) ب» ج: «عالاً وقادراً». 
() ب» ج: «المقدور والعلوم». 
)¥( ب» ج: الكن العلوم». 


: ما 


الأصل السابع: في الصفات الل 
فادرا" أمرٌ بو وأنه أمرٌ زائدٌ على ذانه تعالى» وأنه صفةٌ غير إضافية» ولا نعني 
بالصفات إلا ذلك. 

فان فيل : لم لا يجوز أن يكون العالوية وصفاً عدمياً؟ 

فوله: لو كان وصفاً عدمياً لكان عدماً لأمر يقابل العالويّة» وهو الجهل. 

قلنا: ما الدلیل على ذلك؟ وم لا يجوز أن يكون العالميّة عبارة عن عدم کون 
لشيء محجوباً عن الغير» أو عن عدم المادة وعلائقهاء على ما ذهبت الفلاسفة الیه ۲6۳ 

ولئن”" سلّمنا أنه لا يجوز أن يكون عدمياً فلم لا يجوز أن يكون عبارةً عن 
نفس الذات؟ ۱ 

قوله أولاً: المفهومُ من كونه عالاً مغايرٌ للمفهوم من كونه قادراً. 

قلنا: هذا منقوض بصورة» وهي أن المفهومٌ من کون الجوهر جوهرا 
غيرٌ المفهوم من کونه ذاتاً؛ لأنَّ مفهوع الذاتية حاصلة لله تعالی» والجوهرٌ غيرٌ 
حاصلة له مع أنه لا يلزم من أن يكون کون الجوهر ذاتاً زائداً على كونه جوهراً 
فکذلك هنا(*. ۱ 

قوله ثانياً: لو كان کذلك لكان نف کونه عالا نفباً لذاته. 

فلنا: ول قلتم: إن الأمر ليس كذلك؟ 

ببانه: اا لما استدللنا بيحدوث العام على وجود الصانع فنحن ‏ وال حال هله 
(۱) ب. ج: «کونه تعالی عالاً وقادراً». 
(۲) ب» ج: (إليه الفلاسفة). 


(۳) ب. ج: (وإن). 


00 ب» ج: «حاصل). 
)0( ب ج: (هاهنا) . 


علمنا كوه عالماً وقادراً لذاته فحينئلٍ علمنا ذاّه الخصوصة وإذا» كان كذلك ۸ 
بلزم أن تکون العالِمية والقادريّة زائدنين على حقيقته حفیفنه۱ الخصو صد. 

وبالجملة فلو قدرتم على أن تقولوا :إن نفيّ كونه عالماً لا ينافض لاثبات0) 
ذاته اليخصوفة لكان ما ذكرتموه ف ولا 5 بمكنكم ذلك م اندفع 
ف فلتمو ^ 

ول سلمنا أن ما ذکرموه بقتضی آن ن الان والقاور غر عاندتین 
إلى نفس ذاته تعای( ولکن هنا ما يقتضى نقیص ذلك» وهو أن عالیّه بالأشياء لو 


۱ ۱ نعل من الصانم وق فده (۲) لخصه 0 وان|(*) علمنا ذاتاً مطلفف نم ادا 


كانت رات على ذاته لکانت عالمیته تلك العالمية زائدةٌ عايهاء لکن له تعال عا 


بكل العلومات التي لا خبايةً ماه فيلزم أن يتعلّقٌ بكل عالمییه عالويةٌ أخرى إلى غير 
النهایة ۳ مرة آخری» وإنه باطل. 
ES ۱‏ العالمة مر زائد على ذاته فلع لا يجوز أن يكون أمرا 
إضافباًء وهو التعلق الخصوص؟ 


(١)ب:‏ 1 يعلم). 


(۲) ج: الحقيقية). 

(۳) قوله: «المخصوصة) سقط من ب. 
(6) ب: «وانا». 

(5) ب. ج: (فإذا». 

(5) ج: احقيقيته). 

(0) ب» ج: (إثبات». 

(۸) ب» ج: «ذکرنموه!. 

)٩(‏ ب. ج: «وإن). 

(۱۰) قوله: «تعال» سقط من ب» ج. 
)١١(‏ ب» ج: «ایذ». 

(۱۲) ب» ج: (وإن). 


قو له: الاموز الإضافية ۳ وجودها بو جود المضافين» فلو كانت فا الله 
وا 01 وصفا إضافياً أ لتوقف وجودهما على وجود”" القدور والعلوم التو قفین 
عليهماء فيلزم الدور. 

قلنا: لا نسلم أن وجود الإضافة يتوقف على وجود المضافين. 

وبیانه: وهو أن الإمكانٌ عبارة عن صحة اتصاف الماهيّة بالوجود. فتكون 
إضافة خصوصة بين الماهية والوجوده ثم إنه لا يتوقف تحققٌ الإمكانٍ على الوجود 
المتوقفي عليه لاستحالة الدورء وأيضاً فالتعز( الزمانٌ وصفٌ إضاف» وهو 
إن يحصل عند عدم التقدم الزمانی فعلمنا أنه لا يتوقف وجود الإضافة على 


نهذا الإشكالٌ لازم 1 5 ۳ إلا بل لکم من اثبات هلأ التعلق: 
فيلزمُكم ما آلزمتموه"* علینا. 


رل قمع مک ولكن و بش 
كل واحدغ واحدة(" من الصفات على الخصوص: 


)١(‏ ب» ج: «عالمية الله تعالى وقادريته). 
(۲) ب: «وجوده على وجوب). 

(۳) ب» ج: «فالتأخير). 

(6) ب» ج: «آلر متم). 

(۵) ب» ج: «وإن). 

030 ب» ج: (توجب». 


)¥( ب» ج: اواحد واحد). 


:ل و ۵ ۱ 


قا الوجوه العامة فهی عشر :(): 


الأول وهي حجة الفلاسفة-: لو كان للباري تعالى صفة لکانت تلك الصفة 


اما واجبة لذانها آرغم وا جبة وال ول باطل لوجهین(۳: الا فلامتناع وجو 
موجودین *) واجبّي الوجود لذانه» وأمًا ان : فلن الصفةً لو كانت واجبة الوجود 
کات بنشسها شقلا بذایها ند عن الوصوف؛ ن لا تکون فد 
لشيءَ آخر. 

١ 00‏ كن اه بنع اسرد فا وان كرة ميك ره 


وکل ممکن فلا بد له من سبب» فلتلك الصفة سبب» وذلك السبْبُ لیس | الا الذات 


المخصوصة الموصوفة بهاء فحينئلٍ تکون ذات الباري" تعالی موثرة في تلك 
الصفات”“ وموصوفة بهاء لکن ذات الباري تعالی لبس فيها ترکیب بوجه و من 
الوجوه؛ فتكون الجقيقة الو احدةٌ موثرة في شي ۶ وقابلة له» وهو محال لو جهین )٩‏ 


ما آولا: فلاستحالة آن یصدر عن افیقة الواحدة آثران(۹. 





وأما ثانياً: فلأنا لو جوّزنا ذلك في الجملة ولکن لا یمکن تجویژه في هذه 





لصورتل نس لول الأثربالوجوب نس "۲ القابل إلى المقبول‌بالامکان» 


. 4۵ (فعشر‎ e 

(۲) ب» ج: «آو لا تكون). 

(۳) فوله: «لوجهپن» سقط من ب» ج. 
(4) ج: «مودين) حریف. 

(0) ب» ج: (الله). 

)1( ب» ج: (الصفة). 

(۷) ب. ج: «الشیء). 

۰ (۸) ب. ج: «وذلك محال». 

)٩(‏ ب. ج: (آمران». 

(۱۰) ج: لولسبة»! 


امم عباتت توه تست وات چ چ جتحت چ اند 





الأصل السابع: في الصفات سس ۳۹۵ 
فالشی۱۶ الواحد لو کان موثراً فى الشیء قابلا ۲۱ لکانت نسبة ذلك الشیء 
الی ذلك الا خر بالوجوب وبالامکان معا وذئك محال. 

الثاني : أن ذات الله تعالى لو كانت مضيو بصفات"" قائمة ما لکانت٩)‏ 
الحقيقة الامية مركبةٌ من تلك الذات ومن تلك الضفات» ولو كانت كذلك لکانت 
مکنة؛ ان کل حفيفة مركب فهی محتاجة إلى آجزائها وکل واحد من أجزائها 
غيثهاء فإذن كل حقيقة مركبة فهی محتاجة إلى غيرهاء وذلك في حق الله تعالی محال» 
فإذن يستحيل اتصاف ذائه بالصفات. 

الثالث: أن عالِمبة الله تعالی") وفادريته لو كانتا" لأجل صفات قائمة به 
لكان الباري تعال محتاجاً إلى تلك الصفات( لكن الحاجة على الله تعالی محال( 
فبطل القول باتصافه بالصفات. 

الرابع : الصفات القدیمة ۱ لا بد وأن تکون مساوية للذات القديمة في القِدّم 
فالقِدّم لا يخلو: اما أن يكون هو حقيقة الذات أو داخلاً في الذات» أو خارجاً عنها: 


فان كان الأول لزم“ من تساوي الذات والصفات فيه تساويه) في تمام 


)١(‏ ب» ج: «والشيء). 

(۲) ب» ج: «وقابلا له). 

(۳) ب» ج: (بصفة). 

(6) ب» ج: اکانت». 

(0) فوله: «أجزائها» سقط من أ. 

(5) ب» ج: «وهو أن عالية الله تعالى». 
(۷) ب» ج: «کانت». 

(۸) ب» ج: (الصفة). 

)00( ب» ج: «على الله محال». 

(۱۰) ب» ج: «وهو أن الصفات القديمة». 


(۱۱) ب. ج: «فیلزم». 


یی سس سس سس دز د 000000205020202 


الحقيقة؛ وکل شيئين متساویین في تمام الحقيقة فلا بد وآن یکونا متساويين في جميع 
اللوازم والأحكام؛ فيلزم أن يكون کل واحدة"“ من الصفات وبا للذات؛ فحيٍ 
يكون کل واحدة) م منها ذاتاً مستقلة بنفسها واجبة الاتصاف بالصفات المعتبرة في 
الامیة فيكون كل واحدة(" منها مه وهو محال(»). 


وأيضاً فليست الذاث بأن تكون موصوفة بالصفة أولى من العکس, » فيلزم أن 
ع ورم مسا لت اد 


وأا الثاني» وهو أن يكون القِدَمُ جزءاً داخلاً في حقيقة الذات. فإنه يلزم أن 
نکون تلك اف مرب( فتکون مک الل جود» وذلكک غال. 


انا الالث» وهو أن يكون الم وصفاً خارجاً عن الحقيقة لازماً افقول: 
الوزن كان 7 يترم من ۲۱۱ شتراك في اللوازم الا: شتراك في اللزومات كيف کانت؛ 
لأنْ المختلفات مشتركةٌ في کون کل واحد منھا الفا خر ولكن اللازم إذا كان 
كاشفاً عن الحقيقة والماهية فإنه يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في الماهية. 


او وصف کاشفت عن الود فیلزم من الاشترال فیه ال شرا في 
الماهية" وإنما قلنا: إن القِدَمَ وصف کاشف عن حقيقة ذات الباري؟؛ لأنا إذا 


(۱) ب» ج: «واحد). 

)۲( ب» ج: (واحد». 

(۳) ب» ج: (واحد). 

(6) قوله: «وهو محال» سقط من ب. 

(٥)‏ ب» ج: «منها). 

(1) ب» ج: المركبة). 

(۷) ب» ج: «منهما». 

(۸) من قوله: (والقدم وصف کاشف» إلى هنا سقط من ب» ج. 
() ب» ج: «ذات الباري تعال». 


۳۷ 





الأصل السابع: في الصفات. سب 
آردنا أن نعرف تميّرّه عن غیره() فلا پمکننا(") ذلك إلا بكونه قدیماء فدل هذا 
على أن لدع هو الوصف المميز”" لذانه عن غیره. 

وانما قلنا: إِنّ الاشتراكَ في اللازم الکاشف يقتضي الاشتراك في الحقيقة؛ 
لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى تعقل تلك الحقيقة إلا بواسطة ذلك اللازم» فلو جوّزنا 
حصول ذلك اللازم لغير تلك الحقيقة قَدَحَ ذلك في كونه مُعرّفاً لتلك الحقيقة؛ 
لأن ذلك اللازم إذا حصل مع تلك الحقيقة تارة ومع غيرها أخرى لم يلزم من 
لملم به العم تلك الحقية فلا يكون كشا عن تلك الحقية يلم أن يكون 
الکاشف عن الحقيقة غیر کاشف عنها(* وذلك محال» فثبت أن الْقِدَمَ و ضف کاشف 
عن حقيقة ذات الباري تعالی» وثبت أن الا E‏ الکاشف يقتضي 
الاشتراك في الحقيقة, فلو کان" لله تعالی ۲٩‏ صفاتٌ قدیمة لز م آن نکون مشاركة لذانه 
في تمام الحقيقة, وحينئلٍ تعود المحالاثٌ التي ألزمناها على القسم الأول» فثبت أن 
القول بالصفات باطل. 

الخامس: کون الباري تعالی عالماً قادرا حبّاً أمورٌ واجبة» والواجثك") 
یشان نیا ۱ ۳ 


(۱) قوله: (عن غبره» سقط من ب» ج. 

(۲) ج: (فلا يمكنا). 

(۳) كذا في ب» ج: «المميزا» وفي أ: «النمیز». 
(6) ب» ج: «مرة). 

(۵) ب ج: «لما). 

(5) ب» ج: «ذاث الباري». 

(۷) ب» ج: «کانت». 

(۸) فوله: «تعالى» سقط من ب» ج. 

(9) ب» ج: «والامور الواجبة». 

9 ۱) ب» ج: (تعليلها). 





ا ی ی ا - هباية العقو 93 


وانا قلنا: إنها أمورٌ واجبة؛ لأا لو لم تكن واجبة لكانت جائزة» ولو كانت 
جائزة لما لزم من فرض زوال هذه الصفات عن( الله تعالى محال» ولمًا ثبت أنه 
يستحيل خرو جه تعالى عن العالميّةِ والقاوريّة ثبت آن انصافه بها واجب. 

وإنما قلنا: إن الواجب لا يعلّل لوجهین: 

أحدهما: آنا إذا فذّرنا عدم تلك العلة فإمًا أن تبقى العالويةٌ والقادرية, 
وحینتل ٩‏ يكونان غنيّن عن تلك العلةء فلا يكونان”” معللين بالعلم والقدرة؛ أو لا 
تبقى العالويّةٌ والقاریّة» فحينيل" لا يكون اتصاف الذات ہا" واجباً وقد فر 


وثانيهما: آنا أجمعنا على امتناع تعليل ذاته» وإنما امتنع ذلك التعلیل لوجوبه 
فوجب امتناعٌ تعليل كل ما كان واجباً. " 


السادس: أن العقول من قيام الصفة بالذات حصوهًا في ای تبعاً حصول 
لها فبه؛ لأنا لولم نفرض التبعيّة على هذا الوجه لم يكن قبامٌ الصفة بالذات أولى 
من العکس» فحينئلٍ یلزم قيامٌ کل واحدٍ منهیا بالآخر» وهو حال» أو أن لا يقوم 
واحدٌ منهما بالآخرء وذلك يقدح في کون البعض صفةٌ للبعض» وإذا كان المعقولٌ من 


)١(‏ ب» ج: «إن كونه عالماً قادراً حيًا آمر واجبة». 

(؟) ب» ج: (من». 

”0 ب. ج: (فثبت), 

(5) ب» ج: افحینگله. ‏ 

)00( ب» ج: «يكونا». 

(0) من قوله: (يكون غنيين عن» إلى هنا سقط من ب. 
(۷) قوله: «میا» سقط من ب. 


(۸) ب: «وأن). 


اس سس 1 امم ر کے 05-3103118 خاب ديك 


الأصل السابع: في الصفات تت تي ب 8١9‏ 
القيام ما ذکرنا ثبت أنه تعالى لو كان موصوفاً بالصفة لكانت ذاثه حاصلة في الحيّر 
وذلك محال» فاذن اتصافه بالصفة محال. 

السابع: لو كان للباري تعالی") صفةٌ لکانت حقيقة الصفة غالفة لحقيقة 
لذات» وق مراتب الخالفة الور يان فحینتل یکون ان الوجود قدیمٌ قي ال( 
وذلك باطل باتفاق السلمین(). 

الثامن: أنه لا دليل على هذه الصفات. وما لا دليل عليه وجب نفبه. 

وإنها قلنا: إنه لا دليل على هذه الصفات؛ لأنّ الدليل اما أن يكون عقليًاً أو 
سمعباًء نا العف فلا بد وأن يكون بحال يلزم من وجوده وجو د المدلول وإلا لم يكن 
بالدلالة عليه أولى من أن لا يدل عليه» أو يدل على غبره» وكل ما لا يوجد الشيء إلا 
عند وجوده فلا بذ وأن يكون أحدّهما مستزداً إلى الآخر في وجوده(* أو إلى ما استند 
الآخر إليه في وجوده”؛ لأنه لو كان غنيّاً في وجوده عن الآخر وعن كل ما توقف 
الآخرٌُ عليه أمكنّ أن يوجدّ ذلك الشيء عند عدم ذلك الآخرء فحینتذ لا يلزم 
من وجوده وجو د ذلك الآخر فلا“ يكون دلبلا عل ذلك الآخر» فثبت أن الدليل 
والمدلول لا بد وأن يكون أحدذهما مؤثراً في الآخر. 


(۱) ب» ج: (فثبت». 

(؟) ب» ج: «). 

(۳) ب» ج: (غير الله تعالی». 

(6) ب» ج: «وذلك بانفاق السلمن باطل». 
)2( ب» ج: 1 وجوده إلى الآخرا. 

69 قوله: ي وجوده) سقط من ب» ج. 
(۷) ب» ج: الو حينئل) . 


(۸) ب. ج: «ولا». 





اية العقول 

ثم نار پستدل بالوثر على الاثر(» كا يستدل بالنار على الإحراق» وتار 
یستدل بالاثر*" عل الوثر» کا يسنتدل بالا چراق عل النار. 

وإنما قلنا: إنه لا يمكن الاستدلالٌ على هذه الصفات ل٩)‏ بآثارها ولا 
بمؤثراتها؛ لأن الذي يمكن أن يذكر في الاستدلال عليها بآثارها هو أن يقال: إن هذه 
العان توجب أحوالاً للبار ي تعالى*» فندل علیها تلك الأحوال» أو پقال: ان وقوع 
الفعل أو وقوعه على وجه الاحکام هو تأثیژ هذه الأوصاف() فیدل علیها. 

وما الذي یمکن ذكرّه في الاستدلال علیها بما يؤثر فیها فهو أن يقال: إِنَّ 
ذاتاً قديمة غيرٌ ذاته تعالى توجب هذه الصفات. أو يقال: إِنَّ ذاه تعالى توجب 
هذه الصفات. 

ثم إن صاحب هذه 





سمل 


جة الركيكة جداً بعد تطويله في تعديد هذه الأقسام 
ال برجم" حاصل كلامه فی إبطاها إلى أنه يدل دلي على صحة شيء من هله 
الأقسام» فوجب نفیها. 

وأمّا الدلیل السمعي فلیس إلا قول تعالى : نله ربو لي € [الساء: ۲۱۹ 
وقوله”': “ذو الْمَوَةَ مین ادر یات: ۲۲۲۵۸ إلى ما شاکلها( ۱ ولیس فيها دلالة 


)١(‏ ج: «على المؤثر بالاثر» خطأ. 

۲ ب» ج؛ : «وثارة بالاثر». 

)۳( ب» ج: (با لاحراق». 

(8) ب. ج: «لا). 

(۵) فوله: «تعالى» لم يرد ب» ج. 

() ب. ج: «الصفات). 

(۷) ب» ج: الرجع). 

(۸) قوله: «آنزله بعمله» سقط من أ» وفي ب» ج: «فل آنزله بعلمه». 
(9) ب. ج: «وقوله تعایل». 

(۱۰) فوله: «ذو الفوة المنين» سقط من أ. 
(۱۱) ب: «شاء کلها» حریف. 


على هذه العانی؛ لاد التعارف عند أهل اللغة من العلم والقوة() کون الشىء عالا 
وقادرآ فثبت أنه لیس في أقسام الأدلة ما يصلح الاستدلال ۳ بها على هذه الصفات 
فش أنه لا دلیل على هذه الصفات. وما لا دلیل عليه وجب نفيه للأدلة اس أوردناها 
في الأصل الأول من هذا الكتاب» فإذن يجب القول بنفي هذه المعاني. 

هه الحم كنك دام ولو ل" أن عفن انش هرن مع الم هد 
الاستدلال”" في هذه المسألة هذه الحجة ورجّحها على سائر الوجوه التي سك ا“ 
مشايخه وإلا لكان الواجب"* تنزية هذا الكتاب عن أمثال هذه الترهات؟. 

التاسع: آنا إنم)" أثبتنا العلم والقدرة والحياة؛ لا کون الواحد مثا عالاً قادراً 


حا أحكامٌ جائزة» فلا جرم وجب علینا تعلیلها بالعلل» وهذا ابمواژ غير ثابت 
في کون الباري تعالى عالماً قادرا حباء فوجب أن لا نحكم بإسناد"؟ هذه الأحكام 


إل العلل. 


العاشر: وهو أن الله تعالى حكم بكفر النصارى في قوله تعالى2"0: #إلَقَّدَ 
حدر لین َالو إت له الث کلختر © [المائدة: ۱۱۲۲۷۳ لإثباتهم الأقانيم الثلاثة» ولا 


(۱) ب» ج: «والقدرة). 

)۲( بء ج: (للاسندلال) . 

(۳) ب» ج: «استدلاله). . 

(4) بء ج: (فيها». 

(0) ب» ج: «لكان من الواجب؟. 
(5) ب» ج: «آمثاله». 

(۷) بء ج: «وهو آنا |نبا». 

(۸) ب» ج: «الجواب». 

لان ب» ج: ا(باستئاد). 

(۱۰) ب. ج: (بقوله). 

(۱۱) فوله: «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة» سقط من أ. 


معنى للأقانيم الا الصفات. فاذن لر م ال 
تسم من الصفغات7؟ کان آو ل 





من إثبات ثمان أو 
نهذ" هي الوجوةٌ التي ينج بها على نفي الصفات مطلقاً وأا الوجوء الني 
يحتدجون 8 على نفي کل واحدة من الصفات بعینها فهي هذه وام الوجوة ۳ 
پتمشکون بها في نفي العلم خاصة فهي أربعة: 
الأول: لو كان عالاً بالعلم لكان علمه مثلا لعلمنا» وذلك عن القول 
بكونه عاماً بالعلم محال. 


. بیان الشرطبة من وجهین: 





الأول: وهو أن للم الم فلو كان مال علم لكان له معان 


عبن ما تعلق به للم ات على وجو واح على طريقة واحدة» کل علمين هذا 
شأئيا فلا بد وأن يكونا وثلين. 


هده مات لالم من بوت أن يكون عل الباري تال للم 


الىاديث: . 


تا لقدمةٌ الأولء وهي أن العلم متعلقٌ موم الیل عليه أنه لول یکن 
متعلفاً بالعلو م يكن بآن پوجت کون ن العام عالاً مز المعلوم أولى من آن يوجب كوئّه 
عالا بخره. ۱ 


9 ( ب» ج. ثلا نه من الصفات». 
(۲) ب» ج: (ثانية أو سبعة). 


)۳( به ج. (هده) , 
(6) من فوله: «محنجون ہا) إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۵) ب ج: (لعلومنا». 


69 ب» ج: (ثلا'ثة). 
)۷( سب : (مهپله) . 


ر من إثبات ثلاثِ صفاتِ”' فلان يلزم 





الاأصل السایع: في الصفات -- و8 001010321232121 ی و سس E‏ 


وأمّا المقدمةٌ الثانيق» وهي أن العلم القدیم متعلق با تعلق به علمّنا على 
وجه واحد وطريفة واحدق فبیائه ما آقول(: آما إيجادٌ المنعلّق فلانه لا شبهة في أن 
علمّه”" تعالی متعلّقٌ بهذا السواده وعلمي أبضاً متعلّقٌ به» فقد تعلق العلان بمتعلّق 
واحدء وأمًا اتحادُ الو جه فهو احتراژ) عما إذا كان أحد المتعلقين قدرةً والآخرٌ عداء 
أو إن كان“ علمَينْ لكن آحدهما متعلق به على الجملة والآخر على التفصيلء فانه لا 

وأمًا انحا الطريقة فهو احتراز عا اذا کان لعن التعلّقین پتعلق تعلق العالمين 
والاخر يتعلق تعلق العلوم فانه لا يجب تماثلهماء وغذا العنی قلنا: إنه لا پلزم من کون 
الباري تعالی عالاً بمتعلّق العلم ا لحادث أن يكون مثلا له. 

القدمة الثالثة”». وهي أن کل علمين هذا شأن) فلا بد وآن یکونا مثلین» 
فبیانبا(" من وجهين: 

الأول: أن هذا التعلق أخصٌ آثر) يصدر عن العلم» فکان كاشفاً عن حقیفته. 
والاشتراك في الأثر الکاشف") عن الحقيقة بقتضي الاشتراك في الحقيقة على ما مر 
فثبت ققاثل هذين العلمين. . 


)۱( ب» ج: (یتعلق). 

(۲) ب» ج: «آقوله». 

(۳) ب» ج: الا شبهة أن علمه». 
(4)ج: (احتراز1). 

(۵) ب» ج: «أو کانا». 

)١(‏ ب» ج: «وأما المقدمة الثالثة». 
(۷) ب» ج: (فبيانه). 

(۸) ب» ج: «أمر). 


() ج: (الكاسف) تصحيف . 





عباية العقول 


الثاني : أن کل( علمين هذا شاا فانها معنیان غير متضادین پنتفیان بضد 
واحد» 0 معنيين كذلك فه| مثلان فاذن هذان العلان مثلان. 


بیان اا معنيان غير متضادّین پنتفیان بضد واحد”" ما نقوله: اما آهیا غير 


متضادین فظاهرء وأا هیا پنتفیان بضدٍ واحدٍ فلأنا لو قدّرنا علم الله تعالى حالا 


في قلوبنا مع وجود علمنا بذلك العلوم آیضاه ثم طرأ علیه) ابمهل فلا شك أنه(" 
ينتفي علمناء فإمًا أن ينتفي مع ذلك العلم القدیم آیضاء أو لا ينتفي فإن لم ينتف فقد 
اجتمع العلم والجهل بالشیء الواحد في المحلٌ الواحد في الوقت الواحد من الجهة 


الواحدةء وهو حال» ون انتفى ثبت ما قلنا: إن العلم القديم والعلع امحادت پنتفیان 


ب واحد. ۱ ۱ 
وانا قلنا: إن کل معنیین() غثر متضادين ينتفيان بضد واحد فه| مثلان» 
لوجهين: ۱ 


الأول : هو آنا نعلم أن البیاض لاينفي السواد وا شمو< ضة!*» وينفي السوادين» 
او es‏ 


الثاني : آن الثىءَ الواحد لو في شيئين ختلفین غر ضلّین لا في کل شيئين 


مختلفين؛ إذ لبس بعض الأشياء المختلفة أولى بذلك من البعض» وفي ذلك تضادٌ 


المختلفات بأسرها. 


(۱) ب» ج: «وهو أن کل». 

(۲) من قوله: «وکل معنيين كذلك» إلى هنا تکرر في أ. 
(۳) ج: «فلا شك في آنه» ب: «فلاشك ذاته). 

(6) ب» ج: (منتفیون). 

)0( ب» ج: (والخموضة). 

(5) ب» ج: «والخموضة). 


الاصل السابع: في الصفات سس ۳۲۵ 


فثبت بمجموع ما ذکرنا أنه تعالى لو كان عالاً بالعلم لكان علمه مثلاً للعلم 
الحادث» وذلك محال؛ لأن المثلين جب" اشتراكّهم| في جميع اللوازم» فیلزم کون العلم 
القديم حادثاً؛ وذلك محال. 





الوجه”" الثاني: فالوا: ثبت بالدليل وبالإجماع بیننا وبين من يخالفنا”" أنه تعالى 
عالم بمعلومات لا نبايةً هاء فلو كان عالاً بالعلم لكان ما أن يعلم تلك العلومات 
علوم خی نابا آو بعلوم نافيا "روي راطا الا ئة باطلة» فطل 
القولٌ بکونه عالاً بالعلم. 


وانا حکمنا بفساد"*؟ القول بعلوم غير متناهية لوجهین: 
الأول: ان کل عدو موجود فان نهآ من مجموعهء وکل ما كان كذلك 


۱ 
نهر قال للزيادة والتقصان فإذن کل عدو موجود فهو بل للزيادة وال il‏ 


الثاني: أنه لو صح وجودٌ ما لا بای له لكنا إذا فرضنا قادرا قَدرَ على ما لا نهاية 
له لکان پمکنه عاد تلك القدورات. لکن ذلك غا فالقول بصحة وجوو(؟ ما لا 
غباية له ال. 


۱ چ (بحیث» تصحيف. 

(۲) فوله: «الوجه» سقط من ب» ج. 

(9) بء ج: (محالفنا». 

(6) قوله: «آو بعلوم متناهیة» سقط من ب» ج. 

(0) ب» ج: «وإن) حکمنا أيضاً بفساد). 

(5) ب» ج: (وهو أن کل». 

(۷) من قوله: «فاٍذن کل عدد موجود) إلى هنا سقط من ب» ج. 


(۸) ب» ج: ابوجود!. 


بان الشر طة: E‏ 
رلا لمقدور فحيتل لاب من الجزم بصحة وجود ذلك القدور. 


ان امتناع أن يوجد القادر مقدوراتٍ ا دفعةٌ وانحدة: لاثه بعد 
إيجاده ها إِما أن يكون قادراً على | يجاد شیء آخر أو لا یکون» فان كان الأول كان الذین 
يقدر”" على إيجاده بعد ذلك زائداً على ما لا اية له» لکن الزيادةٌ على غير التناهي 
محال» وإن كان الثاني لزم أن يكون القادِرُ في الوقت الثاني على ما كان عليه في الوقت 
الأول من كونه قادرا : لم نم لا پصح منه الفعل» وذلك7" محال؛ لأنه پنفض )٩(‏ کو ته قادراً. 


بیان فساد القول بأن يعلم ما لا نهاية له بعلوم متناهية أى بعلم واحد: آلان 
و ای یزیا . أكثر على التفصيل» وذلك مال من 
جو ثلاثذ: ۱ 


الأول: نها من معلوتين إلا یس أن عم اما دون رود وھ ۱ 
هذه المقدمة اما e‏ ورة أو ا اء وإذا"» ثبت ذلك ود ور 
العلومين إلامع العم بلآخر ۱ ۱ | 





)۱( 55 : (غير متناهية). 

(۲) ب. ج: «فإن القديم پقدر). 
(۲) ب. ج: «وکل ذلك». 

() ج: (ینفص). 

(0) ب» ج: (وبيان). 

(5) ج: «بمعلومیة»! 

(0) ب» ج: الوجوه). 

(۸) ب. ج: «فإذا), 

() ب» ج: «فلو). 





الأصل السابع :ف الصفات .سس ۲۲ 


1 3 بل 3 8 

الثاني: أنه“ لو تعلّق العلمٌ الواحد بمعلومين لم يكن تعلقه مب أولى من تعلقه 
بالعلوم الثالث والرابع فبلزم 5 العلم المحادث ب لا اة له وذلك ال 

الثالث: أن العلّمین إذا کانا متعلقين بمعلومین فانهی لا محالة - حتلفان؛ إذ لو 
تساویا في نمام الماهية لكانا متساویین في جميع اللوازم حتی كان آحذهما متعلقاً با تعلق 
به الآخر. 

واذا ثبت ذلك فنقول: لا إنما جزمنا باختلاف العلمين لاختلاف التعلقین(۲ 
فإذن اختلاف التعلقین دليلٌ على اختلاف الحقيقتين» فلو كان العلم الواحد متعلقاً 
بمعلومين كان" اختلافٌ تعلقه دلیلا على اختلاف حقيقته لاستحالة انفكاك 
الدليل عن الدلول» وحبنذ يلزم أن يكون حقيقة ذلك العلم خالفة لنفسهاء 

وأيضاً فلو جاز أن يكون العلم الواحدٌ له حقاتق علوم مختلفة جاز أن يكون 
للصفة الواحدة حقائقٌ صفات مختلفة حتى تکون" الصفة الواحدةٌ علماً وقدرة 
وحياة» وذلك محال؛ فثبت استحالة تعلق العلم الواحد بمعلومين. 

الوجه() الثالث: لو كان تعالى عالماً بالعلم لكان إِما أن يكون عالاً بعلمه أو 
لا یکون والثانی ۷ ظاهر الفساد للبرهان ولتسلیم۳ ا لخصم» والاول لا يخلو: إِما 


(۱) ب» ج: «وهو أنه). 

(۲) س: «المتعلقين). 

69 ب» ج: «لكان). 

(5) ج: «على). 

(۵) ب: «يكون). 

(0) فوله: «الوجه» سقط من ب» ج. 
(۷) ب: «بالثانی)! 


)۸( ب» ج: الوتسليم). 


۳۲۸ ایة العفول 


أن يكون عالاً بذلك العلم لذاته» أو بذلك العلم» أو بعلم آخرء فان كان الاول فإذا 
جاز أن يُعلمَ علمه لذاته جاز أن يعلمَ سائرٌ المعلومات لذانه. 

وأمًا الثاني فان جاز أن بعلم العلم بنفسه جاز في کل معلو ۱ آن ۳ بنفسه 
حتى عم السواد بنفس ذلك السواد لا بالعلم. 

وأمًا الثالث فلای) الکلاع في العلم ال الثاني كالكلام في العلم الأول. 

يفضي إلى احتیاج کل علم إلى علم آخر لا إلى نهاية ية" وذلك محال. 

الوجه”" الرابع: لو كان تعالى ‏ عاماً بالعلم لكان ذا علم ولو ان ذا علم 
لكان فوقّه عليم لقوله تعال: ووی َل ذى ول 4 [يوسف: 4۷۹ وفساد 
اللازم يذل على فساد الملزوم. ظ 

فهذه هي الوجوه الدالة على نفي العلم خاصة. 

وأمّا ما يدل على نفي القدرة خاصةً فوجهان: 

الاو ل: لو كان الباري تعالى قادرا“ بالقدرة لاستحال منه فعل ۳ لكنه 
فاعل الاجسام فیستحیل أن یکون قادرا بالقدرة. ۱ 


بیان الشرطية: آنا لا نقدر على فعل الاجسام» ونیا م نقدر علیها لکوننا قادرین 
بالقدرة فلو كان الباري تعالى قادرا بالقدرة لاستحال منه ذلك. 








فهذه مقدمات ثلاث لا بد من بیاا: 5 
المقدمة الأولى: في آنا لا نقدر على فعل الأجسام» والدلیل عليه: أن 


)۱( به ج: (فإن». 

(۲) به ج: (إلى ما لا ایة له). 

(۳) فوله: «الوجه» سقط من ب» ج. 
(6) ب» ج: الو كان قادرا». 

(0) قوله: «في) سقط من ب» ج. 


اقا ا ا بمب مسج ببس بو :۱۲۹ 


لو قدرنا عليها لکنا نفعلها ما ابتداء أو متولداًء والاول باطلٌ ولا لص م 
اختراعها في ظروف مشدودة”" الرؤو سإذادعانا إليه الداعي» ولمّالم يصح مناذلك 
علمنا استحالته. ۱ 

والثاني أيضاً باطل؛ لا ذلك السبب الولد لاب وأن یکون ذا جهة ولا لم يكن 
تولدٌ الجسم منه في جهة أولى من تولده في غيرهاء ولا سبب مختص بالجهة إلا الاعتماد 
ونحن قادرون على جميع أجناس الاعتمادات؛ لأنْ خقيقةً الاعتاد هي المدافعة إلى 
جهة من الجهات الست» ونحن قادرون على جميعهاء فلو كان الاعتمادُ مولّداً للجوهر 
ونحن قادرون عليه لكنا قادرين على السبب المولد للجوهرء فلا يخلو: إِمّا أن يكون 
هناك ما يمنع غ تلد امحوهر عن هذه الاعتادات؛ أن لا یکون فان کان ها 
مانعٌ فذلك المانع لا بد وأن يكون له عُلْقًَ بالأجسام» وليس يعقل في ذلك إلا أحد 


آمور لد (۱ : 


آحد‌ها: وجود ل الأجسام» کالفناء. 


وثانيها: ققد ما يحتاج لله لسر فى رد أن يقال: الجسم 
بحتاج في وجوده إلى حيّزٍ فارغ» والعالمٌ ملاءٌ لا فراع فيه فلهذا لا يتولد 
منها الاجسام. 


(۱ بء ج: ا(بصح) . 
(۲) ج: (هدا) , 


(۲) ب» ج: (مسدودة). 

(ع ب ج: (من». 

(9) ب» ج: (هاهنا). 

(5) ب ج: «الأمور الثلاثة). 
(0) ج: «في وجوده إلى نحو). 
(۸) بء ج: «والعالم لا فراغ فيه). 


1# مه هب 4010 2 | »ه 7 2 2 3 ع 
وثالثها: ان يقال 0 إن e‏ حل قدرتکم قدر | کثرة» ولیس استع‌ال بعضها اول 
من استعمال الباقى» فلا بد من استعمال الكل» فحپنتذ يحدث عنها اعتماداث كثيرة. 
ثم لبس بعش تلك الاعتمادات بتوليد الجسم في الحيّر المعيّن أولى من 
البعض» فحینئل بسحي کون الكل ل للأجسام فى الحير الواحد» وتداحل 
الأجسام محال. 


فهذه يلام لول التي فرض ماع عن تولد الأجسام عن الاعتمادات: 
وکل ذلك باطل: آمّا الفناء فلانه لو کان موجودا میم الاجسام کنها. 








اما کون العا مَأ فان القول باللا إن كان باطلاً اندفع الإشكالء وان كان 
لحر ص وس ل 
۳ 

الأول: أنه يلرم منه تعر الفعل لكثرة الم 

الثاني: أن الاعتمادات إذا اجتمعت في المحل الواحد وجب أن تلد الجواهر في 
ذلك الست كما آنا تولدٌ الحركات في إجراء الریح في ذلك السمت في حالة واحدفه 
وهذا يقنضي أن يتولد امحواهر" في ذلك السمت» کل( جوهر في مكانٍ غير مكان 
الجوهر الآخر 
اب ب ذکرن ارون عل جع لمات وأ ل مع مت 





حمحات» وهي ۳ 


(۱) ب: ا 


(۲) ب. ج: «وکل). 
(۳) ب: «منا). 





الأصل السابع: في الصفات سس 8199 
الجوهر أصلاًء فلو كان الاعتمادٌ مولّداً للجوهر لوجب أن نقدر عليه» ولو قدِرنا عليه 
لكنًا إذا آدخلنا() أيدينا في زق ثخين» وشددنا رأسه شد(" وثيقاء واعتمدنا بأيدينا 
أن تجتمع الجواهر”" في الزن حتى ينتفخ كا ينتفخ» لو نفخنا”؟» فيه الريح؛ لأن ما 
تولّد من الاعتماد(* الكثيرة يقتضي كثرةً ما يتولّد منهاء ولا يخرج من الزق إلا اليسيرء 
لکنا نرى أنَّ الق لا ينتفخ» فعلمنا أن الجواهرٌ ما تولدت عن هذه الاعتادات» 
فعلمنا أنه لا يمكننال"© فعل الجوهر”" بالتوليد» وثبت آنا لا نقدر على اختراعهاه 
فإذن نحن غيرٌ قادرين عليها. 

المقدمةٌ الثانبة في أن امتناع اقتدارنا على خلق الأجسام نا كان لكوننا قادرين 
بالقدرة» والدلیل عليه وجهان: 

الأول: أن ار في الشاهد پشملها هذا ا لحكم فلا بد من أن" بعلل ذلك بعلةٍ 
تشملها» ولیس ذلك ا 

الثاني: أنه لو ثبت في الخائب قدرةٌ لکانت تلك القدرة ما مثلاً هذه القدرة 
أو مخالفه(۲۱ اه فان كانت مثلا وجب" أن لا يصلح لخلق الأجسام كا لم تصلح 
)١(‏ ب» ج: «دخلنا». 


(۲) بءاج: اند نار انش 
(۲) ب» ج: انجمع الجوهر). 
(4) ب» ج: انفخت؟. 

)0( ب» ج: «الاعتاداث). 

(5) ج: (لا پمکنا». 

(۷) ب» ج: «الجواهر). 

(۸) ب» ج: افلا بد وآن». 

)٩(‏ «لمذه) مكرر مرئين في ج. 

(۱۰) ب» ج: «خالفا». 


()س:«يوجب). 


ا ل يب يبي يي ل ی 
هذه القدرة لخلق الاجسام» وإن كانت الفة هذه القدر:۳) لم يكن خالفتها هذه 
الفدرة أكثرٌ من مخالفة بعض هذه القدر لبعضء فلو صح الاختراع بالقدرة الغائبة 
لصح الاختراع ببعض هذه القدر لاشتراكها في معنى اللخالفة! ۳ فلما ‏ يكن كذلك 
علمنا أنه لا يصح” “ شيءٌ من الق لإيجاد الأجسام» فثبت أن كل من كان قادرا 
بالقدرة فانه یستحیل منه فعل نت » لکن الباري تعالى 0 لجسم فلا يكون 
قادراً بالقدرة. 

الوجه الثاني: أنه لو كان تعای٩)‏ قادر 56 EE‏ ا إلا بإعال 
ذاته التي هي محل القدرة؛ ومعنى إعمال المحل: أن يحصل الفعل في محل القدرة» 
أو يحصل سببُ الفعل في محلهاء وطذا لا بصع اجاد فعل في أيمائنا بالقدرة التي في 
أيسارناء ولمًا لم يكن كذلك علْمنا أنه ليس قادراً بالقدرة. ' 








وأمًا الذي انوا به على نفي الحياة خاصة: فهو أنه تعالى لو كان نبا یا 
لصحت الشهوة والنفرة ٥‏ عليه؛ لن الحياة وهده الصحة لعا و بدلیل الشاهد» 
ولمّالم تصخا عليه" امتنع كوه حيّاً بالحياة. 


فهذه مجموعٌ أدلةٍ المعتزلة على نفی الصفات وبالله التوفيق". 


والمواب: 
قوله: لم لا يجوز أن تكون العالوية وصفاً عدميًً؟ 


الك ا 

() بء ج: «المخالف». 

)¥( ب» ج: (يصلح). 

(4) ب» ج: «آنه تعالى لو کان». 

() رسمها ف ب: «والنزة). 

() بء ج: «ونا لم تصحا عليه ذلك». 

(۷) فوله: «وبالله التوفيق» سقط من ب» ج. 


عم ا ج کشت متنك :: مستت مت ارت قات کت 


الأصل السابم: في الصفات ۲ 

قلنا: لما مضی» ونزیده الآن تقريراً فتقول: إن العالميةً یمتنع وصف العدومات 
ها؛ والاوصاف العدميةٌ لا يمتنع وصفٌ العدومات بهاء بل یجب؛ لأنه لو لم يجب 
اتصافٌ المعدومات بتلك الأوصاف العدمية لوجب اتصافها بنقائض تلك د 
العدمهة ۱ وهي الأمورٌ الوجودية» لاستحالة الخلو عن طرق النفيض» فحينئلٍ يكون 
العدومٌ موصوفاً بصفة! " وجودية» وذلك محال وإذا ثبت أن العالوية ا 
العدومات اء وثبت أن الأوضاف العامة كن اتصاف العدومات مبا: لزم قطعاً أن 
لا نکون" العالمية وصفاً عدمیاً. ۱ ظ 

فوله: لم لا جوز أن یکون غار عن سلب لمادة؟ 

قلنا: الذي مضی كافي في |بطاله» والذي نبطله*۲ خاصة أن العلمّ یمکن 
آن یتخضّص بتخصص المعلومات فانه لا یمتنع آن یکون الشي عالماً بشي: 
دون شيء. 5 ِ 

وما سلب لادة فانه لایمکن أن یتخصص بتخصص العلومات فائه لا پمکن 

أن پقال: الشيءٌ الفلا محردٌ عن المادة بالنسبة إلى العلوم الفلاني» وغیرٌ جر عن 
المادة بالنسبة إلى العلوم الآخر؛ فبطل تفس العالمة بالج دعن الادة» وآیضاً فلان 
أجلى العلوم"*" ما يجده المرء من نفسه بالضرورةه ونحن نجد من أنفسنا بالضرورة أن 
كوئنا عالمين بالأشياء ليس أمراًعدميء بل هو مر ثبونيّ» وإذا كان ذلك آمر] وجدائي 
فحينئلٍ لا پلتفت إلى ما يناقضه. 


(۱) من قوله: «لوجب اتصافها بنقائض» إلى هنا سقط من ب. 
(۲) ج: لموصوفاً صفة). 

(۲) ب: «یکون». 

(4) ب» ج: (پبطله». 

(0) ج: (العلوم». 


با إلى خصوصية ذاته لزم آن , 


۳٤ 





Nae 
فوله: إنه لا پلزم من صحة تعقل القادريّة عند الغفلة() عن العالمة أو‎ 


بالعكس تغايرٌهما؛ لأنه"“ يصح تعقل الذاتية مع الغفلة عن کون تلك الذات جوهراً 
.. وإن لم يكن کون الجوهر ذاتاً زان(" على كونه جوهراً. 


اا جع بالذانية إمّا إلى اعتبار سلبيٌ أو ضا 

قو له: ام زار کرد جات نوم 
كان لا يناقض اثبات الذات المطلقة؟ 

قلنا: لما ذکرنا أن مفهوع کونه عالماً غير مفهوم کونه قادرا فلو كان الرجع 
کون للذات نت حصوصیات(٩‏ وذلك حال. 





قوله: لو كانت عالميته”* بالأشياء زائدة على ل ذانه لزم التسلسل. 

قلنا: سبق احواب عنه في مسألة العالرک والذی نز پد هنا أن نقول: لو 
كان علم الشیء بذاته نفس ذانه لكان العلم بالعلم بالثىء فس العلم بالشىء الذي 
هو ا ذلك الشیء فيلزم أن يدوم م العلم بالعلم بالشی ء لدوام ذلك الشیء ثم 7 
ا ا لاله کي وی زا یداع مرا ل ما لا هاية له من 
اطراتب» فیلزم من هذا أن كون الإنسان عالاً داق مهدفه الراتب الغير المتناهية» 
وذلك باطل بالضرورة» فثبت کون النيء عالا باه وبغيره يستحيل أن يكون 
نفس ذاته. ۱ 
(۱) ج: «الفغلة» ۳ پف. 
(۲) کذا ف ب» ج: «الأنه)ا» وی أ ((۱). 
(۳) ب. ج: «زائدة). 
(4) ب» ج: «حصوصینان). 
(0) ج: (عالمية»). 
() ج: (نريده» حربف. 





الأصل السابع: في الصفات 

ثم إن حقيقة العالمة من حيث إنها عالِيّةٌ لا تختلف بالشاهد والغائب» فوجب 
آن یکون کوئه تعالی غاا ےکا زائداً عل ذانه. ۱ 

فوله: لم لا يجوز أن يكون عاليّه الله تعالى مجر تعلّقه بالعلومات؟ 

فلنا: لا بينا أنه يلزه الدور. 

قوله: لانسلم أن رة الاضافة پتوقف عل وجود کل واتحلامن الضافین. 

قلنا: لأنَّ الإضافةً لا بد ها من التعلّق بکل واحد من الضافین؛ إذ لو لم يكن 
کذلك لكان ذلك الوصف وصفاً حقيقيا» فنا لا نعني بالوصف الحقيقي إلا ذلك 
واذا كانت الإضافةٌ متعلقةٌ بکل واحدٍ من الضافین استحال وجوذ تلك الاضافة إلا 
عند وجود کل واحدٍ من الضافین. 

وله هذا منقوض بالامکان والتقدم" والتأخر. 

قلنا: الامکانٌ والتقدم والتأخرٌ أوصافٌ ذهنية لا ثبوت ها في الخارج عندناه 
وأمًا عالنه*) تعال وقادريّته فلا یمکن أن يقال فیهیا: إن آوصاف ذهنبة لا ثبوت 
ها في الخارج؛ لأن ذلك تصريحٌ بنفي کونه عالاً وقادرأء فظهر الفرق. 

قوله: لاب لکم من إثبات التعلق» فیلزشکم ما آلزمتمونا 

قلنا: نحن لا نثبت التعلّقٌ أمراً ثبوتباًء بل هو آم" اعتباري» وأمّا مو جود في 
الخارج فليس إلا الصفة أعني العلم والقدرة. 
(۱) ب» ج: «أن يكون كونه عالاً». 
(۲) ب» ج: «من لزوم». 
(۳) ب. ج: «وبالتفدم». 
(6) ب» ج: «وأما عالمية الله). 


(۵) ب» ج: (فيها: إنها). 
(5) ب» ج: (معقول). 1 


۱۳ مهاية العفول 





قوله: صفات الله" إِمّا أن تکون واجبة لذاتها أو مکنة لذوانها(. 
فلنا: لا موز آنتکون واجا لذزام؟وافلي سجن ب ليشي لك ند 
مضى الاعتراض عليه في مسألة احدوث.. 


ان من تلف انصفات ردكي آن کون وج لا فلع لو 
أن تکون ممكنة لذواتها؟ 


قوله: الممكنٌ لاب له من سیب ولا سبب هنا إلا ذال تعالى» فيلزم أن 
تكون ذاه مؤثرة في وجود تلك الصفات وقابل؟ لهاء وذلك محال؛ لأنْ اه 


تعالى منزة. عن“ التركيب» والشيءٌ #البري» عن جهات التركيب يستحيل أن یصد 


عنه۳* آثران. ١‏ 000 
فلنا: لم قلتم: إن ذاّه لو کانت مؤثرة في هذه الصفات وقابلة ها لكان قد صد ۷ 
عن ذاته آثران؟ 


بیانه: وهر أن لصادر عن ذاه وجوةتلك اس فأمًا قابليتها لتلك الصفة 
لتلك القابلية صفة آخری» والکلام فيه“ کالکلام في الأول فیتسلسل» وهو محال. 





۱( ب» ج: اصفات الله تعالى». 

(۲) ب» ج: «واجبة لذوانها أو مکنة». 
(۳) ب» ج: (وان). 

)£( ف ب: «قابلة» دون واو. 

)20 ب» ج: «منزهة عن). 

1( ب» ج: (منه). 

(۷) ب» ج: «وقابلة ها قد يصدر). 
(۸) ب» ج: «بیانه: آن». 

() ب» ج: («فيها». 


۳ تا هه اه اج منت کت مت رم ای مس ور 007 


الأصل السابع: في الصفات - ۲۳۷ 





وبتقدير تسلیمه فالمفصودٌ حاصل؛ لأن تلك القابلیات التي لا نباية ها إذا كان 
كل واحدة منها بتوسط الأحری() كانت تلك القابلياتُ صفاتٍ متتالية» وليس بين 
کل واحدة( وبين ما يتوسطها” © متوسطا آخر» فحيائلٍ يكون اتصافٌ کل واحد منها 
با يليها غير زائد علیها* وذلك يقنضي آن لا یکون قابلیة الثيیء للشيء صفة زائدة 
على ذات القابل وذات المقبول» وإذا ثبت ذلك فنقول: إذا فرضنا أن ذات الله تعالى 
مؤثرةٌ في تلك الصفة وقابلةً هاء وثبت أن القابليةً ليست وصفاً زائداً على ذات القابل 
وذات المقبول» فحینتز لم يصدر عن ذات الباري تعالى إلا اثر واحد. 

ثم لئ“ سلّمنا أنه يلزم من کون ذاته مؤثرةً في تلك الصفات وقابلة ها 
صدورٌ الأثرين عن المؤثر الواحد» لكن”) لم قلتم: إن ذلك محال؟ وسيأتي تحقيق”" 
هذا العنی في الأصل الذي نذکر( فيه التوحيدٌ في الأفعال. 


قوله: نسبةٌ القابل إلى القبول بالامکان» ونسبة المؤثر إلى الأثر "2 بالوجوب» فلو 
كان الشی الواحد قابلاً لشیء۱ "١‏ ومؤثراً فيه لكانت نسبته7١‏ إليه بالوجوب وبالإمكان 


(۱) بء ج: «واحد منها يتوسط الآخر). 

(۲) ب. ج: «واحد). 

(۳) ب» ج: (پتوسطه». 

(6) فوله: «علیها» سقط من ب» ج. 

(0) ب» ج: (ان) . 

69 بء ج: «ولكن». 

(۷) كذا في ب» ج: اوسيأي تحقيق»» وفي أ: «وقد مرا. 
(۸) كذا في ب» ج: «نذکرا» وفي أ: «ذكرنا». 

(9) ب» ج: «الأثر إلى المؤثر» . 

(* ١)بءج:‏ اللثيء). 


(۱۱) ب: (نسبة). 


۳۳۸ 





قلنا: الامکان بطلق وراد به عدم الامتناع وهذا العنی لا یناف ی الوجوب(؟ 
بل بصدق عليه» ور لدو ويراد يه عدم. تاو والوجوب 08 وهذا العنی پنایی 
الوا ولا يصدق علیه. ۱ 


فقولکم: انسبة الفابل إلى القبول بالامکان؛ إن عنیتم به لامکا بالعنی 


الأول فالامکانْ 1 العنی لاينافي الوجوب» ون عنيتم به الإمكان؟) بالمعنى الثاني 
فلع قلدم: إن نسبة القابل | ٍل القبول بالامکانبیذا العنی؟ 0 








ولق سلما أن الامکان يناي جوب مطلقأ کن إذا كانت النسبة 


۱ سا ما کنت ا ۰ 





أن تكون للذات ال الصفة نسبتان» آحدهما: 





بيانه: : وهو آن من الى شمل 
سب ال وهي اکن والأخرى: نسي الؤثريةه وهي بالوجوب» وعل هذا 


ثم الني يحفق ا دقو قول الفلاسفة: 3 الشیء الواحد لاا يكون مؤثراً وقابلا) 0 


نهم اتفقوا على أن الله تعالى عا بالکلیّات» و ۳ ۱ عل 9 ياود ۱ 


() في ج: «پراد» دون واو. 

۰ (۲)ب ج: «الواجب». 

(۳) به ج: «الوجوب)». 

)£( ب: «عنیتم بالامکان». 

)0( نب ج: (وان». 

050 ب» ج: «ولکن). 

(۷) كذا في الأصلين» والأولى: إحداهما. 

(۸) كذا في ب» ج: «صوراء وفي أ: (صورة). 


جاية العقول 


الأصل السابع: في سس سره متسیس ل ۲۳ 
موجودةٌ في ذات الباري تعالى حتى أن ابن سينا قال۴: «إن تلك الصور إذا كانت 
غير داخلة في الذات» بل كانت من لوازم الذات» ل پلزم منها حال» وإذا كان كذلك 
كانت ذاته(۲) تعالى مؤثرة في تلك الصور وقابلةً لها) . ومن كان ذلك مذهباً له كيف 
پمکنه انکار الصفات(*۹؟ 


وبالحملة: فلا فرق بین الصفاتبة وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتبة پقولون: 
العقات قائمٌ بالذات(*) والفلاسفةً یقولون؛ هه اس الجا ةو ردن رو 
بالذات22 فالذي”'' يسمّيه الصفا' تي“ صفةٌ بسميه الفلسفي عارضاً والذی يسميه 
الصفان قياماً يسميه الفلسفيٌ قواماً أو : توما » فلا فرق إلا في العبارة» والا فلا نزاع 
في العنی. 

وما بطل قوكّم: «الشيءٌ الواحدٌ لا يكون مؤثراً وقابلا»: أن اماهیات البسبطة 
لها لوازم والقتضي لتلك اللوازم هي تلك الماهيات لا غيرهاء والا لزالت تلك 
اللوازمٌ عند فرض زوال ذلك الغيرء فلا تكون اللوازمٌ لوازم هذا حلف» والقابل 
لتلك اللوازم هي تلك الاهیات» وشا فثبت أن البسیط پمکن آن يكوه مق 
e,‏ 


(۱) ب» ج: احتی فال ابن سینا». 

(۲) ب» ج: اذات الله). 

(۲) ب» ج: «الصورة». 

(6) ب» ج: «الصفة). 

(۵) فوله: «الصفات قائمة بالذات» سقط من ج. 
(5) من فوله: «هذه الصور العفلیة» إلى هنا سقط من ج. 
)۷( ب» ج: (والذی». 

(۸) ب. ج: «الصفانی». 

)٩(‏ ب» ج: «مقوماا. 





mT 


استناد تلك یقت ۳ الذات ت ال مد 1 ا 
وان عنیتم به توفف الصفات في ثبوما على تلك الذات جرب فذلك 
نما اي ین الحال؟ ویضا فعند کم الاضافات صفات TT‏ ف في امخارجء 
maa‏ الصورة المرتسمة في ذاته من المعقولات ما آلزمتمونا.- 
قوله: الصفات القديمة تكون مساوية | للذات في تم والاشتراك في الم 
يقتضي التاثل. 
قلنا: : لم لا يجوز ز أن يكون الذاثٌ والصفات-مع اختلافها في الماهية والمنقيقة - 
پشتر ترکان في القدم؟ فان" لیس واي أن د نشترلة" المختلفاث في بعض اللو 3 1 
فوله: القدّم وصف(*) کاشف عن حثيقة الذاث: والاشتراك في الصفة 
کاشفة""" عن الحقيقة يقتضي الاشتراك في الحقيقة. 
قلنا: لا نسلم أن الْقِدَمَ صفة كاشفة عن حقيقة الذات. 
قوله: :لا طريق لنا إلى ییز ذات الله عن سائر الموجودات إلا بالقدّم.. 
e‏ : وأيضاً پلزمکم». 
(۲) ب» ج: (إذ). 
(۲) ب» ج: (پشترك). 


(6) فوله: «وصف» سقط من ب» ج. 
(4) ب» ج: «الکاشفة). 


نباية العقول 





الأصل السابع: في الصفات ۲ 

قلنا: إن عنيتم به“ أن القَدَم يصلح أن یکون طريقاً إلى هذا التمییز فلا نسلم؛ 
لأنامع تجويز أن يكون القِدَّمُ وصفاً مشتركاً بين موجوداتٍ مختلفةٍ الحقائق كيف نجعله 
طريقاً إلى معرفة حقيقةٍ واحدة فقط؟ وان عنيتم به أن ما عدا" القِدَّم من الأحكام 
والأوصاف ليس طريقاً إلى ييز ذاته تعالی عن سائر الوجودات فلو لم نجعل”" الم 
طريقاً إلى هذا التمییز لزم أن لا نقدر على معرفة خصوصية ذات الله تعالى. 

قلنا: لا نسلّم أن ما عدا القِدَمَ لا يصلح أن يكون كاشفاً عن حقيقة ذات الله 
تعالى» فإنه من الحتمل أن يكون الکاشف عن تلك الحقيقة هو جموع القِدّم والقيام 
بالنفس. فان الصفات ون كانت قديمة إلا أا غير قائمة بأنفسهاء وإذا كان كذلك 
بطل فومُم: إنه لیس هنا ما یکشف عن حقيقة ذات الله تعالى إلا القدم. 


لا بقال: الذاث والصفاث إذا كانتا قديمتين منژهتین عن الحيّر والجهة لم يكن 
ع وير 97 K 3 ١‏ 9 ۳ 1 ۱ 8 ۰ 
أحدهما بالقيام”؟ بالنفس والاحر بالقيام به أولى من العكسء وإذا كان كذلك لم يكن 
القيامُ بالنفس صفة كاشفة عن حقيقة ذانه. 
لگنا كي إن هذا e E‏ وهي مغايرة للشبهة 
۳۹ إن سلمنا أن ما عدا 5 لا ۳ أن يكون كاشفاً عن حقيقة ذات اله 
فلم قلتم: إن الْقِدَمٌ يجب أن يكون كذلك؟ نعم لو ثبت ف 2 ةرو أن کین فقو 


(۱) ب» ج: «فلنا: ما المعنى بذلك؟ إن عنيتم بها. 
(؟) كذا في ب» ج: (عدا»» وفي أ: (عند), 

)۳( ب» ج: (مجعل). 

)٤(‏ ب» ج: (قپام أحدهما». 

)0( ب» ج: ااشبهة مستفلة بنفسها؟. 

() ب» ج: «ذات الله تعایی». 





ذات الله تعالی بخصوصیتها مكشوفةً لنا لكان یمکن أن یکون لهذا الکلام وجه فام 





بي ١‏ ما ذکر موه رخ ها 
5 ین ۲ ص اه ده 
إنه من التساو ي في الحقيقة التساوي في جميع اللوازم؟ ألبس أن عند المشايخية ذاتٌ 
ا ساو ا ات في كوهها ذاتء ثم لها اختضت من بين سائر الذوات 
بالإهية؟ وأيضاً الأصواث وجميحٌ الأمور التي لا تبقى متاثلةً مع أن کل واحد 
۱ 0 2 بوقت معین؛ » وكذلك رای متواثلةٌ مع ا را 











" ثم نقول: إن الحجّة التي ذکرتموها منقوضة» لأ الفهوع من الم نف 

الأوليّة» وعندکم لا آولیة لعالمية الله تعالی» سواء جعلتم العالويّة حالا أو حك 

وإذا كان كذلك كانت العالويّةٌ مشاركة للذات في القِدم الذي هو عبارة عن نفي 
الأولية» فيلزمكم في الحال أو الحكم ما آلزمتمونا في الصفة. ۱ 

لا يقال: الصف الكاشفةٌ عن حقيقة الذات ليست هي مجر نفي الأولية» بل 

ال وجو مع نفي ا وأمًا الحكم والحال(" فليسا بموجودین لارام 





ا (إنه 50 
)۲( بء بج : : «ممائلة). 


(۳) ب: «منه۱۷ 

() قوله: «متماثلة مع أن كل واحد» سقط من أ باستثناء كلمة «متاثلة» فقد جاءت في ب» ج: «مائلة». 
(0) بوج: «أول). 

(5) ب» ج: (الموجود). 

(۷) ب ج: «الحال واحکم)». 





الأصل السابع: في الصفات - 

لأنا نقول: لما ثبت أن جرد نفى الأولية غيد کاشف عن الحقيقة المخصوصة 
التي للذات» بل لاب من ضم قيد آخر إلبه وهو الوجود جاز لنا أن نضمٌ فيداً آخر 
إليه» وهو القيام بالنفس. 

و عو دامع اه ۱ 0 

قوله: عالمية الله وفادریته ۲۳ أمورٌ واجبة فلا تعلل. 

قلنا: وجوت هذه الأمور حتمل و جهین: 

أحدّهما: أن يكون ذاثْ الله تعالى تقتضى لذاته كوئّه عالماً وقادراً. 


++ 


وثانبها: أنّ ذاه واجبةٌ الاتصاف بالعلم والقدرة القتضییّن للعالويّة والقادريّة. 
فان آردتم بالو جوب الوجة الأول: كان ذلك دعوی لنفس مأ وفع النزاع فيه. 
وان آردتم الثاني: لم يكن وجوبٌ العالويّة والقادريّة لأجل وجوب الاتصاف 
بالعلم والقدرة سبباً للاستغناء عن العلم والقدرة؛ لأن وجوب الثيء بالشيء لا 
پو جب استخناعه عنه» كما نی حق الواحد مناه فإنه يجب أن یکون عالاً وقادراً عند وجود 
العلم والقدرة» ثم إن وجوب") العالويّة عند وجود العلم لا يوجب الاستغناء عن 
العلم فكذلك هنا". وأيضاً فأنتم عللتم عدم تعليل العالويّة والقادرية بوجویهی(* 
وعدم تعليله) بالعلة عند کم واجب» ومع ذلك عللتموه بالوجوب» وذلك پنافضص 
تولکم: «الواجب لایعلل». 
وأيضاً فالعالمية والقادريّةٌ مشروطتان با حفیقة" فإذا لم یقدح توقفهیا على 
(۱) ب» ج: (عالمية الله تعالى وقادريته). 
(۲) ب» ج: الم وجوب)». 
(۲) ب» ج: (هاهنا ». 
(4) ب» ج: «بوجودهما). 
(9) ب» ج: (باسیاخ) . 





هاية العقول 
الشرط في وجومیا جاز آیضا أن لا نقدح") تو رقفها على العلة في وجوب(". 
وأيضاً فهذه الشبهة إن) پلزم على من يقول: «لله تعالى ۳ 


من پقول: موي ی ی بقة نفاة الأحوالء فإنه لا يلزم عليه 
هلا الکلام. 


فوله : المعقولٌ من قيام الصفة بالموصوف حصولها في الحيز تب لحصول 
اتتدام قف 


قلنا: لانسكم أن العنى من یام الصفة باموصوف ما ذكرة تم( ألستم تصفون 
لله تعایی اما باللاحوال آو() ون فبالطريق * الذي تصفونه بالأحوال أو 
الأحكام“ فاعقلو ۱ اتصاقه أيضاً بالصفات ۱ ۱ 


قال بعضهم: نحن عي باتصاف”" الله تام 0 ۳ أن ذاه مؤثر ةف 
وجود هله الاحکام. ‏ ۱ ۱ 


فيقال له: هریج رال کم ورجوع عتا در 
أ AY‏ 
ن 


أ الطرد: فلأنه لو كان تسا لشي . بالشيء عبار عن تأثيره فيه لكان كل 


(1) بءج: «لا 57 

() ب:(وجوما). 

(۳) ب» ج: (ذكرتموه). 

() ب» ج: «وإما). 

() ج: (وبالطریق». 

000 لب ج: (والاحکام». 

(0) ب: «نعنی بصفات»! 

(۸) قوله: «ورجوع عما فلتموه آولا». ضرّب عليه في أ. 


55 ص 5 یج کت بوت + ده لت ع نا کے ی 





الأصل السابع: في الصفات - :۳ 


ما كان أثراً للشيء صفةً له فيلزم أن يكون العا صفة للب ايندو 
يقوله عاقل. 

وأمّا العكس: فلأنه يلزم أن ما لا يكون أثراً للشيء أن لا يكون صفة له 
فکان"“ يجب أن لا يكون السواد والبياض وسائر الصفات القائيات”" با ادات 
صفات ضا؛ لانها لیست آثارا(*) لما 

وأمًا آن ذلك رجوعٌ عما فلتموه: فلأنكم فسّرتم قیاع الصفة بالوصوف 
بحصوطضا في الحيّر تبعاً حصول لها فيه) والآن فسر موه بصدور الأثر عن الثیء؛ 
فطل ما قالوه» بل الصحيح أنه َم دن الدلالة على ثبوت آمرین أحدهما ا ونعتاً 
والآخر موصوفا ومنعونا علمنا حینئذ آنه| متخالفان في الحقيقة والماهية. 





وا اشتراكه) نقلي الأولة والحيّر والجهة فاشترالكٌ في أمور عدمية» 
والاش شتراك في الأمور العدمية لا يفتضي الاشتراك في الحقيقة؛ لأنّ کل حقیفتین 
مختلفتین ۷ فإنه يجب ان شتراكُّهما في سلب ما عداهما من الحقاتق 9 
لها عنهما. 

وإذا ثبت ذلك فتقول: العرضان اللذان یوجدان في عل واحد في وفتِ واحد 
يشتركان”" في الحل والجهة والوقت. ولا پلزم من اشتراكه) في هذه الصفات 


(۱) قوله: «تعالى» سقط من ب» ج. 

)۲( ب» ج: «وكان). 

(۲) ب» ج: «القائمة». 

6 ب» ج: «أثراً). 

(۵) ب. ج: ایکون موصوفا أو منعوتاء والآخر يكون صفة ونعتا». 
(5) ج: «ختلفین». 

(۷) ب» ج: «مشترکان». 


ی 


اة اشتراكها ف الماهية» فاذا كان ال شترا في ثبوت هذه الصفات لا يقتضي 
ال فالاشتراك في سلبها بأن لا يقتضي الما اوا 

واذا ثبت بت أنه لا يلزم من اشتراك الشيثين في هذه السلوب التماثلء فحیتژٍ 
يحتمل أن البعضص أولى”" بالموصوفية والبعضّ أولى بالوصفية», . 

نعم ربما لا يمكئنا تعيينَ الأمر") الذي لأجله صار الموصوف أولى 
ی ولکن عدم اقتدارنا عل التعیین لا پوجب, هده ذلك واو 
هذا الکلام. 





قوله: لو باهذ الصفات لزمنا | إثبات قديم غير اه 


قلنا: ما الذي تريدون بالغير؟ إن عنیتم وجود موجودات الفة في حقائقها 
لحقيقة الذات قائمة بالذات: TS‏ إنه لا يجوز إثبات ذلك؟ 


وان عنيتم بالغير موجوداً قائً بنفسه يمكن انفصاله عن ذات الباري تعایی" إِما 
بالحيّر والمكان وم بالاستغناء والقيام: فذلك ما لته ولايلزم من إثبات الصفات 
إثباث هذه الأمور. 


3 اليل عل هذه المغات قوجب نیا 


() ب: «الثلاثة). 

(۲) ب» ج: «بأن لا يقتضي آوی». 

(۲) ب» ج: «حنمل أن یکون البعض أولى). 
(4) ب» ج: «بالصفنية آول». 

(۵) ج: (لا یمکنا). 

() قوله: «الامر» سقط من ب» ج. 

(۷) ب» ج: (غير الله تعالی). 

)۸( فوله: «نعالی» سقط من ب» ج. 


سق ت سض ت کس ت تک ج 22-22 گس کر ےج تا هصن عدا 


الأصل السابع :في الصفات سس ۲4۷ 

قلنا: لا نسلم أنه لا دليل عليها. 

فوله: الدلیل غل الثیء ما آن یکون آثره و مولره. 

2 ۱ 7 

قلنا: لا نسلم» فانه پمکن الاستدلال بالابوة مع أن |حدی" الاضافتین 
یستحیل أن یکون عله للأخرى أو معلولاً ماء وأيضاً فلأنَ التقسیم الذي ذکرناه يدل 
على الصفات. مع أنه ليس بأثر ها ولا بمؤثر فيها. 

و هت آن الدلیل على الشیء إما اه أو مؤثره فلم لا جوز آن يكون 
للصفات آثار أو“ يدل علیها؟ وما ذكرتموه من تقسیم الآثار والوثرات فهو تقسيم 
مشر غير احم ؛ فلا تعویل علیه. 

ولي( لیا و TEY‏ ولكنكب”"ا ما زدنم ف ابطال تلك الأقسام 
إلا على قولكم: لا م نجد دليلاً يقنضى کون شيء من تلك الأقسام دليلاً على هذه 
الصفات؛ فإنكم لما حاولتم اثبات فولكم: الا دلیل عل هذه الصفات) حصرتم 
الأدلة» ثم لمّا حاولتم نفي آفسام الادلة اقتصرنم في نفیها على آنکم ما وجدتم ما یدل 
على كونها دلي فإذا کنتم تحتاجون آخرٌ الأمر في تقرير هذه الطريقة إلى التمسّك بهذا 
المعنى كان الأولى لكم أن تتمشکوا بها ابتداء» فإن" هذه المقدمة إن كانت صحيحة 
وأمكن التمسك مها ابتداء كان سائرٌ الكلمات التی ذكرتموها حَشْواً ولغوا وان كانت 

۳ ۳ 
غر صحيحة والدلیل لا پتمشی إلا بها كان الدلیل لا غالة ضعيفاً. 





)۱( ب» ج: (| لاستدلال بالابن على البنوة). 
(۲) ب» ج: «حد). 


(۳) ب» ج: «وإن). 

)€( ب» ج: «آثاراً و) وهو خطأ. 
(0) ب» ج: «وإن). 

(1) ب» ج: (ولکن». 


(۷) ب» ج: «لآن2. 





نباية العقول 
وبالجملة فهذا المستدلٌ لم يربح بهذا التطويل إلا زياد التعقيد ولعل خرضه 
أله لو اعا ف آول الاستدلال بهذه القدمة لوقف کل احدهل ضعفها و رکاکتهاه 5 1 
الاختصار وأتى بالكلام الطوّل المعقد الشتمل على التقسيمات الكثيرة حتی لا يقف 
الخصم سریعا على فساده. 
وشن سلما أنه لا دلي على هل الصفات» فل من نفيها؟ والکلامْ في 
قوله: إنما أثبتنا العلم والقدرة" شاهداً لا کون الواحد معا“ عالمً* وقادراً 
أحكامٌ جا ئزة» وا لجواز غبرُ ثابت في عالِيّة الله تعالى وقادريته» فلا يجوز إثباث العلم 


را سر 


والقدرة ف حفه . 


فلنا: ا جواز دليل هذه الصفات شاهدا ولا يلزم من نفي الدلیل نفي المدلول. 
قوله: الله تعالی کر النصار .1 بإثباههم الصفات الثلاث» نيابت ع 
بالكفر أولى. 
قلنا: الله تعایی ۳۹ نا ۳ هم | لاثباتهم الآ نت لأنه تعالی ۲۸ قال بعد د ذلك: 
وم امن کي رل الله و و بح 4 ا VY‏ واد الله آن پقول اسل من 506 


(۲) ب» ج: «ثم إن». 

() ب» ج: «القدرة والعلم». 

(4) ب» ج: (هنا). 

(0) ب: «الواحد مناع لا) حرپف. 

(1 ) كلا فِ ب» ج: (السیع» وف 1 «التسع». 
(۷) قوله: «الله تعالى» سقط من ب» ج. 

(۸ فوله: «تعالی» سقط من ب» ج. 


الأصل السابع: في الصفات سس ۲۶ 
بذلك» بل مَن أثبت الله تعالى موصوفاً بالصفات من العلم والقدرة والحياة كيف يكون 
مثبتاً للآهة؟ وأيضاً فلأن المشهورٌ من النصارى تفسيرُهم الأقانيم بالخواصٌ الذاتیةه 
فمن أثبت الله تعالى عالاً قادراً حبّاً لذاته كان مذهبّه آقرب إلى مذهب النصارى. 
وبالجملة فأمثال هذه الكلمات غيرٌ صالحة للعلماء المحققین؛ بل هي أليق 
بالعوامٌ» فالآولى أن لا نطول كتابنا بها. 
قوله: لو كان الباري تعالى عالاً بالعلم لكان عِلْمّه مثلاً لعلمنا. 


قلنا: لا نسلم. 

قوله: لأنّ كل علمين تعلّقا بمعلوم واحد على وجو واحد على طريقة واحدة 

قلنا: لا نسم فان غايةً کلامکم أن الیلمّین التمائلین في التعلّق على الوجه 
الذي ذكرتموه متساویان في الأحكام واللوازم» ولكنًا بینا أن التساوي في الأحكام 

قوله: هذا التعلّق أخصٌ آثر يصدر عن حقيقة العلم» فيكون كاشفاً عن 
حقیقنه( والاشتراك في الأثر الكاشف عن الحقيقة يقنضى الاشتراك في الحقيقة. 

قلنا: لا نسلم أن هذا التعلق تحص آثر يصدر عن حقيقة العلم القديم» بل 
و رن ی ی ی 
عن حفیفنه حفیفنه» وبه پنمیز حقيقته عن سائر الحقائ ول سيم 
التعلق بكل العلومات» بات الاو ا خصوصة هي ۰ التعلق 


(۱) ج: «حقیفة). 
(۲) ب: (پقنضی». 


۳۵۰ م بسب سس بيس ب سس هایة العفول 


بهذا العلوم بعينهء وإذا كان كذلك لم يكن العلمٌ لقدیم مساوياً لعل 











4+ 


اا الباب آنه وا ق إلى معرفة حقيقة علم اله 
فاي محال يلزم من ذلك بعد أن علمنا أن عله تعالى متعلی بکل المعلومات كيفما 
كانت حفیفته؟ 

قوله: علم الله والعلم الحادث ذا تعلقا بمعلوم واحد فيا يتفيان بض" 
سس يي 


قوله: وکل وصفين غي متضاگین " ينتفيان بض واحد فهها ان 


قلنا: لا نسلم» بل من الحائز وجود موجودب» 00 ختلفان ولا يتضاذان» ثم 
ا پشترکان من بعض الوجوه ويكون شىء ثالث ينافيهما ويضادهما بحسب 








)١(‏ ب: «آن حتمل). 

(۲) ب» ج: «طریقا». 

() قوله: «إلى» سقط من ج. 

(6) ب» ج: لحقبقة علم الله تعالى». 

)0( ب» ج: (علم ألله تعالى). 

030 بء ج اوکل و صفین متضادین). 

(0) كذا في ب» ج: (موجودین»» ونی أ: (وجودین». 
(۸) ب» ج: (إهبيا». 


الأصل السابع: ف الات - سس 1110 ۱ ۲ 
ذلك الشترك» فحینئذ ينتفيان بذلك الثالث مع أا لا يكونان ضدين» مثال ذلك: 
الحياةٌ والعلم» فإنهم| ينتفيان بالوت» ولسنا نورد ذلك إلزاماً علیهم فإهم لا يثبتون 
اموت معنی» ولكن آوردناه على سبيل إيضاح المطالبة» والوجهان اللذان استدلوا 
ما فأحدهما اعتمادٌ على الطرد والعكس» والثاني على قوشم: « ليس البعض أولى من 
البعض»۰ وقد بنا في الأصل الأول“ ضعف هذين الطريقين. 

ثم إن سلّمنا أنه يلزم أن يكون علم الله ثلا" لعلوناء ولكن لم قلتم: إنه يلزم 
من ذلك التساوي في جميع الأحكام واللوازم؟ 

وبيانه ما مر على دليلهم أن الاشتراك في الم يوجب النماثل. 

ثم إن سلمنا صحةً مقدّمات حجّتهم؛ ولكنها لازمةٌ عليهم کا هي لازمة علينا. 

بیانه: أن عالوئّة”2 الله تعالى متعلّقةٌ بالمعلومات التى تعلفت عالميتنا بها 
فيلزم أن يكون عالويةٌ الله تعالى في حكم الممائل لعالميتناء ويلزمهم المحالات ° 
الى آلزموها علینا. 

قوله: الطريقةٌ ختلفة؛ لأنّ علم الله تعالى متعلقٌ بالعلوم تعلق العالین» والعلم 
الحادث متعلق بالعلومات تعلق العلوم. 

قلنا(*: المتعلق بالمعلومات ما أن يكون هو ذاتٌ الله تعالى» أو الحالة» أو 
المعنى» فان كان الأول لم يكن الاشتراك في هذا التعلق مقتضياً تمائل المتعلقين» اللهم 
(۱) ب» ج: «أول الکتاب». 
(۲) ج: «علم الله تعالى مثلًا». 
)۳( ب» ج: (وهو أن عالمية»). 


(4) ب: (االات»). 
(0) ب» ج: «فإن). 





- هية العقول 
إلا بشرطٍ زائد» وإذا جاز ذلك جاز أن یعتبر فيه شرط آخر لا بحصل في العلم القدیم» 
فحينئلٍ لا پلزم أن يكون العلم القديمٌ مساوياً للحادث. 

وان كان التعلق هو الحالة فالإشكال الذي ذکر ناه ۳ فشت أن هذه الحجة 
لازمة عليهم أيضاً. ۱ ۱ 

قوله: لو كان الباري تعای) عالا بالعلم وهو عاذ بكل العلومات» فا فامّا أن 
یکون عالاً بكل العلومات بعلوم غير متناهية» أو بعلوم متناهية؛ أو بعلم واحد؛ 
والکل باطل. 0 

قلنا: دعواکم أنه تعالى عالبا لا نهاية له من العلومات إِمّا أن تصشحوها 
بالدليل أو بالإجماع» لا یمکنکم أن تصخحوها بالدلیل؛ لأنْ من مذهبکم أنه لا 
پمکن إنيات أنه عام بكل العلومات إلا إذا ثبت کوله عالا" لذاته» فلو بنیتم) 
كوه عالماً لذاته على کون“ عالا بكل المعلومات لزمكم الدور. 

ولا يمكنكم أن تصححوها بالاجماع؛ لأنْ الاجماع دلیل سمعي» والأدلة 
السمعية توقف صحتها على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات» فلو أثبنا هذا الأصل 
بالدليل السمعي لزم الدور. 

ول سم له تعلق حالم ا لا ی له من امعلومات "© فلم لا یوز أن 
يعلمها بعلوم غير متناهية؟ 
(۱) ب» ج: «الباري تعالى لو کان». 


(۲) ب. ج: «آنه تعالى عالم). 
()ب»ج: (کونه تعالى عالاً). 


(4) ج: (بینشم). ۱ 
() ب. ج: «عالا لذته بناءٌ على کونه». 
)1( ب» ج: «وإن). 


() زاد في ب» ج: «له). 


شض کوت ترو د دنت وو د اة کا و سس ار ع تست اهنت( نک و سي جرف ۰ 


چ کک بق ع ليه ع عبت ەف تک ج سف کک کک حم چ ی ی چ ع چ جد 


الأصل السابع: في الصفات سس ۲۵۲ 
فوله: لآن نصفت ذلك العدد ل من کا وما پنطرق() البه النقصان 
والزیادة*۲) كان متناهياً. 
قلنا: هذا باطلٌ على أصولكم بالذوات الثابتة في العدم» فإنها غير متناهية مع 
آنها قابلةٌ للزيادة والتقصان. 
قوله: لو ص وجو د ما لا اي له لصح من القادر |یجاده. . 
قلنا* إما أن يكون صدور ما لا اه له من القادر پلزم مله محال أو لا پلزم» فان 
لزم منه حال فلع لا يجوز أن يكون ذلك المحالٌ مانعاً من صدور تلك القدورات منه؟ 
وان پلزم منه محال أصلا لم يمكنكم أن تحكموا باستحالة صدوره منه. 
ولئن”" سلمنا صحة صدور ما لا هاي له من القادر فأي ٩‏ محال پلزم منه؟ 
قوله: القادر بعد ذلك ما أن يبقى قادرا على الفعل أو لا يبقى. 
قلنا: لم لا يجوز أن يبقى قادرا على الفعل؟ 
قوله: لأن الذي يقدر عليه بعد ذلك يكون زاند) على ما لا نهاية له وما لا 
ای( له لا يمكن الزيادة عليه 
قلنا: هذا رجوعٌ إلى الوجه الأول» وقد سبق الكلامٌ عليه» فان كان صحيحاً 
فاي حاجة إلى التطويل الذي ذكرتموه في هذا الوجه؟ 
)١(‏ کذا نی ب»ج: «بنطرق)» وفي أ: (پطرق». 
(۲) ب. ج: «الزيادة والنفصان». 
(۲).ب» ج: اوان». 
(4) ب» ج: (وأي). 


(۵) ب: (أن یکون زائدا». 
(5) فوله: «وما لا مهاية له» سقط من ج. 


دب 0 


. ثم إن سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن لا يبقى قادرا“ على الفعل؟ ‏ 


قوله: لأ القادر بعد ذلك يبقى غير متمكن من الفعل مع كونه قادراً. 


قلنا: صحةٌ الفعل كا تستدعي صحةً ثابتةً للقادر تستدعي ه صح بت 


للمقدور» فلم لا يجوز ای بي هیال وا اب الي 
العائدة”" إلى القادر باقية؟ 


شا" سل فل هل من یی 


وا 
قوله: العلمٌ الواحد ؛ 
قوله: لأنه ما من معلومئن إلا ويصح العلم بأحدهما عند عدم العلم بالاخره 
ا 
إن 2 مَنْ عل ا أن لوا بان نذا فذلك العلل 9 بذ وأن ن يكون : متعلقاً 55 
البياض وإلا لم يكن ذلك العلم متعلقاً بمضاة السواد البیاض(۳)» بل بمطلق 
المضادة» والعلم المتعلق بمطلق المضادة غير 3 العلم المتعلق واد السو ادو لبياض 


5 أن پتعلق باکثر نالوم ود عل ا ظ 





50 لا يجوز أن يبقى قادراً). 

(؟) ب: «نستدعي على صحة). 

(۳) ب. ج: «العامدة». 

(4) ب ج: «وإن). 

(6) ب» ج: «السواد والبياض». 

() ب» ج: «السواد والبباض). 

(۷) ب: (غيره العلم» وفي ج: اغبر والعلم». 


۲ ۵ ۵ 





الأصل السابع: في الصفات ل 


غیره» وكلامنا ٤‏ هذا الأخير؛ فثبت آن العلم المتعلد بمضادة السواد اله ۱ 
بد وان پکون متعلقاً بپما؛ فبطل بهذا(" قوشٌم: إنه ما من معلومین إلا ویصح العلم(۳) 
بأحدهما مع الذهول عن الآخر. 


وثبت به آن العلم الواحد قد يتعلق بالمعلومين وأكثر. 

وأيضاً العلم ٩‏ التعلق باتصاف شیء بشیء لاب وأن يكون متعلقاً بالملوصوف 
وبالصفة"» فإنه لو لم يكن متعلقاً یا لاستحال تعلقه باتصاف آحدهما بالا حره فان 
مفهوع أن هذا موصوف بذاك متضمَنٌ هذا ولذاك. 


ولئن سلمنا أنه ما من معلومين إلا ویصح أن يُعلم آحدهما عند“ الذهول 
عن الآخر» ولکن في كل الأوقات والأحوال أو في بعضها؟ ع م۲. 

بيانه: أن( المعلومين اللذين تعلق ب“ علمٌ واحذ أمكن أيضاً أن پتعلق 
یکل واحد منهما علم واحد» وبتقدير أنه يتعلق بكل واحد منها علم واحد أمكن 
حصولٌ العلم بکل واحد منهما عند الذهول عن الا خر فثبت أن تعلق العلم الواحد 


)۱( ب» ج: (السواد والبباض)». 
(۲) فوله: «بهذا) سقط من ب» ج. 
(۳) فوله: «العلم» سقط من ج. 
(4) ب» ج: «فثبت آن». 

(۵) ب. ج: «فالعلم». 

(1) ب» ج: «والصفة). 

(۷) ب. ج: «ون». 

(A)‏ بء ج: امع. 

() ج: اء ع). 

(۱۰) ب» ج: (وبانه: وهو آن) . 
)١(‏ فوله: (بپ|» سقط من ج. 


٩‏ بیس مود سس یوس سل سوت مي شي با 

بمعلومین لا ينافي صحة العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر في بعض الاوقات 
وأمّا إن ادعیتم أنه ما من معلومين الا وصح أن پثبت العلم بأحدهما مع 

الذهول عن الآخر في جميع الأوقات وعلى جميع الاعتبارات فلع قلتم ذلك؟ 


فوله: لو صح تعلق العلم الواحد بمعلومين لم يكن تعلقه بمعلومين أولى من 
تعلفه بثلاثة أو أربعة» فيلزم وجوب تعلقه با لا نباية له» وهو محال. 

فلنا: سبق تزييف مثل هذه الطريقة في الأصل الأول من هذا الکتاب۱). 
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قوله: العلمان الحادثان إذا تعلق كل واحد منهیا بمعلوم آخر حکمنا باختلافهیا 
لاختلاف تعلْقیهما(" وإذا كان احتلاف التعلقين دلیلا على اختلاف | ل 
فلو تعلق العلل الواحد بمعلومين كان اختلاف تعلقه دليلاً على اختلاف حقيقته 
ف نفسه. 
اسن | نکم بای لاختلاف ت ل تناف نی وال 
126 لارنج سلجم 
احقبقة ضرورة وجوب تساوي المتهاثلات في جميع اللوازم»  lS‏ راس 
e‏ سي 





(۱) ب ج: 1 أول الكتاب». 
(۲) ب. ج: «تعلفهی». 
(۳) ب» ج: «نعلفه)». 
)€( ب» ج: (نعلقه|). 


الأصل السابع : في الصفات ۲۰ 


لانفکاك۱) کل واحد من العلمين عن التعلق بمتعلق العلم الآخرء فأمًا أن یل 
جرد اختلاف التعلقين دليلاً على اختلاف الحقيقة فگلا. ۱ 

واذا ثبت أن الکاشفت() عن اختلاف الحقيقتين لیس جرد احتلاف التعلقین 
بل اقتصار(" کل واحد من العلمین على متعلّقه فقط» فعل هذا: العلم إذا تعلق 
بالعلومات الكثيرة فلم يوجد فيه ما يدل على اختلاف حقیفته» فلا یلزم أن یکون 
حقيقئه خالفة لنفسها. 

وتحقيقه أن العم ليس عبارةٌ عن جرد هذا التعلق بل عن الحقيقة القتضية طذا 
التعلق» فلا استبعاد في أن يكون خة حقيقة أحلٍ العلمين مقتضية للتعلق بمعلوم معين 
وحقيقةٌالعلم الثاني مقتضيةً للتعلق بمعلوم آخرء وحقيقةٌ علم ثالث مقتضية للتعلق 
بمعلومي العلمين الأوّلينء إلا أن يقال بان الحقيقة الواحدة لا تقتضي إلا ثرا واحدأء 
وأن 1۳ الواحدة لا توجب آکثر من معلول واحد» NET‏ هذه القاعدة 
على الفلاسفة. 

ثم نقول: إن هذا الاشکال الذي آوردتوه علينا في الصفة متوجة عليكم في 
الحال؛ لا في الشاهد اختلاف التعلقات يدل على عالميِّاتِ متعددة هي في حكم 
المختلفات» مع أن في الغائب لم يكن کذلك. فكل ما تذكرونه في الحالة”* فهو قولّنا 
في الصفة. 

قوله: لو كان عالاً بالعلم لكان إِمّا أن يعلم علمّه بذاته» أو بنفس ذلك العلم» 
أو بعلم آخر. 
(۱) ب» ج: «انفكاك). 
(۲) ب» ج: «وإذا ثبت الکاشف؟. 
(۳) ج: (اختصار). 


() ب» ج: «مذا العلم الواحد إذا تعلق». 
0( ب» ج: (اسحال». 


تبحص سس سس ی ات 

قلنا: هذا الذي أوردتموه علینا في العلم لازم علیکم في العالييّة» فكما أن 
عندكم العالويّة بعلم" بنفسها فكذلك قولنا في العلم. 

قوله: لو كان عاماً بالعلم لكان فوقه عليم. 

فلنا: هذه الایة) معارضة بقوله!۳: درل ا € [النساء: ١15‏ وقوله: 
و ا يطو سىء من علیهه * [البقرة: ۲۵۵]. 

فإ زعموا أن المراد من العلم في اللغة العالم؛ 

قلنا: : فكذلك في الآية التي 5200 بنبغي أن یکون الرادٌ منها العامحتی یکونٌ 
معنى الآية: وفوق کل عالم عليم» وإذا كان كذلك وجب علینا*) وعليهم تخصيص 
هذا العموم بدلیل العقل» كما في فوله(: آله خی کل یو € [الزمر: ؟1]. 

قوله: لو كان قادراً بالقدرة لما كان قادراً على الأجسام. 

قلثا: لا تسلم. 


قوله: ل اقدرة التي نالا تصلح نله فوجب أن ل یلح لذلك ی 
من القدّر. 


قلنا: لا نسلّم أن القدَرَ التي لنا لا تصلح لذلك» والحجّة التى ذكروها في بيان 
ذلك ركبكة”"» إلا آنا لا نطوّل ببيان ركاكتهاء بل ننتقل إلى المقام الثاني ونسلّم أن 





(۱) ب» ج: اتعلم). 


(۲) أي الآية “لا من سورة يوسف. 
(۳) ب. ج: «بقوله تعال». 

62 ب. ج: «وعلينا». 

(5) ب» ج: «قوله تعالى». 

(5) ب» ج: «ركيك). 


الأصل السایع: في الصفات _ ۲۰ 
ار التي لنا لا تصلح لذلكء فلع لا بصلح() شي من القدّر لذلك؟ 

O‏ ای ی ای 

قوله7): لآن القَدَرٌ التي لنا مع احتلافها متشار ك" في امتناع فعل الجسم ما 

5 5 5 ور 2 

قلنا: لا نسلّم أن القَدَرَ لما اشتركت في امتناع فعل الجسم بها وجب تعليل < 
هذا الامتناع بوصف مشترك, ولم لا يجوز استناد الأحكام المتساوية إلى علل مخدلفة؟ 
آلیس أن الق حكمٌ واحد؟ ثم انه پعلل عندکم تارةً بکونه لا وتارة لكو 
که ام ار وا بو ناف فا 
بکونه بياضاًء وكذلك العالويُّ تارة تکون معللةً بالعلم وتارة لا تکون» ىا في الخائب» 
فبطل قولکم: إن الأحکاع التساوية لاب من تعلیلها بالعلل المنساوية. 

ول 558 ذلك فلع لا يجوز أن يقال: إن القَدَرٌ التي في الشاهد مشترکا نی 


آمر لأجله تعذّرَ فعل الجسم بهاء وذلك الأمرٌ لا يندرج فيه القدرةٌ القديمة» فلا يلزم 


تعذرٌ فعل الجسم بالقدرة القدیمة؟ 

قوله: المخالفة التي بين القدرة القديمة ليست آکثر من المخالفة التي بين القدرة 
الموجودة في الشاهد» فلو صح فعل الجسم بالقدرة القديمة لکونها مخالفةً هذه القدّر 
لصح أيضاً مبذه القدر لکون ر بعضها خالفا , للبعض ۱ 

قلنا: إنّا لم نقل: إن القدرة القديمةً إنم) صح بها فعل الجسم لکونها مخالفة هذه 


(۱) ب» ج: «فلم فلتم إنه لا پصلح». 


(۲) كذا في ب» ج: «قوله»» وفي أ: «فلنا». 

)۳( ب» ج: (مشار كة). 

(4) ج: «تعلل». 

(۵) فوله: «ظلا وتارة بكونه) سقط من ب» ج. 
)1( ب» ج: (وان). 


القدرة حتی یلزمنا من الفة بعض هذه القُدَرِ(') لبعض صحة فعل الجسم بهاه بل 
نفول: إن تلك القدرةً نا يصح فعل الجسم بها لحقيقتها المخصوصةء وتلك اقيقة 
غير ثابتة لشيء من در التي هي في الشاهده فلا يلزم ما قالوه. 

وأيضاً فلو“ صح ما قالوه لصح قول الفائل: كون الباري تعالى قاد ر۳ 
لذاته | A‏ لد N‏ 
شا: وجب أن لا يكون قادراً لذاته» كا أنَّ المحدثاتِ غير قادرة لذواتہاء وان كان 
لکونه*) مالفا ها فلیست مخالفته ها" بأكثرٌ من خالفة بعض الحدثات لبعض» 
فلو اقتضت الفثه ها کو له قادراً لذانه لاقتضت خالنو) بعض الحدثات لبعض 
كوتها قادرة لذواتهل* ولا بطل هذا الكلامُ بطل أيضاً ما قالوه. ۱ 

قوله: لقادژ بالقدرة لا یمکنهالفعل إلا بأن يوجد ذلك ا 
حل قدرثه. 

فلنا: : هذا استقراء» وهو لا فيد العلم؛ للم انا ر شاهدا لقانت 
کذلك وجب أذ یکون غا کذلك ولو جاز الإا من غير جامع لكان لقول 
قم العالم والتشبيه لازماً. 


قرام اتنيا؟ ی تافو ژراش 


)١(‏ ب» ج: «الفدرة». 

(۲) ب» ج: «ولو). 

)۳( ب» ج: «كون الباري قادرا». 

)٤(‏ ب» ج: «لکوضا». 

(۵) ج: (حالفه) . 

(0) فوله: «فلیست مخالفته لها) سقط من ب» ج. 
(۷) ج: «مخالفته). 

(۸) بء ج: «لذاتها». 





تخت عدف .ل نی کت گس تا تسه لنت چ نے سا 21 شمن اج مت ۳ 


الأصل السابع: في الصفارن ۲ 
قلنا: الحباةٌ القديمة مخالفة للحياة الحدثة(۱» فیجوز أن تکون الفةً ها في 
تصحیح الشهوة والنفرة» ومع هذا الاحتمال بطل الجزم با قالوه. 
فهذا آخر الکلام في هذه المسألة وبالله التوفيق”". 


۴ 

7 
مان 
Av‏ 
ما 
۰ 


)١(‏ ب» ج: (الحادثة). 
(۲) قوله: «وبالله التوفیق» سقط من ب» ج. 


في کونه تعالی مر؛ 


بدا 


و 


5 


الأصل الثامن 


دمص خن صم سد .ددمتت سوا ضا سب سس سس سای ند ما سے خرن سے سر ب لس بر لس عردم و 


"o 


الأصل الثامن 
في کونه تعالل مريداً 


١ 5 43 5 ۰‏ 8 و0 
وفيه ثلاثة 7 مسائل: إحداها: ف اثبات انه وي وانینها۳: انه مر ید 
بإرادة قديمة قائمة به . وثالشها(: أنه مريد لكل الكائنات. 


المسألة الأولى: في إثبات أنه تعالى مريد“ 


ذهب أبو الهذيل والنظَامٌ والجاحظ”" والبلخيّ والخوارزمي وصاحب 
اأ إلى أنه ۱ معلى للإرادة والكرامة شاهداً وغائباً الا اکن ۲۳ آو الصارف» 
وذلك في حقنا هو العلم باشتال الفعل على مصلحة أو اعتفاد ذلك أو ظن ذلك, 


(۱) «ثلاثة مسائل» كذا في الاصلین. 

(۲) ب. ج: «آنه تعالى مرید». 

(۲) ب» ج: «وثانبها!. 

)٤(‏ کذا ب» ج: (به»» وفي أ: (بدایة» ولعلها «پذانه». 

)0( ب» ج: (وثالثها). 

69 ب» ج: : لأنه مرید). 

(0) هو العلامة 000000 العتزی -۱٦۳(‏ ۵ه) كبير أئمة 
الأدب ورئيس الفرقة الحاحظية من العتزلة» من آشهر تصانيفه «الحيوان»» و«البيان والتبين». 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۱: ۲ وممبزان الاعندال» للذهبي (۳: ۷ ۲). 

(۸) قوله: (وصاحب المعتمد) سقط من ب» ج. صاحب العتمد هو أبو الحسين البصري. 

)٩(‏ «الداعي» مكرر مرئين في ج. 


والثه تعای لا استحال في حقه الاعتقادُ والظن فلا جرم أنه لا معنی للداعي والصارف 
في حفه إلا علمّه باشتال الفعل على الصلحة أو الفسدة. 


وم بر سین فإنه حکم بکون الارادة زائدة على الداعي والصارف في 


وأمّا سائر العتز لة ساد السئة فإنهم آثبتوا المريديّة شاهدا وغائبا آمرا 
زائدا على العلوم والاعتقادات. 

والدليل عليه: آن أفعال الله تعالى ختصّة بأوقات وصفات» مع جوا حصوضا 
في غير تلك الأوقات وعلى غير تلك الصفات؛ لأنْ الأوقات والحال متساوية. 
فا يصح على بعضها وجب أن يصح على الکل» فاختصاصها بتلك الأمور الجائرة 
يستدعى خصصا وذلك الخصص ليس هو قدرة الله تعال؛ لأنّ القدرة شاا 
الإيجاد» وذلك لا بقتضي الاختصاص بوقت دون وقتء وليس أيضاً هو العلم؛ 
لأن العلع متعلقٌ بالعلوم على ما هو عليه» فيكون تابعاً للمعلوم» والصفةٌ المخصصة 

کہ ۱ 2 

وأمّا سائرٌ الصفات المتعلقة ‏ نى © نحو" السمع والبصر والكلام ‏ فظاهرٌ عدم 
صلاحتها ذا التخصیص» NN N e‏ 
الأمور الجائزة» وتلك الصفة هي کونه تعالى مريداً. 


فان قیل: لا نسلم أن فعل الله تعالی الحاصلٌ”" في الوقت المعیّن يمكن 
حصوله في وقت آخر قبله أو بعده۳ ولان الصفة الحاصلةً في حل يمكن حصولهای 
محل آخر. 
(۱) ب» ج: «مثل). 


(۲) ب» ج: (فعل الله احاصل». 
(۳) ب» ج: «قبل أو بعد). 





دس تاه ام دس سس عع له - ووو بعد وم عمل سم عن ات اج کاس هس بالط يبيد سب ظح عمس فح يق تفگ ناتسد تنم پت سکس باب نعضي يعن کد عنم لف قم کته عد که 


الأصل الثامن: في كونه تعالى ا 1غ ( “VY  ]‏ 

قوله: الأوقات ا الخال متساوية» فإذا صح ل ی ۶ ٤‏ وفث 
صح حصوله قبل أو بعد» وكذلك المحل. 

قلنا: ما ذكر توه منقوض بصحة حدوث العالم» فا حاصلة في لا يزال» وغيدُ 
حاصلة ف الأزل» فشنت أن رد حدوث الشیء قل تكون دص بوفت دون وفت» 
وإذاثبت ذلك بطل ما ذكرتموه. 

وأا للات حال كوو نيا ار قبل حدوثها مفدورة» وحال بقائها عبر 
مفدورة والتفاوت بين الثیء الواحد في الزمانین أقل من التفاوت بين المثلين» فإذا 
جاز أن يختلف حال الشىء من وجوب القدورية إلى امتناعها بحسب زمانین فلآن 
يجورٌ ذلك في الثلْن كان أولى. 

ولق سلّمنا أن فعل الله الحاصل في الوقت المعينٌ يمكن حصوله قبل أو بعد 
ولکن كلك الصحة صد عافد إلى الفدور فقط آو البه و ال الفادر والقدور ۴۳ مع. 
قبل أو بعد إلا أن قادريةً الله تعالی واجبة التعلق بایجاده في ذلك الوقت» وعتنعة 
التعلق بإيجاده في وقت آخر قبله أو بعده» وإذا'" كان كذلك فحنئذ لا يكون هناك 
حاجة إلى صفة خصصة والذی يقزر ذلك آمران: 

أحدهما: آل القدرة الحادثةً عند أهل السئّة مقارئة للمقدور» وغيد صالة 
لضد‌هاء فإذن 06 القدرة للمقدور الواحد وعدم صلاحيتها لد ذلك القدور پا 
بقدح في کونبا) قدرة» فاذا عقل ذلك في الشاهد فلیعقل أيضاً في الغائب. 
(۱) ب» ج: (وإن). 
(۲) ب. ج: «لیه وإلى القادر». 


(۲) ب» ج: «فإذا». 
(4) کذا في ب» ج: «کویها»» وفي آ: «کونه». 


۸ - لم اه العفول 


الثاني: وهو أنه لا تخلو: إما آن کون ارادثه لا آراد وجوده جا 1 آو واجبه» 
فان كانت جائزة فإمًا أن يحتاج ترجحٌ وجود تلك الإرادة على عدمها() إلى مرجح أو 
لايحناج» فإن لم پجتج فالممكن قد حصل بدون الخصص» وذلك يُبطل أصل دلیلکم» 
وان احتاج فذلك المرجح اما أن يكون اراد أخرى أو لا یکون والأول باطل؛ لأنَّ 

والثاني يبطل مقصودكم؛ لأنه إذا أمكن إسنادُ تر جح بعض الممکنات 
إلى غير الارادة فل 93 جوز" ذلك في كل الترجّحات” رجدو لا یمکن رباك 
الإرادة. 





¢ 


وا إن قلنا بأن تعلق إرادته با أراد وجودّه واجبٌ لنفس تلك الإرادة 
وتعلقها با يرد وجوةه مت لفس تلك الارادة فإذا جاز لکم ذلك فلع لا يجوز أن 
بقال: إن القدرة؟ متعلّقة لذاتها بإيجاد ما وُجدء ویستحیل عليها" التعلقٌ بایجاد ما 
م پوجد؟ وإذا كان كذلك لم يكن بنا حاجةٌ إلى صفة أخرى خصصة. 


راقو ۱ سلمنا أذ فعل ال تعال ب بصح أن پتقدع ویتأحر بالنظر إلى ذاته وبالنظر 
ای فاد یت نا ات نو سس 


(۱) ب؛ ج؛ (بحتاج ترجیح تلك الصفة ول انوا 

(۲) ب. ج: : (ترجیحا. 

(۳) کذا في الأصلين» والوجه: فليجز. 

(4) ب» ج: «الثرجپحات). 

(9) ب» ج: (إن نفس القدرة»» وكلمة «نفس» کتبت في أء إلا أنه که 
(1) ب» ج: (عليه». 

(۷) ب. ج: «وإن». 

(۸) فو له: «ذته وبالنظر إلى) سقط من ب» ج. 

)٩(‏ ب. ج: «قادرية الله تعالى». 


۱ 


الأصل الثامن: في كونه تعالى مریدا ٠‏ 

قوله: العلم تابعٌ وغيث موش والصفة المخصصة مستتبعة ومؤثرة. 

قلنا: نحن لأنا نقول( بأن العلم يؤثرٌ في التخصيص» بل العلم انا يكون 
فص ا وجيت 

الأول: آن قدرة الله تعالى لما كانت متعلقة بالشيء وضده"؟ لم يكن بآن پوجد 
عنها الشيء ننس توت هاش ذلك الشیء وإذا كان كذلك لا جرم توقف 
صدور آحد الضدین عن القادر”*؟ على حصول شرطء وهو علمه تعال باشتمال الفعل 
على الصلحةه فإذا حصل هذا العلم صار أحدٌ القدورین أولى بالوجود من الاخر 
فحينئذ پوجد ذلك القدور فیکون العلم الخصوص - السمی بالداعي - كافياً في 
لتخصیص, مع أنه لا يخرج بذلك عن کونه تابعاً للمعلوم؛ فإِنَّ العلم انا تعلّق بکون 
الفعل مصلحة لأجل أنه في نفسه مصلحة. 

الثاني: وهو أن علم الله تعالی متعلق بجميع الأشیاء وبأن أيّ الأشياء يوجد/”' 
وأا لا یوجد» والذي تعلق علم الله بحدوثه”2 استحال أن لا حدث. والذي تعلق 
علم الله بأنه لا يحدث” استحال حدوثه لاستحالة انقلاب علم الله جهلاء ویجاد 
الحال محال» فلا جرم استحال من الله تعالى أن لا يوجد ما علم أنه سیوجَد» واستحال 
منه أن يوجد ما عم أنه لا يوجّدء وإذا كان كذلك كان علمّه كافياً في التخصیص. 

ولتن(۲ سلمنا أن علمه تعالى لا يكفي في هذه المخصصية فلم قلتم 





(۱) ب» ج: «لا نقول). 

(۲) ب» ج: «لأحد). 

(۳) كذا في ب» ج: (وضده)» وفي أ: (و ضدها). 
)€( ب» ج: «القادرية). 

(0) ب: اوجد). 

() ب ج: : «علم الله تعالى بحدوثه)»). 

(0) ب» ج: «علم الله تعالى أنه لا حدث». 

(A)‏ ب» ج: : «وال». 





لحدوث الحدثات(! فإذا كان كذلك فلم لا يكفي قوله: «کن» في هذا التخصیص ؟ 
ولا مد ُن القدرة أو العلم”* أو (کن) لايصلح شىء منها للمخصصية؛ 
لكن الإرادة أيضاً غير صاحةٍ للمخصصية. 
بيانه من وجهين': 
الأول: آن الله تعالی ۳" لو خلق فينا علا ضرورياً بها في دخول النار من الآلام 
العظيمة؛ وخلق فينا اراد ضرورية لدخوها فا لا ندخل الناه ولا تر جح مقتضى 
العلم عل مفنضی الارادة علمنا أن الإرادة غير ر صاحة لم بیص عل الإطلاق. 
الثاني: ل اتقو من امريد كن يصح منهالفعل والترك أما الذي يجب صدوز 
الفعل منه' 5 2 وتستحیل ۱" صدوز الك منه فذلك ليس بمریده بل یکون موجبا. 


لم إن الذي" يصح منه ال ويصح من الل لا بد وأن يصح مناد 
الفعل وإرادة الترك؛ لانه لو وجب اتصافه بارادة الفعل دائ لكان پلزم | اما استحالة 








)١(‏ ب» ج: «بأنه». 

(۲) ب» ج: اللمحدثات» وقد کتبت على هامش أ» وضرب عليها. 
(۲) ب» ج: الحدوثها». 

() ب» ج: «وان). 

(0) ب. ج: «العمل والقدرة). 

(5) ج: «الوجهین). 

(۷) ب» ج: «وهو أن الله تعالی». 

(A)‏ ب ج: «فل)). 

)٩(‏ ب» ج: «وهو أن العقول». 

(۱۰) ب» ج: (عنه), 


)۱ ۱ ب». ج: اویسنحیل». 
)2 ب» ج: «ثم الذي). 


نهاية العفول 
آنه“ لا محصص وراء ذلك سوی الارادة؟ فان عند کم أن فوله تعالى(): کن سيت 





الاصل الثامن: فى کونه تعالى مریداً الل 
1 و ۱ 2 انم و ۱ 
الترك منك ) وحينئل يصير موجبا ويخرج عن کونه مرپدا؛ أو حصول الارادة بدون 
الراد( وحینئذ تخرج الإرادةٌ عن كوا مؤثْرَةٌ في التخصیص. 

وإذا ثبت أن كل مريد فإنه بص منه أن يريد وأن لا يريد وجب احتیاج إرادته 
إلى مرجم آخر وإلا لكان الممكن واقعاً لا عن سبب» وذلك”" المرجحٌ ليس إراد 
أخرى دفعاً لاتسلسل بل لا بد من شىء آخرء فثبت أن الإرادةً غير صا حة للمرجحيّة 
على الإطلاق. 

0 ۰ 1 5 ۰ چ ۳ 4 1 2 1 ۳ 

ثم إن سلمنا أن ما ذكرته”" يدل على كونه مربدا* ولكن هنا شب توهم 
زف 2 نفيضص ذلك» وهی ثللاث: 


+: 


الأولى: أنه تعال لو كان مريداً لكان ما أن يكون مريداً لذانه» أو بارادة قديمة» 
أو بارادة حادثةء والأقسامٌ الثلاثة باطلة» فطل القول بكونه مريداً. 

وإلها قلنا: إنه يستحيل أن يكون مريداً لذاته؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يريد کل ما صح أن يُرادء واللازمٌ محال فالملزومٌ مثلّه. 

بيان الشرطية من وجهين: 

الأول: أنه تعالى لمّا كان عالاً لذاته وجب أن يعلم كل ما صح أن یعلمه( 
فکذلك لمّا کان مريداً لذاته وجب آن پرید كل ا م وا 


(۱) ب» ج: «الراد بدون الإرادة). 
(۲) ب» ج: «فذلك). 

(۳) ب» ج: (ذكرتموه). 

(4) ب» ج: «کونه تعالى مريدا». 
)00( ب» ج: (هاهنا) . 

)1( ب» ج: (پعلم». 

(۷) ب» ج: (صح). 


N بویت‎ ۷۷ 


لثانی: ات مشترکة ى صحد آن پریدها کل مرید» و اقتعضت 
الذاث مريديّة بعضها وجب أن تقتضي مريدية الباقي؛ لا اقتضاء مريدية البعض 
لیس بأولى من اقتضاء مريديّة الباقي. . 

بیان استحالة کونه تال سردا لکل.الرادات أبن ف دور 

آوشا(*: آن زیدا إذا آراد حياة (نسان» وعمرو() پرید موئه» فلو کان له قال 
مريداً لكل الرادات لزم أن یکون مریداً لوته ولبات" معا وذلك محال. 

وثانبها: أن الاشیاء التي يصح أن تراد لا ماي فا؛ لأنه0» لا وقت یفرض 
حدوث العا عليه" بل یسح أذ يراد حدر بل فلك الوقت» ولا بم 
۱ أن يراد حدوث العام إلا ريصح أن يراد ما هو أزيد من ذلك» فيلزم منه' 6١‏ أن ا 
یکون للعام ول ونباية؛ وذلك نحال. 

وثالئها: أنه يلزم أن بحصل لتا کل ما نريده ونتمناده وذلك باطل» فثبت 
أنيهة" "قال لاوكن از بگرن مدا لذاته. 


وبهذا الدليل يظهر أنه تعالى لا یمکن أن يكون مريداً بإرادة قديمة؛ لأنه ليس 





(۱) ب» ج: «وهو أن المرادات». 

() ب. ج: «فان». 

(۲) بء ج: (کونه مریدا». 

(6) قوله: «ثلاثة» سقط من ب» ج. 

(4) ب» ج: «أحدها». 

(5) كذاء وهو صواب» والأولى حسب السیاق: وعَمرا. 
(۷) ب» ج: وحبانه». 

(۸) ب. ج: «لانها». 

)٩(‏ قوله: «علیه» سقط من ب» ج. 

(۱۰) ب. ج: «فيلزم أن», 


(۱۷) ب» ج: «فثبت آنه». 


وت س سے هادا سعد اا جيم 





الأصل الثامن: في كوه تعال مريدا تست ۲۱۷۳ 
تعلّق الارادة القدپمة پبعض الرادات ول من تعلقها بالبعض» فیجب تعلقها بالکل 
وحينئل پلزم الحالات المذكورة. 

وأمًا آنه يستحيل أن يكون ا بإرادة حادثة فلوجهين: 

- الأول: أن تلك الإرادة الحادثة يكون حدوثها مختصّاً بوقت» مع جواز حدوثها 
قبل ذلك أو بعده فيفتقر اختصاصها بذلك الوقت إلى إرادة أخرى حصصة ويلزم 
تسلسل الارادات. 

لا یقال: هذا التسلسل غير لازم لوجهین(): 

أحدهما: أن الواحدّ منها لا يريد فعله إلا بإرادة حادثة ولا يجب أن يريد إرادكه 
وإلا أدّى إلى ما لا نباية له» وإذا ثبت ذلك فقولنا فيه -تعالی- كقولنا في الواحد منل(؟؟. 

وثانيهما”": أن القادر © إن) وجب أن يريد فعلّه احادث لا لكونه حادثاً 
كيف كان حتی لزم احنياح كل حادث إلى الإرادة» بل لأنه مقصوةٌ بالداعي» ولیس 
كذلك الإرادة؛ لأنها ليست مقصودة في الداعي» بل الداعي إلى الفعل يدعو إليها تبعاً. 

لأنا نقول: أمّا الأول فباطل؛ لأنا لم نحت في إرادتنا إلى إرادة أخرى؛ لا 
إرادتّنا ليست من فعلناء بل من فعل الله تعالى» فأمًا إرادة الله تعالى فإنها لا بد وأن 
تكون فعلّه» فظهر الفرق. 

ما الثاني فباطلٌ أيضاً؛ لا الداعی إِمّا أن يكون كافياً في حدوث الأفعال في 
)١(‏ ب» ج: لمن وجهين). 
() ب. ج: «منها). 
(۲) ج: «وثانبها». 
(5) ب» ج: «القادریة). 


(0) فوله: (وجب أن») سقط من ج. 
(5) ب» ج: (لأنا نما لم نحتح». 


ا ل یی یی ترا 
الأوقات المخصوصة والحال المخصوصة أو لا یکفی» فان كان كافياً فلا حاجةً إلى 


الإرادة» وان لم يكن كافياً وجب احتياحٌ الإرادة إلى إرادةٍ أخرى سواء كان حدوثها 

- الوجه الثاني في بیان استحالة كونه مريد”" بإرادة حادثة: أن تلك الإرادة() 
إمَا أن تحدث فيه تعالى» أو في غيره» أو لا في محل» والأقسامٌ الثلاثةٌ باطلة» فبطل القولُ 
بکونه مرپدا پارادة حادئد. 


وأمًا أنه یستحیل أن تحدث تلك الارادة في غيره: لأن ذلك الغ إِمّا أن يكون 
حيواناً أو لا یکون. فان كان حبواناً كان هو أحق بأن يكون مريداً بها من غيره؛ وان 
لم يكن حيواناً فهو محال؛ لأنا نعلم بالضرورة استحالة حصول الإرادة في المحلّ الذي 
لايكونحياً. 00 0 

وام أنه پستحیل آن يحدث لا ف حل: فلوجوه ناد نك : 

الأول: أن الباري تعای*) غير ختص بمحل وحيّر أصلاء فلا يتقرر لقیام 
الصفة به مفهوم إلا جرد اتصافه به» وإذا كان الباري تعالى متصفاً*» بتلك الإرادة 
كان ما هو المفهومٌ من قيام الصفة به حاصلاً في تلك الإرادة» فيستحيل أن يقال: إن 
تلك الارادة غر قائمة به. ظ 


(۱) ب» ج: «کونه تعالى مريداً). 

(۲) ب» ج: «هو أن تلك الارادة». 

(۲) ب» ج: «آن تحدث الإرادة فيه تعالى). 
(4) ب» ج: «هو أن الباري تعالی». 

(0) ب» ج: «وإذا كان الباري متصفاً». 





الأصل الثامن: في كونه تعالى مريداً 11 1 1 1 1 1 1 1 سس ی YVo‏ 

الثاني: أن اقتضاء الارادة() للمريدية ما أن ينوقف على قيامها بالمريد أو لا 
يتوقف» فان توقف وجب أن لا بصي الباري تعالى ريدأ بإرادةٍ غبر قائمة به» وإن لم 
يتوقف ذلك على قيام الإرادة بالمريد» وجميع الأحياء يصح اتصافهم بالمريدية» فالارادة 
الموجودةٌ لا في محل ليس بأن يقتضي المريديةً للباري تعالى بأو“ من أن يقتضيّها 
لغيره» فیلزم أن يقتضيّ تلك الإرادةً صفةٌ المريدية لكل الحبوانات كا اقتضتها للباري 
تعالى» أو أن لا تفتضیها۳ للباري تعالى كما لم تفتضها!*" لثىء من احبوانات. 

لا يقال: المريدٌ إذا كان لا في محل كان اختصاصٌ الإرادة التي لا في محل به 
أقوى من اختصاصها بسائر المريدين الذين یکونون في محل لأنا نقول: لما كانت 
الإرادةٌ في ذاتها غنية عن المحل» وفي اقتضائها لصفة” المريدية أيضا غنية عن الحل» 
خا ها قايلة تفا الريدية ا إل كل الأجياء 


واا كرد بعض الریدین فى الحل() والبعض لاق المحل ف ۸ یکن 
معتبراً في ذات المؤثر» ولا في اعتبار مؤثريته» ولا في ذات القابل» ولا في اعنبار قابليته 
استحال أن مختلف بسبب ذلك حکم اقتضاء الإرادة. 


الثالث: وهو آنا لو جوّزنا وجود إرادة لاني محل لحوّزنا وجود سائر الأعراض 
لاني حل» وذلك بالاتفاق باطل» فكذلك ما قالوه. 


(۱) ب» ج: «وهو أن اقتضاء الارادة». 

(۲) ب» ج: «أولى). 

(۳) ب» ج: «آو أن لا بفتضي صفة المريدية». 

(6) ب» ج: (لا يقتضيها». 

(۵) من فوله: «الذين پکونون في حل» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(5) ج: (حل». 

)۷ ب» ج: «لا).. 


۳۷۹ باية العفول 


فلبت بمجموع ما ذکرناه() أنه یستحیل أن یکون الباري تعال مريداً لذاته» أو 
بارادة فديمة» آو بإرادة حادزة» فیلزم ا كونه فريك 





الثا: نة" أنه تعالى لو كان مريداً لکانت مريديته | ما أن تکون تابعة للداعي أو 
لا تكون» والقسیان(" باطلان فبطل القول بالرپدية. 

۱ وانا قلنا: إنه يستحيل أن لا تكون مريديّته تابعة للداعي؛ لأن المريد ىا صح أن 
يريد الشیء صح أن يريد قن نار رسع إحدى الا رادتین على الا خری لالمرججح 
كان الممكنٌ واقعاً لسرا ا ديرن لسك اد یکون م 
ذات المريدية والا لكانت تلك المريدية واجبة الثبوت لوجوب ذات امريد فحينئلٍ 
تکون(* الذات موجبة لصفة موجبة للأفعال ولا" تكون مريدة» فإذن”" لا بد من 
مرجّح آخرء ولیس ذلك هو الارادة؛ لأنّ الکلاع فبها کالکلام في الأولى؛ فاٍذن۸) 
ليد وآن یکون ليع لتلك الإرادة هو علمّه بكون تلك الإرادة أولى من غيرهاء 
وذلك هو الداعي؛ فثبت آن الإرادة پستحیل أن لا كون تابعة للداعي. 

وأمًا ان كانت تابعة للداعي نهذ أيضاً محال؛ لذن العثول من الارادة ا 
تخصص تفیل بجهة دون جهة ؛ ويستحيل أن يدعو الداعي إلى تت اراد على 


)۱( ب» ج: : (ذکر تأه). 

(۷) ب» ج: «الشبهة الثانية على نفي المريدية». 
(۲) ب» ج: «والفسان». 

(6) فوله: «الرجح» سقط من ج. 

(۵) ب: (یکون). 

() ج: (فلا), 

(۷) ب: «فاذن». 

(۸) ب: «فاذن». 


(9) ب. ج: افهو). 





الاصل الثامن: في کونه تعالی مريداً ۲۷۷ 


إرادة إلا إذا دعا" الداعي”" إلى ترجیح متعلّق الارادة الراجحة على متعلّق الإرادة 
المرجوحة؛ فثبت تعلق الداعي بمتعلّق الإرادة» وثبت بها سبق أن الداعي سببٌ 
مستقلٌ بالترجبحء وإذا كان كذلك كان تجح المراد مستنداً إلى الداعي» فیستحیل 
استنادٌه إلى الإرادة؛ ان الحكمّ الواجب لأجل سبب مستقل يستحيل استناذه”” إلى 
علة أخرى يحصل بعد ذلك السبب. فإذن“ يمتنع أن يكون للإرادة نز أصللاء فثبت 
أن الارادة يمتنع أن تكون مؤثرةً بالاستقلال والتبعية» فٍذن*) لا يكون ها أثرٌ أصلاء 
وذلك يفنضي القولٌ ببطلان الإرادة؛ لأنه لا معنى للإرادة إلا الصفة التي تخصص 
الفعلّ ببعض ما جاز عليه دون البعض. 
الثالئة”©: أن الإرادة عبارةٌ عن ميل القلب. وذلك على الله حال . 


. الجواب قوله: لم قلتم: إنه يصح حصول فعل الله قبل ما حصل أو بعده؟ 
قلنا: لا کل ما دحل في الوجود بعد ما كان معدوماً كانت حقيقثه قابلة للعدم 
والوجود فلو كان حذ الأمرين متنعاً عليه في بعض الأوفات لم يكن ذلك الامتناع 
مستندا إلى تلك افیف بل إلى أمر آحر» وذلك الأمرٌ الآخر إن كان مک الزوال 
كان الامتناعٌ المترتث” عليه أيضاً مکی الزوال» وإذا كان كذلك* كان ن حصول 





(۱) ج: «دعی» وفي أ: (ادُعى). 

(۲) قوله: «الداعي» سقط من ج. 

(۲) ج: «إسناده». 

)٤(‏ ب: «فاذن). 

(۵) ب: «فاذن). 

(5) ب» ج: «الشبههة الثالثة». 

(۷) ب. ج: «وذلك على الله تعالى حال». 
)۸( ب» ج: (الرثب». 

)٩(‏ فوله: «كذلك» سقط من ج. 

(۱۰) فوله: «کان» سقط من ب» ج. 


e V۸ 


ذلك الفعل قبله أو بعدّه مکناً وان كان متنع الزوال کان واجباً لذاته» فحینتذ یکون 





و و E‏ 0 ۳ 
الامتناع الحاصل بسببه دام الثبوت» وذلك لا يعقل ثبوته فيها صار موجوداً 


قوله: العالم كان متنع الوجود""" في الأزل ثم صار مک الحصول فى ل 
پزال وذلك يدل فل أن الستحیل مجوز آن يقلت صحیساً 0 

قلنا: الحال [نما هو وجودٌ الفعل الأزلي» وذلك ثاب دائ)ء وأمًا الفعل فيا لا 
یزال فهو مکن وهذا الإمكان ابتُ دائ» فظهر أنه لا يلزم ما قالوه انقلاب الحال 
مكناء وهكذا القول في صحة المقدورية. 

قوله: الم لا جوز أن يكون فعل الله وان كان مك الحصول قبل الوفت 
الذي حصل فيه أو بعده نظراً إلى ذاته» إلا أنه يكون واجباً نظراً إلى قدرة الله تعالى؟ 

قلنا: المص 7 حُ لكون الشيء مقدوراً إنم) هو الإمكان؛ لأنا لولم نعتبر الإمكانً 

لوجب أن عت 87 إما لوجوب و الامتناع» وهما منافیان(۷) للمقدورية. والمنافي 


للشيء ۷ کون صحّحاً له فت أن ال لقدورية بعض الأشياء 0 
الإمكان» کن الامکان أمد مشترك بين المکنات بط فاذن) 





i نت‎ 

)۲( ب» ج: (احصول». 

(۲) ب ج: افیا لا». 

() ب. ج: «فعل الله تعالى). 
(۵) ج: ااتعثير). 

(1) ب» ج: (و|ما). 

(۷) ب: «متنافيان». 

(۸) ب» ج: «لقدرة الله تعالى). 
(9) ب: «فاذن». 


الاصل الثامن: ى ك تعای مرا ب و 
1 ش 2 rS‏ 5 وھ« ب رش (TD)‏ مب + 
ما لأجله یصلح" ات أن" نکون مقدورة الله" نعالى فائمٌ في كل 
المکنات» فیجب صلاحية کون الكل مقدوراً لقدرة الله تعالى» وفدرة الله لما 
اقتضت التعلقٌ ببعض الممكنات وجب تعلّقها بسائر الممكنات؛ لانْ نسبةً الشيء إلى 
الثیء كنسبته إلى مثله» فثبت أن جع الأشياء مقدورة لله تعالى» فإذا“ كان كذلك لم 
يكن تخصيصٌ بعضها بالوقوع دون البعض لأجل القدرة. 
قوله: القدرةٌ الحادثة التعلقة بالشيء غير صالحة”"2 لضد ذلك الشيء. 
قلنا: لأنّ القدرة الحادثةً غي موثرة فل يكن مقدوريةٌ الشيء لتلك القدرة 
۱ ۰ ۳ + ۳ + 4 ا نا 5 7 4 7 
لأجل إمكانه حتى پلزم تشز صحة المقدورية لعموم الإمكان. آما القدرة القديمة 
فمؤثرة» فكانت مقدورية الشىء لتلك القدرة لأجل إمكانه» فوجب أن يعم 
قوله: تعلق الارادة با وجد رما أن یکون واجباً آو لا ركون: 
فلنا: ذلك التعلق واجب؛ ووجوت تعلق الإرادة المعيلة با مراد العش لا يناي 
کون الذاتِ مختارة» أما لو لم يتمكن من إيجاد غير مقدوره لقدح ذلك في كونه حتار 
قوله: لم لا يجوز أن يكون المرجح هو الداعي» وهو علمه تعالى باشتال الفعل 
على المصلحة؟ 
(۱) ب» ج: اصلح). 
)۲( ب» ج: «لأن). 
(۳) ب» ج: «ه۲. 
(4) ب» ج: «وقدرة الله تعالى). 
(0) ب» ج: «وإذا). 


(0) ب» ج: (صالح». 
)۷۲ ب» ج: (مپا. 





هایة العفول 

قلنا: لأن تلك المصلحة إِمّا أن تکون عاتدةً إلى الله تعالى أو إلى العبد» والأولٌ 
محال" بالاتفاق» والثاني أيضاً باطل؛ لأنا استدللن(۳ على أن الله تعالى خالقٌ لجميع 
أعمال”" العباد» وفي آعماشم ما لا يكو ن مصلحة لهم في العاش والعاد» وإذا كان كذلك 
استحال أن تكون فاعليثه تبعاً للمصالح» فبطل القول بالداعي. 

ويظهر ما ذکرنا أن هذه المسألة من فروع خخلق الأعمال. 

قو له: ات کیان اهنت ء الفلا يقع 
والشیء ء الفلان لا يقع؟ 

قلنا: أن 0 3 نبع م الوفوع والوقرع تبع ۳۳۳ فلو كان ریق 

ا الم رجح هو فوله: (كن»؟ 

فلنا: انا لا نقول: ان قو له(4): (کن) پوت حدوث الحوادث» وكيف نقول 
ذلك مع أن هذه الکلمةً تصدر عنا فلا" يؤثر أصلا؟ وما كان علةً للثیء لذانه 
يستحيل انفکاکه عن العلول. 

نعم ذلك مذهبٌ بعض الکرامية» وإنه باطل. 

قوله: الإرادة أيضاً غر صالحة للمخصصبة. 


قلنا: لا نسلم. 


(1) ب ج: اباطل». 0 

(۲) ب» ج: «لأنالما استدللنا». 

(۳) قوله: «أعمال») سقط من ب» ج. 
(4) ب» ج: (إن قوله تعالى». 

(9) ب» ج: (اموجبة). 

() ب» ج: (و لا). 


وم 5 


الاصل الثامن: في کونه تعال مریداً سس سس ۲۸۱ 

قوله: الله تعالی إذا خلق فنا إرادة دخول النار وعلاً ضروريّاً با في دخوها من 
الضار فانا لا ندخلها. 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك العلم ينافي وجود تلك الارادة حتی لا 
يمكنّ خلق تلك الإرادة مع وجود هذا العلم؟ ظ 

ولئن27 سلمنا أن ذلك ممكنٌ فلم قلتم: إن مقتضی الداعي يترجّح على 
مقنضى الإرادة. 

ول( سلمنا ذلك ولكن هذا إنم) يكون إذا كانت الإرادةٌ معارّضة بالداعی» 
وذلك انیا يكون في الفاعل”" الذي تكون فاعلیته تبعاً للداعي» والله تعالى لما استحال 
أن تكون فاعليثه تبعاً للداعی* فحيئئل لا يتحقق الداعى في حقه فلا تكون 
|رادثه معارّضةٌ بالداعي؛ فلم قلتم: إن الإرادة حال خلوها عن معارّضةٍ الداعي لا 
١ 3 1‏ 
تصلح للترجیح! 

قوله: ترجيخ”* إرادة الشيء على إرادة ضده تستدعي مرجحا. 

قلنا: لا نسلّم؛ فان الارادة حفیقتها أن تکون صفةً خصصة» والحقائق لا تعلل» 
كا أن حقيقةً القدرة القديمة لما كانت هي الموجديّةَ لا جرم لا تعلل» فكذلك ها . 

قوله: لو كان مريداً لكان إمّا أن يكون مريداً لذاته» أو بإرادة قديمة» أو 
بارادة جاددة 
(۱) ب» ج: «وإن). 
(۲) ب» ج: (وان». 
(۳) ب. ج: «پالفاعل». 


(5) ج: «لداعي». 


(۵) ب» ج: (ثرجح)». 
(5) ب. ج: (فكذلك هي هاهنا». 


قلنا: لم لا يجوز أن یکون لذانه؟ 
قوله: لأنه() لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل الرادات. 


فوله: قياساً على العلم. 

قلنا: القياس پستدعی ا وأنتم مأ ذکر عُوه. 

فوله: لأن الذات ليس بان پقتضی") مريدية البعض آولی من أن یقتضی 
مريديّة الباقي. 

فلنا: قل نينا ف الأصل الأول من هذا الکتاب هذه الطريقة؛ ا 
فا(" ذكرتموه منقوض" بقادريّة الله تعالى» فإنها عندكم لذاته» ثم إا ما تعلّقت 
بكل القدورات. فانها غير متعلقة بمقدورات العباد. 

لا يقال: الفرق بين القادريّة والمريديّة أن الثیء الواحد یستحیل أن يكون 
مقدوراً لقادزین» فالشيء الذي يكون مقدوراً للعبد پستحیل أن یکون مقدوراً لله 
تعالى» فلهذا لم تتعلق قادريّته به أمّا الشیم الواحد فيصح أن يكون مراداً لمريدَيْنء 
فكون” ذلك ارا" مراد للعبد لا يمنع من كونه مراداً له تعالى» فظهر الفرق. 





(۱) قوله: «لأنه) سقط من پ» ج. 
(۲) ب: «نفضی»۱ 

(۲) ج: ا 

(8) ب» ج: المنقوضة). 

(0) ب. ج: «وإنها). 

(1) ب» ج: «فیکون». 

(۷) ج: «المرء) حریف. 

(۸) ب» ج: (مراد). 


ايه جد ل نا عو عضي ویب سب سوه سر مت سیم تور يه لها 


الاصل او نی ا ی ی ی ی 

لأنا نقول: هب أنَّ الفرق الذي ذكرتموه صحيح» ولکنا بهذا الفرق بینا أن 
الصفةً ون كانت ذاتية إلا أا“ قد لا تكون عامة لمانع من خارج» واذا ثبت ذلك 
فمن ابخائز آن یقال: زن اللريدية وان کانت ذاتية ول پوجد هذا الانع الذي ذکرنا في 
القادرية'" إلا أنه لا يجب عمومها لاحت ال قيام مانع آخرء اللهم الا أن يقال: إنه لا 
دلبل على وجود ذلك المانع الور فیجب 2 ولكنا بيئا ضعف هذه الطريقة في 
أول الكتاب. 


واعلم أن المعتزلة يتمسّكون بهذا الوجه بعینه*۲ في نفي كونه مريد 
قديمة» فلهذا المعنى استقصینا في الجواب عنه. 
قوله: لو كان مريداً لكانت مريديثه لا أن يكون”” تبعاً للداعي أو لا يكون. 


با 


6 
س 


قلنا: لا پکون. 

قوله: فلماذا ترجح إرادة الثيء على إرادة ضده؟ 

قلنا: لما با أن الإرادة صفة حقيقثها التتخصيصء والحقائقٌ لا تعلل. 

ثم نقول: إن الداعي الذي ذكرتموه لا يصلح للمرجحية أيضاً؛ لأن علمه 
باشت‌ال حدوث الفعل في ذلك الوقت على المصلحة نا يكون إذا كان الفعل کذلك» 
فاختصاصٌ ذلك الفعل بتلك المصلحة ما أن يكون لذاتهء أو للوازم ذاته» أو لأمور غير 


لازمة» والفسان الاولان یقتضیان آن یکون الند رقا رفا" لتلك المصلحة في أي وقت 


(۱) ب» ج: «آنه». 

(۲) من قوله: «ولم پوجد هذا» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۳) قوله: «الجوز» سقط من ب» ج. 

(4) ب» ج: «آیضا؟. 

() ب: انکون». 

() بء ج: «مقارنا). 


حدث(» وما كان کذلك استحال آن یکون سبباً لاختصاص حدوثه بالوقت العین. 


وما القسم اثالث فنقول: اقترانُ حدوث ذلك الفعل في ذلك الوقت بتلك 
المصلحة إذا كان من الجائزات”"' فلا بد له من سبب» والكلامٌ في عر الذي 
تلك المصلحة إلى حدوث الفعل في ذلك الوقت كالكلام في الأول» فية يا 
في الصالح لا إلى نهاية؛ ؤذلك باطل» فغلم أن تعليل الخصصية بالصلحة غية جائر. 
لا رده فيل ات 


قلنا: هذه عبارة» فإن عنبت بالیل الارادة فهو مذهبناء وان عنيت الشهوة 


والنفرة" فالفرق بين الإرادة وبینه| ظاهر؛ لا الصائم قد يشنهي الطعام وان كان لا 

يريد تناوله؛ والریض قد يريد تاول الدواء وان كان لا يشتهي تناو فظهر الفرق. 
فهدذا غاب الكلام في هذه المسألة. وبالله التوفيق. 

المسألة الثانية: فى بیان أنه تعالى مريدٌ بارادة قديمة " 


i‏ الدلیل عليه أن كوه تعالى مريداً إمّا أن يكون وضفاً سلبياً أو ونیا والاول 


یکون مریدا و ايكون کارها وارلا 4 الآن الريديةً حینه(٩)‏ تکون() عدا 


للعدم» فتکو ن( و 


()ج: اوفت حدوث»! 

(۲) ج: «احاثرات» تصحیف. 

(۲) ج: «النضرة والشهوة»» ب: «النفرة والشهوة). 
(6) فوله: (قد» سقط من ب» ج. 

)6( ب» ج: (حيلئل) . 

(5) ب: «پکون». 

(۷) ب: «فیکون». 


(۸) ب» ج: (ثبونية». 


انسح تس تس ا مض تبط کے حع تتت حع متت 


هقف - ¬ اس مت تنم ست ما لد عا العا له اة م سض مس تمم تن ط 5 تم تة صا تاصنملا ل عا ما ف ا ا 


الأ کا اا ا یی ب 


والثاني باطل؛ لأنه لا پلزم من نفي الكراهية وجود الارادة بدليل امادات» 
فثبت أنه( أمرٌ وجودي» فإمًا أن يكون نفس ذاته أو زائداً عليهاء فإن" كان زاقد ا 
اما أن يكون صفة إضافية أو صفةٌ حقيقية. 

ونسوق الكلام في إبطال هذه الأقسام على الوجه الذي أوردناه في باب 
الصفات استدلالاً واعتراضاً من غير مزيدء ثم نبيّن استحالة أن يكون إرادته حادثة 
ا ذكرناه في المسألة الأولى» فیتبین ٩‏ كوه مريداً بإرادة قديمة. 
المسألة الثالثة: في إرادة الكائنات 

أن الله ل آراد حدوث کل ما حدث من المکنات؛ وم يرد حدوث مام 
محدث منهاء والدلیل على الأول أنه موجد لكل" الحدّثات» وکل من كان موجد 
لثىء”" فلا بدٌ وأن یکون مُريداً له فیلزم أن یکون الله مُريداً حدوث جميع المحدّثات. 

وانما قلنا: إنه تعالى موجد لجميع الحدثات. لما مز في مسألة خلق الأعمال. 

وإنما قلنا: إِنّ کل مَن كان موجداً لشيء فلا بذ وأن يكون مريداً له لما مضی 
في المسألة" الأولى من أن اختصاص حدوث العالم بوقتٍ معيّن دون) قبله أو ما 
بعده لا يمكن أن يكون إلا للارادة" ۲. 


۱ 


(۱) ب» ج: «(أنها). 

(۲) ب» ج: («وإن). 

(۳) ب» ج: «الاول». 

(4) ب» ج: (فیثبین), 

(۵) ب» ج: «اعلم أن الله تعالى) . 

(5) ب» ج: «كل). 

)۷( ب» ج: «للشيء». 

(۸) من قوله: «مسألة خلق الأعمال) إلى هنا سقط من ج. 
)٩(‏ ب: «مسألة». 

(۱۰) كذافي ب» ج: «للإرادة»» وفي : «الارادة). 


ع ی ج ریس و وی کبس مب مس ی تست ۱ 
فلت عل الثاني وهو آنه تعالى لم يرد حدوث شىءع بم لم يحدث: هو انكل مالم 
بحدث فالله تعالى عالجٌ باستحالة حدوثه» والعال م باستحالة حدوث الشیء يستحيل أن 
يكون رونا لحدوثه. 
وان قلنا لكل مال يدث الامتحا دو لان کل مال دت 
ولا یضا(") ما سبحدث فاك تعال عا بأنه لا يدخل في الوجود. وما علم الله آنه لا 
یوجد استحال وجوده على ما مضی تفریژه في مسألة العاليّة - والله تعالى عالبکل 
العلومات. فیجب أن یکون عالماً باستحالة ما عَلم أنه لا يحدث. 
ونیا قلنا: إنه لمّا كان عالا باستحالة حدوثه فانه پستحیل أن يريد حدوثه؛ لأنّ 
العلم الضروري حاصل بأنّ الإرادة لا تنعلق إلا با جائزات» نعم التمني ربا يصح في 
المحالاات» ولكن التمني على الله تعال غال بالاتفاق. 
فإن”" قبل: على المقام الأول لا نسلم أن الله تعالی خالقٌ أعمال العباد - وتقریژه 
قد مر في مسألة خلق الاعمال-وان سلمنا ذلك فلم قلتم: إنه يجب أن يكون مريداً لها؟ 
بيانله: أن عندكم الله تعال يخلق القبائح ثم ينهى عنهاء فإذا جاز أن يخلقها مع 
أنه کون ناهياً عنهاء فلم لا يجوز أن يخلقها مع أنه یکون"*؟ كارهاً لها؟ 
أ على امقام الثاني فلانسم أن ما علم”" ال أنه لا يوجد كان ممتنع الوجود - 
وبيانه م07 : ما ر ف سا الال 
7 (لوالعالم باستحا حدوث الثىء پستحیل) إلى هناء ضرّب عليه فيه أ. 
(۲) ب» ج: «ولا هو أيضاً». 
(۳) کذا في ب» ج: «فإن»» وفي أ: «قال». 
(4) ب. ج: «مع أنه تعال پکون». 
() من قوله: (ناهیاً عنهاء فلم إلى هنا سقط من ج. 
(5) ب» ج: «آن ما علم الله تعالى». 


(۷) ب» ج: ابيانه) دون واو. 
(A)‏ قوله: (حفیفه) سقط من ب» ج. 


ان ا ق 0 ا سس میسیب سس مسب مس تب یه ۱۸۱۷ 
ولئن27 سلمنا ذلك ولکن لم قلتم: إن إرادة ما عَلِم امتناعه متنعة؟ 
بیانه: أن الانسانٌ لو آخبره نب أن زيداً يشتمه ويقتله فإنه يكون مريداً لعدم 
الشتم والفتل مع أن عدمّهیا محال؛ لأن عدمّهما يؤدي إلى كذب النبی() وكذبٌ النبي 
يؤدي”" إلى كذب الله تعالى» وذلك محال» فكذلك هنا!؟؟. 


ولئن* سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على صحة مذهبكم إلا أن هنا" وجوهاً 


بطل مذهبكم» منها عقلية ومنها سمعية: 


ما العقلية فخمسة 

الأول: یال( العباد لو كان كلها بقضاء الله وقدره وجب أن لا يكونوا 
قادرين على شيء من الأفعال؛ لاد کل ما أراده الله منهم كان واجب الوقوع: وك 
ما م يرد الله تعالی منهم كان متنع الوقوع» فحينئلٍ يكونون مضطرين في أفعالهم غير 
فادرین علیها» وذلك ما پطله اس والبدیهف وأیضاً فحینتذ لا يبن للا )٩‏ 
والنهی والثواب والعقاب فاتدة أصلاً» وذلك يُبطل الذي والشريعة. 

الثاني - وهو حبجّةٌ أبي الحسين -: أن الله تعالى لا يدعوه الداعي إلى القبيح فلا 


(۱) ب» ج: «(وإن». 

() ب. ج: (إلى کذب النبي المؤدي». 

() قوله: (وكذب النبي يؤدي) سقط من ب» ج. 
(4) ب» ج: «هاهنا». 

)2 ب» ج: (وان». 

(5) ب» ج: (هاهنا». 

(۷) ب» ج: «أن آعمال». 

(۸) كذا في ب» ج: «لو» دون واو» وفي أ: «ولو). 
)٩(‏ ب» ج: «في الامر. 


تسیب حیحص یی 1 


وإنما قلنا: إنه لا يدعوه الداعي إلى القبیح؛ لأنْ الداعي في حق الله تعالى هو 


العلم» والعلمٌ نیا يكون داعياً ذا تعلق إِمّا بکون) الفعل محتاجاً إليه أو بكونه 


خسن والاول في حق الله حال ۳ والثاني لا يُتصوٌر في الفعل القبیح فثبت أن الله 


تعالى لا يدعوه الداعي إلى القبیح» فوجب أن لا يكون مريداً له لمّا ثبت أنه لا معنى 
لارادته”؟ إلا الداعي. ۱ ظ 

الثالث: أن الله تعالى آمرٌ بالطاعات وناءٍ عن القبائح» والآمرٌ بالشىء يجب أن 
يكون مريدا له والناهي عن الشيء يجب أن يكون كارهاً له فيلزم أن يكون الله تعال 
مريداً للطاعات وكارهاً للمحرمات. 

وإنما قلنا: إن الامرّ بالشىء في آن یکون مریداً له؛ وذلك :لان ين «افعل) 
قل ا ره ولا يكون آمراً أخرى. ولك عندما پصدر عن الساهي والنائم 
أو عمّن کف“ لساثه» أو عمن تكلم به" قبل وضعها للطلبء وإذا كان كذلك 
م تكن هذه الصيغةٌ مرا لذما ولا لشيء من لوازم ذاتها. ۱ 


ثم انا“ تصير أمراً عند إرادة المأمور به ولا يبقى أمراً عند عدم إرادة 


الملأمور به. فإذادارت الآمريّة ف هذه الا رادة وجوداً وعدماً وجب أن يقال: بان“ 


(۱) ب: (إما أن يكون»! 

(۲) كذا في ب» ج: (حسناً»؛ وني أ: (حسباً). 

(۳) ب. ج: اي حق الله تعالى محال». 

(4) ب» ج: «للإرادة). 

(4) لعلها من الکتف: الثي الروید» أي: کلامه بطيء يخرج كلمة كلمة. 
(5) فوله: «أو عمن پکتف لسانه» سقط من ب. 

(۷) ب» ج: «مها». 

(۸) ج: «لدنپا» حریف. 

() ب. ج: (نا». 

(۱۰) ب» ج: (إن). 


مس تک نک کته ہے سے گا لے ص صم الم تست ان سارک تسد ممص 2 کته سے ی چک 


ال اه نی ا سس میسیب سس ویس یت :۲/۱۹۰ 
الآمريّة اما أن تکون") عبارة عن جرد هذه الصيغة مع» أو عن" صفة ابتة هذه 
الصيغة معللة بالإرادة» وکیف) كان فإنه پلزم امتناع انفكا الامر بالشیء عن إرادة 
المأمور به. 


آخر طویل یذ کرونه في آصول الفقه ولکنه منتشرٌ الأقسام غيرٌ مضبوط فلأجل 
ذلك ثر کناه. 


الرابع: أن إرادة القبیح قبيحة» والقبيخ”* على الله غير جائز» فإرادة القبیح غير 
جائزة على الله تعالى. 


وإنما قلنا: إن إرادةً القبيح فبيحة؛ لأنْ العقلاءَ يستحسنون ذم من علموا من 
حاله أنه يريد فساد الناس في الأرض وانبتاك حرم المسلمين. 


وإنما قلنا: لد القبيح على الله غير جائز0؛ لأنه صفة نقص» وهو على 
الامتحا ۱ 


وأيضاً ففعل القبيح یدل على الجهل و الحاجة» وهما على الله حال .٠‏ 


(۱) ب: «پکون». 

)۲( ب» ج: «هله الصيغة مع هله أو عن). 
(۲) ج: «الأمرا» ب: «الامر). 

(:) ب» ج: «بالمأمورية». 

(4) ب: «والقبح». 

(5) ب» ج: «غير جائز على الله تعالى» . 
(۷) ب» ج: «على الله تعالى غير). 

(۸) ب: «غير جائزة». 

)٩(‏ ب ج: «أو الحاجة». 

(۱۰) ب» ج: «محالان». 


رس سس ی لا شرل 
ااي الاثیان در پرید الغم* طاعة لذلك الغ» فلو آراد الثه من الکافر الکفر 
لكان الکافر مطيعاً لله بکفرهه وکل مطیع فهو مستحقٌ للثواب بالاجماع() فيلزم أن 
يكون الكافرٌ مستحقّاً للثواب» وإنه باطلٌ بالإجماع. 
وإنها فلنا: إن تیان" الأدنى بمراد الأعلى طاعة للسنة والشعر: 


ما السنة: ما(" ژوي عن النبی ئ أنه كان في بعض الأسفار» فضرّب 
الارض بعقبه» فنبع منها الماء» فقال له أبو طالب: يا حمد! إن ربك ليطيعك» فقال 
عليه السلام: «پا عم“ إن آطعت الله آطاعك»(. أي: إن فعلت ما أراده بفعل هو 
ما آردت. 


وأيضاً ما ژوي ان عمر رضي الله عنه قال: أطاعني رب في ثلاث . فوصف 


لله تعالى یکونه() مطيعاً له لمّا فعل ما آراده. 


() فوله: «بالاجاع» سفط من ب. ج. 

(۲) ب» ج: «الإنيان». 

(۳) ب» ج: (فع». 

(4) فوله: (يا عم» سقط من ب» ج. 

(۵) الحديث عن آنس: أن أبا طالب مرض فثقل فعاده النبي ور فقال: يابن آخي! ادعٌ ربك الذي بعثك 
أن يعافيني فقال النبي كَك: «اللهم اشفب عمي» فقام كأنما نشط من عقال» فقال آبو طالب: إن ربك 
الذي بعثك لبطيعك. فال: «وأنت با عم إن آطعت الله لبطيعنك»: رواه ابن عدي في «الکامل» ۷ 
/ ۲ والطبراني في (الاورسط» (۳۹۷۳)) والحاکم في «المستدرك» (491 ۱ والخطیب في 
«تاريخ بغداد» ۸/ ۰۳۷۷ وابن عساکر في «ناریخ مدينة دمشق» 55/ 54 ۳۲۹-۳۲ قال الهيثمي في 
(المجمع» ۲/ ۳۰۰: وفيه الهیثم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. اه. ولم أقف علبه بالرواية التي 
آورد المصنف. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ ولفظ هذا الحديث مشهور: وافقت رٻي» آو: وافقني ربي» رواه من حدیث 
ا البخاري (۰4۰۲ 4۸۳ 4)) ومن حديث أبن عمر: مسلم (۲۳۹۹). 

(۷) فوله: «بکونه» سقط من ب» ج. 


الأصل الثامن : في کونه تعالی مريداً سیت ۲۹۱ 
وأمًا اس فقول مويل" 
رب من آنضجث فیظاصَذره ۳‏ قد تمتئ لي موتاً لم بطم 
أي: لم ۾ جب إلى ذلك. ول يفعل ما آراده ذلك التمني. 
ا ال ف ها ندل على أنه تعالى لا يريد القبائحَ والمعاصي. 
ومنها ما یدل على أنه يريد الطاعات( 


ما الأول فیدل عليه سب آیات: 


۳ 19 م 6س د سر سم rg‏ سر 250 سر 
-أحدها”): فو له تعالى: سول ان اشا آزشاء الما رسكا ول ءاباژی #(0) 
ثم قال: دل کب المح من لھ رحق دافوابسکا نحل دم ین وله 
شرج نکش مو لالظ ون نم لا رضونَ € [الأنعام: ۸ وهنه الآية ۷ 


على فساد مل هبکم من وجوه خمسة: 


وثانیها 20 حى دافواباستا) والبأس: العذاب» وهو لا پستح إلا 
على الباطل. 


(۱) ب» ج: البید»» والبیت مشهور من قصيدة مشهورة طويلة لسوید بن أي کاهل الشكري» ول أجد 
أحداً نسب من قصیدته بيتاً للبید! انظر: «الأغاني» ۱۳/ ۰۱۱۲ »الفضلیات» ۰۱۹۸ « العقد الفريد) 
۹/۵ 
سويد البشكري: هوأبو سعد سويد بن آبي کاهل بن حارثة الكناني البشكري» شاعر من خضرمي 
الجاهلية والاسلام. عذه ابن سلام في طبقة عنترة» توفي بعد ٠‏ "ه. 

(۲) وبروی: «قلبه. 

(۳) ب. ج: «على أنه لا يريد إلا الطاعات». 

(4) ب» ج: (|حداها فوله تعال». 

(۵) زاد في ب» ج: (0 ولا حرمتامن تن 4). 


۳۹۲ مایة العقول 





رج 


وثالثها: قوله: قل هل وندگم من علو ف 5 ومثل هذا لا يقال إلا 


ا 
ورابعها: قوله: لاد تگیشرت 1۱ اک وهو أيضا” لا يقال إلا للمُبطل. 


سب فوله: وان نسر اه وت > أي: نکذبون» كما في قوله: هَل 
صو [الذاریات: ۱۰] أي : الکتابون ۱ 


-وانیتها*): أن العاضي مكروهة والکروه(؟ لا تکون مراد" » فالعاصی لا 
نکون مرادذ. 

وانا قلنا: إن العاصي مكروهة لقوله تعالی: ‏ لادم عنم 4 
الاك إل أن قال E‏ ن سیخه ون ریک مکزوها € [الإسراء EA:‏ 


أن العاصي کلّها مكروهة لله تعالی واا أن الكروة ل يكون مرادا؟) فالأمة 
فيه ظاهر. 


فرح 


- وثالشنها(۱: فوله تعالى: وم ریبد [خافر ۳ 


سے ااه سے 


ًا ر 21 لاس 


- ورابعتها"! ': قوله تعالى'' '": 7 ما اه رید ظلما امین ال عمران: 11۰۸ 


e 


(۱) وله لا» سفط می ب. 

(۲) ب: «پثبعون». 

(۳) قوله: «وهو أيضاً» سقط من ب» ج. 
(4) ب. ج: «وثانپها» أي : الآبات السبع الدالة علن أن الله لا يريد لت والعاصي. 
(۵) ب: «والکروهة)» وسقطت من ج. 
(5) ج: «مرادة). 

)۷( ب» ج: (فثبت». 

(۸) ج: «ولا). 

(9) ب: «مراد). 

)١ 0‏ بء ج: «وثالنها». 

(۱۱) ب. ج: «ورابعها». 

(۱۲) قوله: «فوله تعالى» لم يرد في ب» ج. 


ال ها ان گرا فا راا و سس سس ۲۹۲ 
وخامسنها(): قوله تعالى: واه لا يحب الاد ¥ [البقرة: ۲۰۵]. 
- وسادستها(): کول رمي لعباده لکش © [الزمر: ۷]. 
-وسابعتها: قوله تعالی: رید له بکم اسر ولا بر کلمت » 
[البقرة:  .]۱۸۵‏ 


بع سم 


وأمًا الآباثٌ الدالة على أن الله تعالى يريد الطاعات( فهى: 


ا ۴ رو م ارم مس ص 
قو له تعای ۱۳: #وما ام 1۳ لا لیعبدواً لله خلصین له ری که [البيئة: 5]. وقوله: 


( وت والاذى إل تم دون # [الذاریات: 05]. وقوله: و 
رن یروک [الإسر اء: .]4١‏ وقوله: ییا التاش اعبدوا ریک ازى له ودين 
من قا کب لعل تقو ون € [البقرة: ۱ معناه: لسقوا» هکذا قاله الفترون» وهکذا کل 


ما ی القرآن من هذا امحنس نحو قوله(۸): ۳9 كرون [البقرة: ۵۲]» «للهم 
برجعَونَ € [الأعراف : ۱۲۸ ]. 


والجوابُ قولّه: إذا جاز أن يخلقٌ القبائح مع أنه لا يكون آمراً بها فلم لا يجوز 
ایضا(؟) أن لا یکون مريداً لما؟ 
قلنا: لما بیان اختصاصٌ الأفعال بالأوقات المعيّنة يستدعي مخصصاً وذلك 


(۱) ب» ج: (وخامسها». 

(۲) ب ج: (وسادسها قوله». 

(۳) ب» ج: (وسابعها). 

(4) قوله: «فوله تعالى) لم يرد في ب» ج. 

(5) ب» ج: «آن الله تعالى لا يريد إلا الطاعات). 
(5) قوله: «تعالى» لم يرد في ب» ج. 

(۷) في الأصلين: «اتقوا» وهو خطأ. 

(۸) ب» ج: «قوله تعالی». 

(9) قوله: «أيضاً) سقط من ب» ج. 


۹ ا 11111 ه151 
الخصص يمتنع أن يكون هو الداعي؛ لأن الداعي ما داعي الحاجة» وهو على الله 
غالا داعي الصلحة» وذلك لا يتقرر'" في إرادة الكفر وغيره» فإذن تعيّن أن 
يكون الخصص هو الإرادةً فثبت" أنه تعالى!؟» لمّا كان خالقاً لأفعال الاد(“ 
وجب أن يكون مريداً ها بخلافه للأمر”» فان وقوعٌ الفعل من الفاعل لا یتوقف 
على الأمرء فظهر الفرق. 

فوله في المقام الثاني: لم فلتم: إن ما عَلم الله أنه" لا يوجد فهو ممتنعٌ الوجود؟ 

قوله: لم قلتم: إن إرادة المحال غير جائزة؟ 

قلنا: نحن نجد من أنفسنا بالضرورة آنا إذا علمنا کوش الشيء مستحياة : 

نريده» بل ربا نتمتام» ولكن التمئى في حق الله تعال محال ٠‏ 

فوله: لو كان الكل بقضاء الله وقدره( لما كان العبد متمكّناً مختاراً في أفعاله. 

قلنا: هذا پلزمکم في العلم؛ لأن ما عَلِمَ الله وقوه" استحال أن لا یقع» 
وماعَلِمَ أنه لا بقع استحال وقوغه» فلزمکم في العلم ما لزمنا في الإرادة» وجوابکم 
عنه جوابنا بعينه عن الارادذ. 





)١(‏ ب» ج: «على الله تعالی حال». 

(۲) کذا في ب» ج: (يتقرر)» وفي أ: (پنفرره). 
(۳)ج: (وثبت». 

(4) فوله: «تعال» لم يرد في ب» ج. 

(۵) ب» ج: (العبد». 

() ب» ج: ابخلاف الامر». 

(۷) ب» ج: «علم الله تعالى آنه». 

(۸) ب. ج: «بقضاء الله تعالى وفدره). 

(9) ب» ج: «هذا أيضاً پلزمکم». 

(۱۰) بء ج: «علم الله تعالى وفوعه). 


تست رت تن یت کت سس تست ف س کک میتی ماس نط لان سا کاس مص کار عقت 


یت ید نیقی ف نم تست كد ج 


سا سس ات سا کت | مسومب موسوم ییوج پوا یم سس .مس 


الأصل الثامن: في کونه تعالى مريداً سس بسي م یی یت ۲۹۵ 

فوله: الداعى إِمّا داعى الحكمة أو داعى الحاجة. 

فلنا: قد أبطلنا القول بالداعى» وأثبتنا المريديّة صفة مغايرة لذلك» فبطل 

فوله: الله تعالى مر بالطاعات والامر بالغیء مرید) للمأمور به. 

قلنا: لا نسلم. 

قوله: أن لامر وإرادة المأمور به مئلازمان وجودا ولا 

قلنا: النزاعٌ ما وقع إلا في أن الأمرّ لا بنفك عن الإرادة» فقولکم: (إِنَّ الأمرّ 
بلازمه الارادة» يكون دعوى لِعَين المتنازع لا دلبلا عليه» والتقسيم الذي تذكرونه 
٤‏ أصول الفقه فان تفسیم غير بر متردد بين النفی والاشات» فلا پلتفت إليه. 

قرله: الاقیان اار2 تلا الخیر. 

فلنا* د نسلی بل الطاعة هو الاتبان بالمور» والدلیل عليه أن الإرادة ما 
كافية“ لا وقوف عليهاء والامر شيءٌ ظاهر معلوم فربط الطاعة بالامر أولى من 
ربطه بالورادة. 

وأمّا الشعر فليس بحجّة؛ إذ ليس عبارةً عن إرادة وفوع الشيء» وإلا لكان 
الله تعالى متى أراد وقوع الشیء كان منمنياًء وإذا كان التمني أمراً آخر وراء الإرادة 

ولئن؟ سلمنا أن الإتيان بالمراد طاعة» ولكن متى؟ إذا كان الاتبان بذلك 
(۱) ج: «مريداً» خطأ. 
(۲) ج: «لعين التنازع فيه لا» ب: المتنازع العين فيه لا). 
)۳( ب» ج: (فهو). 


)٤(‏ ب» ج: «کامنه». 
(۵) ب» ج: «وإن». 


سر ی یت میت سییر سس وس اقا 
الفعل لاجل کونه مرادا لذلك الغبر آم إذا لم يكن كذلك؟ مع. 

بيانه: آن الكافرٌ إذا أتى بالکفر فلیس إتيانّه به" لأجل کونه مراد الله تعالی؛ 
لانه لا يُعرف کولّه مراد الله تعالى إلا بعد وقوعه» وبعد الوقوع لا یمکنه الاتيان 
به لاستحالة إِيجادٍ الوجود» فثبت أن الکافر لا مكنه أن يأقّ بالکفر لأجل کونه 
مراد 17 تعای» واذا ثبت الل ا اص يمرن 
الطاعة أن یکون الغرض من فعله كوئه مراداً للمطاع لکنا (ذا فعلنا فعلاً يريده غيدنا 
وجب أن نکون مطيعين لذلك الغير ون لم نعرف ذلك الغير ولا کونه مريداً لذلك 
الفعل» ومن العلوم بالضرورة أن ذلك لا يسمّى طاعة. 

فوله: ار ادة القبيح قبيحة ق والقبيح'' غبّر جائز على الله تعالى. 

قلنا: ناء هذه الشبهة على قاعدة التحسين والتقبیح» وهي عندنا bl‏ 

ما التمسك بقولہ“ تعالى: ٭سیمول ا نموه تنما رسكي ۷6 
عم ۸ قلنا: الآية حجة علیکم؛ OE‏ حکی عنهم ذلك لم 
بوتخهم على كذبهم'''' في هذا القول بل على تكذيبهم هذا القول» فإنه تعالى قال: 


)۱( ب» ج: (آو». 

(۲) قوله: (به» سقط من ب. 

(۳) ب» ج: «مراد الله). 

(4) فوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 
(۵) ب» ج: (فبیح». 

(5) ب: «والقبح». 

)۷( ب» ج: «باطلة علد نا) , 

(A)‏ ب» ج: (قوله). 
)٩(‏ فوله: « ملو سَاء اله 
(۱۰) ب» ج: «لأنه). 
(۱۱) ب. ج: «الکذب؟. 
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كنا 14 لم برد في ب» ج. 


اا الامو ل سس م اله 


كدب ال ین‌کنلهر» مشدّداً من التكذيب لا فْفاً من الکذب» والتوبيخ على 
التكذيب بالشيء ید على صحة ذلك الشی» وإذا(" ثبت أن التوبییخ كان على 
تكذيبهم بذلك دل على(" آنبم كانوا يقولون ذلك لا عن اعتقاد”"» بل على السخرية 
والاستهزاء» فلهذا شدّد الله الانکار علیهم٩»‏ ویدل على صحة ما قلن"؟ قول 
تعالى في آخر الکید"): قل فلي اة اه هدک میت 6 [الأنعام: ١49‏ ]. 

قوله: المعاصي مكروهة؛ والکروه لا يكون مراد 

قلنا: لا نسلّم آنا مكروهةء بل هي مته عنهاء وأمّا الآية فنحمل المكروة 
فيها على النهی» هذا وان کان مجازاً [لا آنه فب الت لوچا بینه وبین ما ذکرناه 
من الدلیل. 


۲ 


3 سر صن ت مج لح سے ۱ 2 
وما قوله: #أوَمَا يلظم لاد # [غافر: ۳۱]: فليس فيه صيغة عموم» ون 


سلمنا ذلك ولکنا نقول بموجبه» فإن عندنا أن الله تعالى لا يظلم العباده بل لا ينصور 
ذلك" منه» فان كل ما يفعله بهم فهو منه عدل؛ لأنه تصرف في ملك نفسه. 


ر بر : 


وأمّا قوله: وله لا مالساد € [البقرة: ۲۰۵]: فنقول: بموجبه* لا جبه. 
ولكن لم لا يريده والفرق بين المحبة والارادة: أن المحبة هي الإرادة التي لا يتبعها 


)١(‏ في ب: (إذا» دون واو. 

(۲) ب» ج: «دل ذلك علی». 

(۳) كذا في ب» ج: «اعتقاد»» وفي : «الاعنبار». 
(6) ب» ج: «شدد الله تعال عليهم الإنكار). 
)0( ب» ج: «قلناه).. 

(5) كذاء والصواب: في الآية التالية. 

(۷) قوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 

(۸) ب. ج: «بل». 

۹( ب» ج: افموجبه). 


۳۲۹۸ سس سس سس سس سس يسيس هاي العفول 


وأما قول“ تعالى: وا رى لوباده الگ € [الزمر: ۷]: فلنا: لا سلم آن 
الرضاء هو الإرادة» بل هو ترك الاعتراض» وعندنا أن الله وان کان بر يريد الکفر الا 
آنه" لا پترك الاعتراض عل الكافر. 
وانا قلنا: إن ال ضاء هو تر له الاعتراض؛ لقول ابن درد ': 
ET‏ وعلن”" القتَسرالرضول ۵ من(" کان ذاسٌ خط علن ضرف القضا 
آثبت الرضا مع القسر» فدل على أن الرضا ليس هو الارادة» وکذلی 


: 2 3 ل 5 و 5 ۳9 ۱ 
روي في اخدیث حکاية عن الله تعالی: امن برض بقضائي وم يد بر على بلائي )۱1( 


فلیطلب ریا سواي»۳. ثم إن المؤمن لا* يريد ما قضی الله تعال به 


)١(‏ كذافي أء وی ج: (وفوله»» وې ب: «فوله» دون واو. 

(۲) زيادة مناء فكذا الآية.. 

(۲) بء ج: الکنه). 

(4) هبو کر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 195 - ۰۹ سا کانمن آکار علی سوه 
ال ات یی ل أشهر 
كثبه (الاشتقاق). "و«احمهرة) . در مته ف )) إنباه الرواة على | یاه النحاة») (۳: ؟4), و«وفيات 
الأعيان» لابن خلكان (4 : 4 ۳۲). 

(۵) ج: «رضیته) خطأ. 

() في ج: (علی) دون واو. 

)۷( ب» ج: (رضا). 

(۸) قوله: «مَن» سقط من ب. 

)٩(‏ زيادة مناء فکذا البیت في المقصورة. 

() ب. ج: «وکذا). 

)١١(‏ قوله: «ولم پصبر على بلائي» سقط من ب» ج. 

(۱۲) ج: «سوائي». ۱ 

(۱۳) رواه الطبراني في «الكبير) ۱۲ ۰ من حدیث أب هند الداري وفال تیک ان ی یت 
ابن [أبي] هند» وهو متروك. اه. «مجمع الزوائد» ۰۲۰۷/۷ وانظر: «الإنحافات السنية بالأحاديث 
القدسية» للمناوي (۰۱۵۳ ۱۵۵). 

() ب. ج: (إن المؤمن فد لا». 


الأصل الثامن: في كونه تعال مريداً ل ۲۹۹ 
الأمراض والآلام» بل الذي کلّف به أن لا یعترض على الله فيا يفعله» فثبت أن الرضا 
ترك الاعتراض. 

ولئن) سلّمنا أن الرضاء عبارةٌ عن الارادة ولکن ليس في الآية عموم؛ لأن 
لفظة”" «العباد» لفظة" الجمع» فیتناول الثلاثة فما فوقها؟؟) فلا يكون نصا فيه. 


ثم إن 2 العموم كل العباد لكن افك «العباد) وان كان بأصل وضعه بثناول 
المؤمنَ والكافر» لکنه في کتاب الله تعالى لا پتناول الا لومنین: قال تعالى: ا 
لت أت ور 6 (0) [الزمر: ۰۲۵۳ وقوله تعالى: راد ند نين مس تمعن القول قبعو 


سے 


أحسكة# [الزمر: ۲۱۸-۱۷ وعلى هذا التقدير لاتكون اه لقولتا. 


ورم وم ل 7 سن سس 


وأمّا قوله: وم كيم له خلصبی له ال 4 [البيئة: ۵]» وفوله: وَمَا 
علقت ا والانی إلا دوه [الذاريات: ٦٥]ء‏ فاللامٌ قد تكون للعاقبة کا في قوله 
تعالى: ولد درا جهن را مر ان والاض * [الأعراف: ۱۷۹]ء وقد تکون 
للغرضص» ولا" دلت الدلالةٌ على استحالة الغرض على الله تعالى وجب حمل اللام 
في هذه الایة "۲ على العاقبة» ونحن نقول بموجب ذلك. 


ثم إن سلّمنا دلالةً هذه الآيات على مذهبهم لکنا تُعارضها بالآيات 
والأحاديث» فبقى”) الدلیل الذي ذكرناه ولا سال : 


)١(‏ ب» ج: «ثم إن). 

)۲( ب» ج: «لفظ). 

(۳) ب» ج: «لفظ). 

(6) ب» ج: «فأما ما فوقها». 

(ه) ب» ج: «لإقل یبارت ی اریز 0۷ 
() ب: «للعرض؟. 

(۷) كذا في ب» ج: (ولا»» وفي أ: (وما». 

(۸) کذا في آ وفي ج: «هاهنا» وفي ب: (هنا. 
)٩(‏ ب» ج: (فيبقى). 

() ب» ج: اسلیع. 





منها: فوله تعالى: و ماتاء ولل أن یاه امه 4 [الانسان: ۲۳۰» وفوله تعالى: 
ولو سا له لجَمعَهم عل الهدی 4 [الأنعام: ۳۰] وقوله: افم پایی یت ءامنا 


چم زیچ رصم مر 


ألما مع عي [الرعد: ۱ وفوله: #ولوأننا تالم الماک 
مهم ورتم کل سی رشبلا ماکان يت آن ياء آ4 [الأنعام: 1111١‏ 
وقوله: # ولو ها 2 وين 9]» وقوله: ¥ ولرشتتا لاتا 
یں ھا 4 [السجدة ار راع زا خن وحلهم ذلك على مشيئة لكين 
الا حاء خلاف الظاهر وتقیید للمطلق من غير دلالة. 
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ومنها: قوله تعالى :اكك الزن لم يرد له أن يعر فلوج 4[المائدة: 4١‏ ]ء 
وقوله: ا ماري اللي يهان الجيزة اليا رهق شش وش كرود 4 [النربة: ]٠١‏ 
وجنات ای متا : قوله: ولد کر کر کا تی کین ران 4 
[الأعراف: ۰۲۱۷۹ ومنها: قوله: تماقو تا موی ولد رنه ان فول ادك سكن 4 
[النحل: ]4٠‏ فلو كان الإيمان مراداً له من جميع خلقه لكان" كائناً لا محالة. 

وأمًا الأحاديث فهي مستوفاةٌ في كتب المحدّثين. 


فثبت أن النصوص في هذه المسألة متعارضة» فوجب الرجوغ فيها إلى 
دليل العقل. ۱ 
فهذا نمام هذه المسألة وبالله التوفيق. 


(۱) كذا الآبة وفي الأصلين: «أول». 

(؟) ب: (مشية). 

(۳) ب» ج: «کان». 

(6) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من ب» ج. 


الأصل التاسع 
في کونه تعالی متكلم| 


س اعات س تسه ع ام ست 


۳۰۳ 


الأصل التاسع 
في کونه تعالل متکلع 
وفيه أربعة"“ فصول: 


الفصل الأول: فى البحث عن محل النزاع 

أجمع السلمون على أنَّ الله تعالی متكلّم؛ لكن العتزلة زعموا أن العنی بکونه 
متکلا أنه خلت هذه الحروف والأصوات في جسم» وأمّا نحن فنزعم آن کلام الله تعالى 
صفةٌ حقيقيةٌ مغايرةٌ ‏ هله الحروف والأصوات» وأنَّ ذاه تعالى موصوفة بتلك الصفة. 


به 


واعلم أن التحقیق أنّا لا نازع المعتزلةً في كونه متكلً) بالعنی الذي ذكروه؛ لأن 
النزاع بینهم ۲۳ ما أن يقع في المعنى أو اللفظ أمّا في المعنى فإمًا أن يقح في الصحة أو 
في الوقوع. ما النزاع في الصحة فذلك غير مکن؛ لأنا توافقنا جميعاً على أنه يصح منه 
تعالى إيحادٌ الحروف والأصوات. 

وأمّا في الوقوع فذلك على مذهبنا”" غير ممكن؛ لأنه تعالى موجد میم أفعال 
العباد منها(*) هذه الحروف والأصوات» فكيف یمکننا(* إنكارٌ كونه موجدا ها؟ 


(۱) ب: «آربع». 

)۲( ب» ج: «لأن النزاع نينا وبینهم). ‏ 
(۳) ب» ج: (عندنا!. 

(4) ت: «ومنها). 


(۵) ج: (یمکنا. 





باية العقول 

وآمّا على مذهبهم فهم یثبتو تون ذلك بالسمع» ومعلومٌ ابیز بوقوع الجائزات 
التي لا تكون محسوسة لا يُستفاد إلا من السمع؛ وإذا كان لا معنى لكونه متكا 
عندهم إلا خلو هذه الحروف والأصوات. ول يثبتوا له تعالى من كونه خالقاً ها 
صفةً أو حالةً حكيا”" أزيد من كونه خالقاً هاء وقد تبن أنه لا يمكن منازعتهم في 


ذلك ثبت أنه لا نزاع بيننا وبينهم من جهة المعنى في كونه متكا بالتفسير الذي قالوه. 


وأا النزاع من جهة اللفظ فهو أن يقال: : لا نسلم أن لفظة «المتكلّم) في اللغة 
ما لب يه 


پستحق الاطناب؛ لأنه بحث لخوی پنبغي أن يرجم فيه" إلى الأدباء» وليس هو من 
المباحث ال ف شي ۱ 


وی ا و اصحابنا و هلم اا ا ری مور 


0 أوها: آن أهلّ اللغة متی سمعوا من لاان کلف س متكلاً مع أنهم لا 


يعلمون كوته فاعلاً لذلك الكلام» اللهمّ إلا بالدلالة» فلو كان المتكلّمٌ هو الفاعل ‏ 


۱ للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم عليه إلا بعد العلم بكونه فاعلا له. 


وثانيها: أن الاستقراء لما دل على أن الأسوة هو الوصوف بالسواد وكذلك 
الابيض والعام والقادرء وجب أن يكون اكلم في اللغة كن قام به الكلام. ظ 


وثالثها: أن اله تعالى لق الكلام في السهاء والارض حین٩)قال: Gi:‏ لو 





a ب» ج: «لا أنه حلق‎ )١( 
ب» ج: «حالة أو حكًا».‎ )۲( 
قوله: (فیه» سقط من ج.‎ )( 
ب» ج: تمسك).‎ )( 


)0( ب» ج: (حتی4. 


م جه ات نات تخ سس ب ييل سج سس سس ت کے تاد سک 


الأصل التاسم: في کونه تعالی متکل O‏ ۹ تسس .۰ ۲۱۸۵ 
آگرها ماکان طاپیوت 4 [فصلت: ۰2۱۱ ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما. 


يا مره 


وأيضاً فلو كان ذلك کلاماً له“ تعالى لزم أن يكون الله تعالی متکلع) بقوله: 
رس ص صم اس 1 
#أنيناطابعين #» وذلك خطأ باطا . 


ورابعها: أنه تعالى خلق الکلام في الذراع الذي آکله النبي ل يوم خيبر 
حتی(*۲ قال: لا تأكل مني فإني مسموم()؛ فلو كان ذلك كلاماً لله تعالى لزم أن يكون 
الله تعالى متكلاً بقوله"": لا تأكل مني فإني مسموم! وذلك باطل. 


وأقوى ما مسك به المعتزلة أن العرب يقولون": تكلم المني على لسان 
المصروع؛ فأضافوا الکلام القائم بالمصروع إلى ا لحني لاعتقادهم کون الجن فاعلا 
له فلولا اعتقاذهم أن المتكلم هو الفاعل للكلام وإلا لما صح ذلك. 


(۱) ب. ج: «کلام الله). 

(۲) ب» ج: «وذلك خطاً وباطل». 

(۳) ب: «علیه السلام». 

(6) ج: (حین). 

(4) نص إخبار الذراع النبي بها بالسم لم يرد في حدیث نطمئن إليه النفس» وقد جاء النص الذي آورده 
الصنف في حديث من رواپة غلام خليل أحمد بن محمد الباهلي! وهو معروف بوضع احدیث» وحدیثه 
نجده في کتب الوضوعات. لکن وارد في السنة إخبار النبي 5 باخبارها إياه: ىا في «السندرك) 
(۷۰۱۹۰) عن أي سعید: «فإن عضواً من عضائها يخبرني»» وکا عند أبي داود (45۱۰) عن جابر: 
«أخبرتني هذه في يدي» للذراع. وکا عند الطبراني في «الکبیر» ۳4/۲ عن أبي هريرة: «آخبرتني 
أنها مسمومة» وغير ذلك. وقصة سمه و في «الصحيحين»: البخاري (۰۲۲۱۷ 7159 247149 
۷۹۷۷« مسلم (۲۱۹۰). 

(5) ب» ج: «لکن ذلك نازلا منزلة ما إذا قال الله تعالی». 

(۷) ب» ج: «نقول». 

(۸) ب» ج: (الحن). 

)٩(‏ ب. ج: «اجنْ». 


وین و مج ی ب نومب طسب بو بیع مهو خی لت[ 

والجوابٌ عنه: أنه يحتمل أن یکون ذلك مجازا وان كان“ حقيقة فربها كان 
مرادهم آن ذلك الکلاع هو کلام الجني بعال کونه قریا من لسان المصروع. 

فهذا القَدْرُ كاف“ في هذا البحث اللغوي الخالي عن الفوائد العقلیة. 

فهذا هو البخث عن كونه تعالى متكلياً على مذهب المعتزلة. 

فاا على مذهبنافنحن نثبت لله تعالى كلاماً مغايرً هذه الحروف والاصوات» 
وندعي قدم ذلك الكلام. 

- وللمعتزلة معنا فيه ثلاث(" مقامات: 

الأول: مطالبتهم إيّانا پافادة تصور ماهية هذا الکلام. 

نان( المطالبةٌ بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى مها. 

الثالث”*: الطالبة بإقامة الدلالة على كوما قديمة. 


فثبت أن الخلاف بیننا وبين العتزلة ليس في كيفية الصفة فقط» بل في تصوّر 
ماهيّتها أولآ» ثم في إثباتها ثانيً ثم في إثبات قِدَمها ثالث وهذا القَدْرُ لا بد من معرفته 
لكل مَن أراد أن يكون في هذه المسألة خلصا"» ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة 
وافية بالأمور الثلاثة: 


)۱( ب» ج: (وبتقدیر کونه). 
(؟) ج: «کافی». 

(۳) «ثلاث مقامات» کذا في الأصلين. 
)٤(‏ ب. ج: «والثانی). 

(۵) ب. ج: «والثالث؟. 

(5) ب» ج: «آن یکون کلامه في هذه). 
)۷( ب» ج: (ملخصا). 





تتلا ما نه تب خسم م طلم سمه لهت ع سم من تالم شید عله - ن الان سس تن ل تت س تت متك مم تس نس کتک م5 کات ست تن شاد نت ع سج -. 


سس سر 


جحت ید س 


الأصل التاسع: في كونه تعال متك سس اي 


الفصل الثاني: في إثبات كونه تعالى منكل وإثبات قدم کلام الله" 

الدلیل() عليه حصول الاتفاق على أنه تعالى آم ناهي بر فلا يخلو: لا 
آن یکون آمره وییه عبارً عن جرد الألفاظ آو لذ ركون کدلك» والاول باطل؛ لان 
اللفظةً الوضوعةّ للأمر قد كان من الجائز أن لا يضعها الواضع لعتی أصلاً حنی 
يكونَ من المهملات» وبتقدير أن يضعها لمعثى لكنه من الجائز أن يضح اللفظة التي 
وضعها الآن لإفادة معنى الأمر لافادة معنى الخبر» وبالعکس. فإذن”؟؟ کون اللفظة 
المعيّنة أمراً وخبياً أو خبراً انیا يكون لدلالته على ماهية الطلب والزجر واحکم» 
وهذه الماهيّاث ليست أموراً وضعية؛ لأنا ك نعلم بالضرورة أن السواد لا ينقلب 
بياضاً أو غيرّه وبالعكس» فكذلك نعلم بالضرورة أن ماهيةً الطلب لا تنقلب ماهيةً 
الزجرء ولا الواحدة منهیا(۳) تصير ماهية الحكم. 

واذا ثبت ذلك فتقول: لما کان الله تعالى آمراً ناهياً مخبرأء وثبت أن ذلك لا 
یتحقق إلا إذا کان الله موصوفاً بطلب وزجر وحکم. فهذه الأمورٌ الثلاثة ظاهرةٌ 


"آنا لیست عار عن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والبقاء» بل الذي 


يشتبه احال فیه: أمّا في الطلب والزجر فهو الإرادةٌ والكراهة» وأمّا في الحكم فهو 
العلم» والأول باطل لما ثبت في خلقٍ الأعمال وإرادة الكائنات أنه تعالى قد يأمر با 
لا يريد وقد ينهى عا يريده» فوجب أن یکون المرجع بها دلت" عليه لفظة «افعل) 


)١(‏ ب» ج: «كلامه). 
(۲) ب» ج: «والدليل». 
(۳) ب» ج: «ناو). 

)٤(‏ ب: «فاذن». 

(۵) ب» ج: «کان». 
050 ب» ج: (منها). 
(۷) ب» ج: ادل). 


ار ل سس ی !لفون 
أو «لا تفعل» في حق الله تعالى شيئاً سوى الارادة» ولا نعني بالكلام إلا ذلك. 
والثاني أيضاً باطل؛ لأنَّ في الشاهد قد يحكم الانسان بم لا يعلمه ولا يعتقده 
N,‏ انشاهد مغایرهذهالأمورء ذا 4 ثبت ذلك في الشاهد 
ثبت في الغائب تب لانعقاد الاجماع على أن ماهية هة الخبر لا تختلف في الشاهد والغالب 
يت لت وه رترت ا عیقب تدم باه مغر رده ولد 
تعالى» و الالفاطالواردة في الكتب المنزلة دليلٌ علبهاء وإذا ثبت ذلك وجب القطع 
بقِدّمها؛ لأن الأمّةَ على قولين في هذه المسألة: منهم من نفى کون الله تعالی موصوفاً 
بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى» ومنهم من أثبت ذلك» وکل من آثبته موصوفاً هذه 
الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة» فلو أثبتنا كوئه تعالى موصوفاً هذه الصفات 
ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولاً ثالثاً ارفا للإجماع؛ وإنه باطل. 


فإن قيل: الكلامٌ على الشيء ء بالنفي أو بالاثبات فرع على تصور ماهية 
ذلك الشیء فا الكلامُ ۶ الذي تثبتون فدمه؟ فان أردتم به هذه الحروف والأصوات 
EE br EOE‏ ی ی 

يمنع “' الدليل على خلافه. 

وان دتم به ما نجده من آنفسنا من تصور هذه اطروف مل ما إذا حفظا 
فصيدة فإنا حالة ما لا نقرأها باللسان قد نتخيّل في القلب تلك الحروف على سبیل 
التعاقب الحاصل في الحروف المقروءة باللسان» وذلك أيضاً انا يحصل عل نعت 
التوالي» وذلك ينا القدم. 
)١(‏ ب» ج: «والإثبات». 
(۲) قوله: «على» سقط من ب» ج. 


(۳) ب: (الشيء فالکلام». 
(4:) ب» ج: (واستحالة). 


)0( ب» ج: (پسمح). ۱ 


الأصل التاسع: في كونه تعالى متکل 05953 052220 ۳۰۹ 

وإن أردتم به ما نجده من أنفسنا ما في الأمر والارادة* وما في الخبر فالعلم 
اليد الاعتقاد“؛ فذلك ما لا نزاع فيه. وان آردتم به معبی آخر فاشر حوا زیا(4) 
ماهيته وحقيقته؛ فان الشروع في إثبات الشيء قبل تعقل ماهيته وحقیفته جهالد. 

ا ا لله تعالی آمر وناو وخبر» ودعوی 
الإجماع فيه منوعة 7" . ۱ ۰ 

a‏ ا ا ا 
والأصوات”"؛ ومّن عداهم زعموا أنه تعالى ليس بمتكلم إلا بالكلام الذي هو 
حرف وصوت. وإذا كان كذلك ل يكن الإجماعٌ حاصلاً في الحقيقة؛ لأن الکلاع الذي 
00 ع کم 0 0 TE‏ 
پثبته أحد الفريقين ينفيه الاخر. 

نعم الاجماغ في إطلاق لفظة“ المتكلم على الله تعالى» لکن كل واحدٍ يريد به 
معنّى غير المعنى الذي يريد به الآخر» وإذا كان كذلك لم يكن الإجماعٌ حاصلاً في 
العنی» بل في مجرد اللفظ وذلك مما لا فائدة فيه في المباحث العقلية. 

ثم إن سلمنا حصولٌ الاجماع على كونه آمرا'' ناهياً خبراً لکن ٣لم‏ قلتم: 
إنه يجوز إثبات مثل هذا الطلوب بالإجاع؟ 


(۱) ب» ج: «فالإرادة». 

(۲) ب» ج: «والاعنقاد». 

(۳) ج: «فالعلم والعلم والاعتقاد)! 

(6) فوله: «لنا» سقط من ب» ج. 

(0) كذا في ب» ج: (ناوا وفي أ: «وناهي». 
(5) ب» ج: «منوع). 

)0۷ ب» ج: «والصوت». 

(۸) ب» ج: «آن الله». 

(9) ب» ج: «لفظ». 

(۱۰) کذا ی ب» ج: (آمرآ وني أ: (آمر». 
(۱۱) ب» ج: (ولکن). 


E 


يائه: أن الإجماع دلبل سمعيء والأدلة السمعيةٌ بأشرها منتهيةٌ إلى قول 
الرسول عليه السلام» وإنا یعرف( كون قول الرسول عليه السلام حجة بالمعجزء 
والعجز نا يدل على كونه صادقاً؛ لأنه يدل على أن الله تعالى صدّفه» وتصديقٌ الله 
تعالی ياه هيار عن إكببان الله تعلل عن کونه ادا فزذن صحةّ الأدلة السمعية 
بأسرها موقوفة على العلم بکونه تعالی بر فلو أثبتنا ذلك بشيء من الأدلة السمعية 
لزم الدور» وانه محال. 


و" سلمأ یسح بات مثل مد لب بلج لكن بصخ زیڈ ب7 
ظا أو يقيناً؟ 86 


بيانه: أن الإجماع دلیل سمعيٌ فلا يمكن إثبائه إلا بالتصوص الواردة في 
الكتاب والسئّة» وأنتم قد ذكرتم في أول هذا الكتاب أن التمسكٌَ بالسمعيات لا يفيد 


القطعَ واليقين» بل الظنء وهذه المسألةٌ التى نحن فيها مسألة* علمية» فإذن لا يجوز 


إثباتها بالاجماع. 


ولشن سلمن ازع( بکونه تعالى آمراً ناهيً خبراء لکن لم لا يجوز أن يكون ۱ 


آمره ونهيه وخبره عبارةً عن جرد هذه الألفاظ؟ ‏ 


وما ذکرتم(" من الدلاله0) عل فساده فهو معارش بو چه آخر» وهو آن 


اتفاق الأمّة على کونه تعالى آمراً ناهياً برا لا يجوز أن بكون إلا على شىء انفقوا 


(۱) ب» ج: ایعلم». 

(۲) ب. ج: «ثم |ن). 

)۳( قوله: (به» سقط من ب» ج. 
(6) قوله: «مسألة» سقط من ب» ج. 
(4) بء ج: ثم إن سلمنا أن الجرم». 
(5) ب» ج: «ذکر نموه). 

(۷) ب» ج: «الدلة). 


الأصل التاسع: في كونه تعالى متکل 0011111 سان ا 
على كونه أمراً نبياً حبرا(؟ والذي اتفقوا على كونه كذلك هو هذه الالفاظ فإن 
أكثرٌ الأمّة أنكروا وجوة الكلام النفساني الذي تثبتونه» وإذا كانوا منكرين لماهيته 
استحال آن یکونوا جمعين عل کوزه(۲) موصوفاً ب فإذن ما صح دعوى الإجماع فيه 
هو الألفاظ7". وآنتم ٩‏ لا پشبتونه» وما تثبتونه لا يصح دعوی الاجماع فيه. 

ولئن* سلمنا أنه لا بذ من آمر آخر وراء هذه الألفاظ فلع لا يجوز أن یکون 
00 (افعل) و «لا تفعل» في حق الله تعالى هو رادته للفعل المأمور به وکراهته) 
للفعل المنهي عنه؟ وبناءٌ ذلك على مسألة خلق الأعمال» وتکلیف من علم الله تعالى. 
أنه لا يفعل» فالكلامٌ عليه ما مر في هذه المسائل. 


ولئن”" سلّمنا أنه تعالى قد يأمر بالشيء مع أنه لا يكون مريداً للفعل المأمور به 
لكن لِم قلتم: إن ذلك یمنع من جَعَلَ هذه الصیغة" دلیلا على الإرادة؟ 

بيانه: وهو أن فائدة الأمر والنهي إن) نظهر بالعقاب. فقوله لأبي لحب مثلاً : 
آم وان لم یدل على كونه تعالى مريداً للإيمان منه» لکنه*) يدل على أنه تعالى يريد أن 
بعاقبّه في الآخرة» وإذا كان كذلك كان لفظ «افعل» يدل على الإرادة في حق('" الله 
تعالى لعقابه» هذا هو الكلامٌ على الأمر والنهي. 


(۱) ب» ج: «آمرا ناهياً خبرا». 
(۲) ب» ج: «کون الله تعالى). 
(۳) ب» ج: «اللفظ». 

(4) ب. ج: (وإنهم). 

(9) ب» ج: (ثم إن21. 

(0) ج: «وكراهية للفعل»! 
)۷( ب» ج: ثم إن). 

(A)‏ ب» ج: «(الصفة). 

)٩(‏ ب» ج: «ولکنه). 

(۱۰) ب» ج: (من). 


وأمّا ابر فالکلامٌ عليه أن يقال: لم لا يجوز أن یکون قوله( تعالى ‏ مثلا -: 
فع زید» دلرل۲(۹) عل صدور فعل7) عن ژید لا عل حكمه بصدور الفعل عن زید؟ 


اشن سم ذلك نکن لم لا يجوز أن يكو الرجع بذاك کم إلى كونه 
تعالى عالاً بذلك؟ 0" 


ولع( سلمنا كوئّه تعال موصوفاً بالأمر والنهي والخبر على لو جه الذي 
اكرتوواواكن فلم إن تلك العان قديمة؟ 

فو له: کل من آثبت هذه المعاني أثبتها قديمة. ظ ظ 

قلنا: الفول في |ثبانها مسألةه والقول") في قدمها مسألا تخری» فلو 
لزم من ثبوت إحدى اا ثبوت المسألة الأخرى لزم من ثبات کونه تعال 
عالماً بعلم قدیم إثباث کونه تعال ۳9 بكلام قديم؛ وإذا كان ذلك باطلاً كذ 
ما ذکرغوه. 

ول سلمنا أن هذا النوعَ من الإجماع يقنضي عدم كلام الله تعالى لكنه 
معارض بنوع آخر من الاجماع» وهو أن أحداً من الأمة ل يثبت فذم کلام الله تعالى 
۱ بالطريق الذي ۳ فیکون التمشك بها ذکر نموه خرقاً للإجماع. 


)١(‏ كذا ني ب» ج: «قوله), وفي ۰ (کونه». 
(۲) ج: »دلیل) خطأ. 

(۳) ب. ج: «الفعل». 

() ب» ج: «و|ٍن». 

(4) ب» ج: ثم إن). 

(5) ب. ج: «بإثباتها). 

(۷) ب» ج: «مسألة بوت, والفول». 

(۸) ب» ج: «فکذا). 

)۹( ب» ج: انم إن2. 


الأصل التاسع: في کونه تعالی متكا سس ع ۳۱ 
وله" سلمنا آن ما د درقوه يدل على كونه تعالى متلا بكلام قديم ولکن 
۱ و 
مَعَنا وجوه تمنع من ذلك» وهي من حبث العقل ومن حيث النقل: 


۳ الوجوه العقلية فخمسة: 


الأول: أنه يلزم من قدّم کلام الله تعال حصول النقص في حقه» وذلك حال» 
فالقول بِقِدّم الكلام محال 7 

يان الشرطية: أن المتكلم لاب من أن فيك بكلامه ما نفسّه ولا غیره حتى 
يخرج الكلامٌ عن كونه عبثاء ما إفادةٌ نفسه: نحو أن يطرف”" بکلامه» ى) في 
العنی(» أو يكرره ليحفظه؛ أو يعد به العبود» كما عبد" الله تعالى بقراءة القرآن 
والله تعالى منزّةٌ عن النافع. 

وا إفادةٌ غيره: فيجوز أن يخاطب به غيره ليفهم مراقه» أو يأمرّه بفعل» أ 
ينهاه عن فعل. 

ولمّا لم يكن في الأزل من يفيده بخطابه" كان كلامّه سفهاً وعبثاً وهذياناًء 
وذلك نقص وهو عليه محال فالقول بقدمه محال. 

والثاني“: وهو أنه تعالى لو كان متكلماً في الأزل بقوله: #إ 


یسم 
ا 
۰ 


ی 
رسلاو 


1 
(۱) ب» ج: (ثم إن)2. 

(۲) ب» ج: «وآما». 

(۳) ب» ج: افیجوز أن پطرب». 

(:) ب» ج: «المغني). 

)0( ب» ج: اليعبد). 

)1( ب» ج: (انعيك), 

(۷) ب» ج: ابکلامه). 

(8) ب» ج: «والثاني». 


ا لض ی 0 


ال ل قر مه 4¢ [نوح: ۱ رح إزآهيم که [الساد 3١‏ ل قد کج 
آلفر م آیونس:۱۳] لكان ذلك کنبا؛ لأن الاخبار عن الوقوع عا 5 بقع في 


لثالث: وهو أن کلامه تعالى لو كان قدیاً لكان جارباً جری علمه في کون تعلّقه 
بمتعلفانه لذاتهه فکما أن عله تعلق بجميع ما بصح”" أن يعلّمء فکذلك آمر الله تعالى 
وجب آن بتعلقَ بکل ما صح متسل مو عل مذهيكم في نفي الحسن راتس( 


وخلق الاع‌ال لا شیء إلا ویصح من الله تعال أن پأمر به وآن ينهى عنه» فیلزم أن یکون 
الله تعالى آمراً بكل الأشياء ناهياً عن كلها معاء برا عنها على الوجوه التناقضة التی 
يصح الإخبارٌ عن كل واحد واحد" منهاء وذلك محال. 


الرابع: أن كلام الله تعالى يصح عليه النسخ باتفاق المسلمين» و النسخ غبار نا 
عن الرفع "۲ أو عن الانتهای وما على القديم الان لاستحالة العدم عل القديم» 
فإذن كلام الله تعال ن بقديم. 


الخامس: أن“ القرآن کلام الله» والفرآن مد فكلامٌ الله حدث. ما أن 
القرآنَ کلام الله" فبالاجماع. وأمًا أن القرآن محدّثٌ فلوجوو ثلاثة: 


(۱) قوله: یو 4» لم يرد في ب» ج. 
(۲) ب» ج: (وفوع مالم). 

)¥( ب» ج: (صح). 

() فوله: (هو» سقط من ب» ج. 

)00( ب» ج: (الفبح واحسن». 

() فوله: «الله» لم يرد في ب» ج. 

(0) قوله: «واحد» سقط من ب. ج. 

(۸) بء ج: «الدفع». 

)٩(‏ قوله: «آن» سقط من ب» ج. 

(۱۰) قوله: «الله» لم يرد في ب» ج. 


مک کن ی ت تنک اب ت نت تک تمم کوچ تد جه ا ۳ 
اج نن سس تسن ابت ت ست تتت تق متفه ةة ت فس2 تل ل مسمس مم مس مط سنس سه تقك ل قق GEL‏ 


الأصل التاسع: في كونه تعالى متكلمًا e OS ET‏ ی 

الأول أن افر اد معجز والح هو الفعلل الكارق للعاذةفالقران قعل وکل 
فعل حدث. 

لثاني: أن السلفت واخلت أجمعوا على أنه ليس القرآن إلا هذا المتلوٌ المكتوبٌ 
ین الَفّن» وغذا لو سئلت() الا والتابعون فی کل عصر عن القرآن لما 
آشاروا إلا إليه. 

الثالث: أن القرآنَ موصوف بكونه عريياً لقوله تعالى: فر اعرا 
[پوسف:۲ ]) ۱۳ لقوله: احق بسع كلم ألو 4 [التوبة: ۳ ميدكا اا 
ونور وآپات وأعشاراً 7 52 وکل لك من صفات هله الحروف 
هه ۱ 

وأمًا الوجوه السمعية فأربعة: 

الأول: أن القرآن والذکر*) محدّث. فالقرآن محدث: 

ما الأول: فلقوله: # إِنَاححَنئَرَلمَا زكر [الحجر:4] والمرادُ منه القرآن بالاتفاق. 

وأمًا الثاني: فلقو له تعال: مایأیهمتن زک رین ديهم دب 7 [الأنبياء:” ]» 


سر بر ا 


ولقوله: بل لَحْسَنَ میت € [الزمر: ۲۳]. 


الثاني : التمسّك بقوله تعال: کم لنم a‏ فول شک 7 کون 4 
£ 
[النحل:۰ ۶ ]» والاستدلال به من وجوه ثلاثة: 


)١(‏ ب» ج: «وكل فعل فهو حدث؟. 
(۲) ب ج: (سئل». 

(۳) في ب: «مسموعا» دون واو. 
(4)ب: (سورا) دون واو. 


(۵) ب» ج: «آن القرآن ذكر والذكر». 


ا 

الأول: أن كلمة «إذا) تقتضی الاستقبال» وكذلك «أن» الخفيفة“ فى فوله: أن 
نقول له" وكذلك الفاء في قوله فيكون"؛ لأا للتعقيب» فإذا كان الفعلٌ حادثاً 
وكان حادثاً!؟» عقیب «کن» وجب أن يكون «کن» حادثاً. 


وثانبها: أن اکن» متعلق بالمضارع الداخل عليه عَلَمُ الاستقبال» وذلك 
بقنضي حدو له . ۱ ۱ 

والثها: آن الصدر الذي ا هو 1 (قولنا» وهو أن الناضة للأفعال تعلق 
الفعول بفعله» وذلك إشعارٌ بآن التکلم يكن كان حال الاستقبال" بها یستقبل من 
الازمنة في قوله: رنه که بأن جعل «ذا» ظرفاًء وهذا المعلّقٌ مرتفع بالابتداء و«أن 
نقول» خبره» وهو في تأويل الصدر كأنه قيل: نما قولنا لشيء هو قول() فص (۱) 
بينهماء فلم| تعلق القو ل( " بالظرف؛ لأنه واقعٌ فیه۱۳» تعلق الثاني بالأول؛ لأنه خثر 
عنه("۱ وهو هو صار الظرف بواسطة البندا بينه وبين القول الثاني معان يوووا 


(۱) ب» ج: (المتقيقة). 

(۲) قوله: «آن نقول له» سقط من ج. 

(۳) فوله: افیکون» سقط من ج. . 

(6) ب» ج: «حاصلاه. 

(0) قوله: «علق» سقط من ب» ج. 

() ب» ج: اوهو قولنا علق). ۱ 
(۷) من فوله: «وهو أن الناصبة» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۸) ب» ج: «خبر له). 

(9) في الأصول: «فولا» وحفها کا آثبتناها. 

(۱۰) ب» ج: «هو لا پفصل». 

(۱۷) ب» ج: «حدوث). 

(۱۲)ب؛ ج: (به». 

)1۳( ب» ج: امن جنسه؟. 


ویس تس و - 


الاصل التاسم: في کونه تعالی متك __ ۳۱۲ 


له من طریق العنی» وکانت"( الجملة القولة إذاً موجودة في الزمان الستقیل» وما كان 
كذلك استحال وصفه بالقدم. 


لا پفال: الآية دال على قَدّم کلام الله تعالى من حيث إنها دلت على أن 
الثیء لا يحدث إلا بأن يقول الله تعالى له۲۵: كن فلو كان فوله عدا لاحتاج إلى قول 


لأنا نقول: هذا الذي ذكرتوه لو صح لد على أن لفظةً ١كن»‏ قديمةء وأنتم 
ال تثنون قَدمَّه 
فليس في الآية ما يدل على أن حدوتٌ الشىء موقوف عليه» فسقط الاستدلال. 

الثالث: التمسك بها روی عمران بن الحصین رضي الله عنه" قال: سمعت 
النبىّ عليه السلام يقول: «کان الله ولا" غيره» ثم خلق الذكر»“) والذکز هو 
القرآن. 


)١(‏ ب» ج: «فکانت). 
() ب» ج: «دلت). 


(۳( ب» ج: (بآن». 


62 ب» ج: (له تعالى). 

)0( لب ج: «عمران بن الحصين أنه قال». 

(0) قوله: (رضي الله عنه) لم يرد في ب» ج. 

(۷) فوله: «لا) سقط من ب» ج. 

(۸) هذا حديث عمران بن حصين عند البخاري (۷۱۸۰۳۱۹۲) وعنده: «وکتب في الذكر كل شیء 
وخلق السماوات والأرض»! و «خلق الذکر» ليست في رواية بسند معروف فضلاً عن صحتها. 9 
«حلية الأولياء» حبر عن أحمد بن حنبل فیعا کانوا پناظرونه فيه زمن محنته» وهو حبر طویل» وفیه:فقال 
بعضهم: فا تقول. وذکر حديث عمران بن حصین: (إن الله كتب الذکر» فقال - أي الخصم -: إن 
الله خلق الذکر. فقلت .أي الامام أحمد_: هذا خطأء حدثناه غير واحد: «إن الله كتب الذكر»...إلخ. 
«الحلية) 9/ 199. 


۳۱۸ 5 تیا و ی مسج ی یی سیف ی سس سس ناب لو( 
الرابع : ما روی آبو الحسين في «الغرر» عنه عليه السلام ۱۲ أنه قال: ما حلق 


الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الکرسی. وروي عنه عليه 
السلام أنه كان يقول في دعائه: «یا رب طه ويس)”" و(يا رب القرآن العظیم»*. 


لايقال: هذا معارض بمبالغة السلف في الامتناع من القول( بخلق القرآن. 


لأنا نقول: نحمل ذلك على الامتناع من إطلاق هذه اللفظة؛ لأن لفظةً «الخلق» 


قل سب" في الافتراء ضرورة التوفيق بين الروایات. 
الجوابٌُ قولّه: ما الكلامٌ الذي تثبتون قِدّمه؟ 


قلنا' لا نعنى به الحروفٌ والأصوات» ولا تصورها ف النفس» ولا الارادة بل 
نس رانا 


وبیانه: وهو أن" طلب الفعل من الغير أمرٌ يجده كل عاقل من نفسه» وليس 
ذلك عبارة عن جرد هذه الحروف والااصوات عل ما بيّناه في أول الاستدلال» ولا 
عن تصور اطروف؛ لن تلك التصوراتٍ مختلفة بحسب اختلاف اللغات» ألا ترى 


() فوله: عنه علیه السلامه رد اي بارج 

(۲) هذا من کلام عبدالله بن مسعود پروپه عنه سفیان بن عيينة» فهو منقطع. کما في «سئن الترمذی) 
(۲۸۸۶). لکن يفسّره قول سفیان بعذ: لأن آية الكرمي هو کلام الله» وکلام الله أعظم من خلق الله 
من الس اء والأرض. اه. 

(۳) الاشبه أن هذا کذب على رسول الله وله وم آفف عليه في شيء من کتب الحديث. 

(5) والأشبه أن هذا کسابقه وفي «الأساء والصفات» بيهفي عن عكرمة قال : صلى ابن عباس -رضي 
الله عنه| هل جار فلیا وضع الیت ل قبره فال له.رچل: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال له 
ابن عباس: مه! لا تقل مثل هذا . مله بدا وإليه يعود. ونی لفظ ا ايا 
الفرآن منه. 

(۵) ب» ج: (امن). 

(0) قوله: (من القول» سقط من ب» ج» وفي «الفناوی الکبری» لابن تيمية ۵/ ۱۷۳: #9 

7ع( ب» ج: اهو آن». 





ی تست تست دس ماد تج رس نیت 


الاصل الناسع: في كونه تعای متكا سس ۳۱۹ 
أن من لا یکون هارا باللغة العربية لا یمکنه بل لفظة «افعل»» ومّن لا كوو عالاً 
بالفارسية لا يمكنه یل اللفظ ۲۱ الوضوعة في الفارسيّة لافادة الطلب. 

وأتاامافية الطلب وحقیفته فاا آم ونون لا مختلف باختلاف الازمنة 
والأمكنة: واضا معلومةً لکل آحد() وكل أحد يعبر عنها بعبارة أخرى» وبحسب 
اختلاف العبارات خلت تورات تلك العبارات؛ فظهر الفرق ين ماهية الطلب 

واه انش تساه الب وی اه اد فين یت 

الأول: أن القاتل" يقول لغیره: إني آرید منك أن تفعلٌ”" الفعل الفلا وان 
كنت لا آمرك به ولو كان لامر عبارة عن اللفظة الدالة عل الا رادة لعان قو له (آرید 
منك الفعل الفلان ولا آمرك به» متنافضا؛ لا قولّه: (آرید منك الفعل الفلانی) لفظةً 
دالةً على تلك الارادق فد هذا على أن الطلب الذي يدل عليه بلفظة «افعل) مغا ”^ 
ف الماهية لماهية الإرادة. 

الثاني: هب أنه ل یتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وبين إرادته. 
لکنا دللنا على أن لفظة «افعل» إذا وردت في کتاب الله تعالى فإنها لا بد وأن تكون دالة 
على طلب الفعل» وبیتا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا 
(۱) ب» ج: «اللفظة)». 
(۲) ب. ج: «فانه». 
(۳( فوله: (و احل) سقط من ب» ج. 
(6) ب» ج: اواحد». 
(۵) فوله: «ماهية» سقط من ب» ج. 
(1) ب» ج: (العاقل قد». 


(۷) قوله: (آن تفعل) سقط من ب» ج. 
(۸) ب» ج: (مغايرة). 


۵۸ سس سس سس سس فهايةالعقول 


إرادةً الفعل» فلا بد وأن یکون أمراً آخر مخایراهما» ولیس کل ما لا نجد له في الشاهد 

قوله: الاتفاق غيدُ حاصل في کون الله تعالى آمرآ ناهياً إلا على جرد إطلاق " 
هذه اللفظة. فأمًا في المعنى فلا(). ظ 

قلنا: لا نسلم بل الاتفاق اس 2 المعنى. 

بيانه: أنه لا نزاع لأحد من آرباب الشرائع والادیان أن الله تعالى آوصل هذه 
الألفاظ الموضوعة للطلب والزجر والحكم بنسبة آمر إلى آمر بالنفي أو بالاثبات على 
ألسنة الأنبياء إليناء وأن هذه الألفاظً غير مهملة؛ بل المفصودٌ منها إفادةٌ معنى الطلب 
والزجر والحکم» فهذا القَدْرُ أمرٌ معقول لا نزاع فيه أصلاً» وعليه يبنى الغرض. 

قوله: العلم بكون| ا مستفاد من صدق الرسول» وذلك مو قوف 
على العلم بکوته خبراًء فلو آثبتنا كوئّه تعالی خبراً بشىء من السمعيات لزم الدور. 

قلنا: لا" نسلم آن العلم بصدق الرسول موقوفٌ على العلم بكونه تعالى مخبراً. 

بيانه: ما مر في مسألة خلق الأعمال أن دلالةً العجز على الصدق دلالة عرفية 
معلومة بالضرورة» وذلك لا يتوقف على العلم بكونه تعالی متكلماً» فإن الملكٌ العظیم 
إذا جلس في المحفل العظيم ثم قام واحد من أبناء المجلس وقال: أبها الناس”؟) ان 
رسول هذا الملك إليكم» ثم قال: أا الملك إن كدت صادقاً فخالف عادتك في القيام 
والقعود فإذا فعل الملك ذلك اضطر الحاضرون إلى العلم بكونه صادقا“ سواء 


(۱) ب ج: (أمراً). 


(۲) ب» ج: «فلا نسلّم). 
(۲) کذا في ب» ج: (لا». وني أ: «لان». 
)060( ب» ج: (بصد فه) , 


الاصل التاسع: في کونه تعلل متکلعّا سس ۳۲۱ 
عرفوا کونه متكلاً أو لم يعرفوا ذلك منه» وإذا كان كذلك ثبت أن دلالة العجزة على 
الصدق لا تتوقف على العلم بكونه تعالى متكل). 

قوله: لا يمكن إثبات هذه المسألة بالإجماع. 


فلنا: نحن لا نثبتها بالاجاع بل بالتواتر» فا كا نعلم بالتواتر وجو الأنبياء 
فكذلك نعلم أنهم کانوا يقولون لأبمهم: إن الله تعالى أمركم بكذا و نباكم عن 
كذاء وإذا كان كذلك كان ثابتاً بالتواتر» فلا حاجة بنا إلى التمسّك بالإجماع. 

ثم إن" حاولنا (ثبات ذلك بالإجاع لكن لا نسلّم أن الإجماع لا يفيد العلم» 
والسوال الذکوژ في أول الكتاب فقد رمزنا(" هناك إلى مأخذ الجواب عنه. 


قوله: لم لا يجوز أن يكون کلام الله“ تعالى جرد هذه الحروف والأصوات؟ 
فلنا: ل) ذکر ناه في أول الاستدلال. 


قوله: الإجماعٌ نا يمكن* على شيء متصوّر لأهل الاجاع والذي تصوّروه 
لیس ۲ إلاهذه اروف والأضوات: 


قلنا: لا نسلّم أنهم لم يتصوروا إلا ذلك. 


بيانه: أن العقلاء ببداية”2 عقوم يدركون التفرقة بين هذه الألفاظ إذا كانت 
(۱) پ» ج: (آمرکم و). 

(۲) ب. ج: «ون). 

(۳) ب» ج: «آشرنا». 

(6) ب» ج: «کلامه). 

)0( ب» ج: (پکون). 

(5) ب؛» ج: (فلیس)». 


(۷) ب» ج: (ببداهة). 


مهملةً وبینها(؟ إذا كانت مفيدة» ویعلمون أن ذلك لیس إلا في“ أن لفظة «افعل» 
آفادت معنی الطلب» ولفظة «لا تفعل» آفادت معنی الزجر. 

نعم نیم اختلفوا بعد ذلك في ماهية الطلب وال زجر ولكنا”" لا نذعي الاجاع 
إلا على القذر الذکور. 

قوله: لِم لا يجوز أن تکون لفظة «افعل» تفید إرادةً الفعل ؟ 

فلنا: لما مر من إفساد ذلك في خلق الاعمال وإرادة الکائنات على الاستقصاء. 


قوله: لم لا يجوز أن يكون مدلول هذه الصيغ؟) إرادةً العقاب؟ 

قلنا: لأن الأمرّ من الله تعال يتحقق بدون إرادة العقاب» أمّا على مذهبنا ففى 
الكبائر بالعفو» وأمّا على مذهبكم ففيها بعد التوبة» أو في الصغائر. 

قوله: لِم لا" يجوز أن يكون خبر الله تعالى عن کون العالم حادثاً موضوعاً 
لافادة کون العام في نفسه حادث(۳؟ ‏ ظ 

فلنا: لأن الا جماع انعقد على أن فائدة الخبر في الشاهد والغائب لا يختلفان» ثم 
إن فائدة قولنا: «العالم حادث» ليس هو کون العام حادثاً في نفسه» بل حکم ذلك 
الفائل بكون العام حادثا؛ لا الأفوالَ دلیل عل الضاتر لا عل الأمور الخارجبة: 
مال آن نان ذا رای من اعد او و 


()بج: «وبين ما). 

(۲) قوله: (في) سقط من ب» ج. 
(۳) ب: «ولکننا». 

(6) ب» ج: «الصيغة». 

(۵) فوله: «ل۷» سقط من ب» ج. 
050 ب» ج: الحادثاً في نفسه). 


(۷) ب. ج: «ذلك حکم». 


الأصل التاسع: في کونه تعالل متكا سس ۳۲۳ 
قرب منه وعرف كوئّه حيواناً إلا أنه ظنه طيراً فإنه يسميه بذلك» ثم إذا ازداد قربه 
منه() وعرف کونه انسانا پسمیه بذلك ولولا أن الألفاظ تدل عل الضیاثر والعقائد 
والا لما اختلفت الالفاظ عند احتلاف الاثار النفسانية. 


قوله: سلّمنا أن حبر الله تعالى دلیل على أن الله حکم بنسبة أمر إلى أمرء لکن“ 
لِم لا يجوز أن يكون ذلك الحكمٌ هو العلم؟ 

قلنا: هذا 00 لوجهين: 

ما أولاً: فلن القائلٌ في السألة قائلان: فائل يغبت لله تعالی خبراً قدياً» ویثبت 
كونّه فا للعلم» وفائل لد شت له را قدی)ً صا وکل من آثبت لله تعالى 
خبراً قدي زعم آن ذلك الخبرَ ليس هو العلم فلو أثبتنا له“ خبراً قديّاء ثم قلنا بأنه 
هو العلم» كان ذلك خرقاً للإجماع. 

وأمّا ثانياً: فلأنا بينا*» في أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد ليست هي 
العلم أو الظنّ أو الاعتفاد» وإذا بطل ذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
كذلك لانعقاد الاجاع على أن فائدة الخبر لا تختلف بالشاهد( والغائب. 

فوله: سلمنا ثبوت هذه الصفة لله تعالى فلم فلتم: إنها قدیمة؟ 

قلنا: للإجماع”" ال کور. 


(۱) ب» ج: «فإذا قرب منه). 

(۲) ب» ج: الولكن). 

(۳) ب» ج: «خبراً قديًا أصلا. فلو قلنا بأن لله). 

(5) من قوله: «وکل من آثبت لله) إلى هنا سقط من ب» ج. 
(0) فوله: «فلأنا پنا! سقط من ب. ج. 

(5) ب. ج: «في الشاهد). 

(۷) كذا في ب» ج: اللإجماع», وف أ: (الاجاع). 


سس یمس یعس سس 

قوله: لو لزم من القول باثبات هذه الصفة لله تعالى (ثباث قِدَّها ‏ لا کل من 
«f 9 4 {| etl 5 tell 1 ۹ 4‏ 3 4 + 
لأن کل مَن قال بالأول قال بالثاني. 


فلنا: الفرق بين الموضعين مذكورٌ في «المحصول من علم الأصول» ون 
المعتزلة یساعدوننا على الفرق بين الموضعين فلا نطول بذكره. ظ 

قوله: ثباث قِدَّم كلام الله بهذا" الطريق على حلاف الإجماع. 

قلنا: قد با في كتاب «المحصول» أن إحدات دليل لم یذکزه أمل الإجاع لا 
يكون خرقاً للإجماع. 

. ما العار ضة الأول فا وات عنها: هو( أن العبث والسفة هو أن يتكلم الانسان 
بالکلام اللساني من غبر فائدة عائدة إليه أو إلى غیره» فأمّا ۳" الطلبٌ القائم بالنفس فلا 
نسلم أنه بتقدير خلوٌه عن الفائدة العائدة إليه أو إلى غيره یکون عبثا» ونحن لا نثبت قِدَمَ 
کلام الله تعالى إلا مپذا العنی» فعلیهم آن غ ان ذلك( عبثٌ وسفه. 


ثم إن سلمنا ذلك لكن”*' نقول: ما العنی بالعبث؟ إن عنيتم به أنه لاغرض 
له فيه» فجميع أفعال الله تعالى عندنا كذلك» على ما سیأن في أصل الحسن والقب 
فان ۲۳ عنیتم به شیکا که 

واس سيم : أنه ىا آن عِلّمَ الله تعالى بان لشي سیو جد 


(0)ج: «مبل») سقطت الألف. 

(۲) ب» ج: (وهو). 

(۲) ب» ج: (آو إلى غيره ليكون عرثاً فأما». 
(4) ب. ج: «نلك». 

(۵) ب» ج: (ولکن). 

(5) ب. ج: «وان». 


ک و و ی 


مد ۰:۰ تا فاد تھ ی متف ست کت مط سم تنس ق عض مص نق ۔۔ أله شیک لہ ور عتمم گم لشم مس ف ا ۔ نت ید 20-21 


الأ اا کونه تخل و و 
يكون عل بعد دخوله في الوجود بأنه قد دخل في الوجود من غير وقوع تغيّر في العلم» 
فكذلك حر الله تعالى المتعلّق بأئه سيرسل نو حا هو بعينه يكون حرا بعد ذلك على أنه 
أرسله من غیر() تغير ونما الكلام فيه مر في مسألة العلم. . 

وایضاً فان ال تعلی آخحبر عن آنه سیْحدت آموره ا 
لْحَرَامَ 4 [الفتح:۲۷]» وقوله: ررض € [النور:۵۰]» ثم إِنَّ هذه الا خبار 
ما صارت كذباً بعد وقوع هذه الأشياء» فكذلك القول فیما ذکروه. 

وأمّا المعارضة الثالثة فالجوابٌ عنها: أنه لا يلزم من کون الصفة قديمةٌ عموءُ 
تعلّقها كا قررناه في القادريّة والمريديّة» بل الأمرٌ فيه موقوفٌ على الدلیل. 

وأا" العارضة الرابعة فالجوابُ عنها: أن النسحَ عبارةٌ عن انقطاع تعلّق 
كلام الله تعالى بذلك المتعلق» وذلك لا يقتضي حدوتٌ کلام الله تعالی» كا أن قادرية 
الله تعالى كانت" متعلقة من الأزل إلى الأبد بإيجاد حادث معين» ثم إنه“ بعد إيجاده 
یاه ينقطع تعلق قادريّنه بإيجاد ذلك الفعل من حيث إنه ذلك الایجاده ثم کا لا يلزم من 
هذا حدوث قايريّته فكذا القول في الكلام. 

یا وها ها اوه اس تا وان ها رن 
واحد» وهو آنا لاننازع في إطلاق لفظة ۲۴ «القرآن» و«كلام الله تعالی» على هذه الحروف 
والأصوات وما ذكروه من الأدلة فهو إن) يفيد حدوث القرآن ذا التفسير» وذلك 
متفق عليه» وانیا نحن بعد ذلك ندّعي صفةً قائمةً بذات الله تعالى» وندعي قّمهاه 
(۱) قوله: ااغير) سقط من ج. 
(۲) ب» ج: (آما». 
(۲) ب: «کان». 


(6) فوله: (إنه) سقط من ب» ج. 
69 ب» ج: «لفظ). 


 _۳ ۳۷۰‏ ع ‏ ايةالعقول 
وقد بینا آن تلك اف پستحیل وصفها بكونها عربية و ومتشاءبة؛ 
لأن كل ذلك من صفات الكلام الذي هو عبارةٌ عن اطروف والاصوات 

والحاصل: آن الکلاع الذي حاولوا إثباتَ حدوثه فنحن لا ننازعهم في حدوثه 
والكلام الذي ندعي قدمه لا ری فيه ما ذكروه من الادلة. 


والذي ذكروه من إجماع الأمّة على أن السموع کلام الله تعالى يخصّه جوابٌ 
آخر» وهو أن الکلاع يستحيل أن يبقى؛ فيستحيل أن يكون الكلامٌ الذي تكلم الله به 
هو الذي" نقرؤه الآن» فإذن لا بد هم أيضاً من التأویل» وإذا جاز لهم العدول إلى 
التأويل جاز لنا أبضاًء اللهم إلا أن يلتزموا مذهب الجبّائي من أن اروف والأصوات 
القائمة بکل واحد من القرّاء هي بعينها تلك الحروف والأصوات التي أحدثها الله 
تعالی» لکن ا الضروریات» فلا ستحق ابحواب. 

ثم إن(" ما ذکروه من الآبات والأخبار فهي معارضة بما ذکره البيهقي" في 
كناب «الأسماء والصفات» فمن آراد طالعها منه. 


الفصل الثالث: فى کونه تعالى صادفا 
اتفق السلمون على ذلك» ولکنهم اختلفوا في كيفية إثباته بحسب اختلافهم في 
مسألتي الحسن والقبح وخلق الأعمال: 
ما أصحابنا فحاصل کلامهم فيه دليلان: 
أحدهما: إخبارٌ الرسول عن امتناع الكذب على الله تعالى. 
(۱) ب» ج: «هو هذا الذي». 
)۲( فوله: «(إن») سقط من ب» ج. 


(۳) هو احافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني» توفي س0 
)4( ب» ج: (مسألة). 


الاصل التاسع:؛ في کونه تعال کل سس سس سب ۳۲۷ 
والثاني: آن کلامه قائمٌ بنفسه» ویستحیل الکذبٌ() في کلام النفس على من 
يستحيل عليه الجهل؛ إذ ابر یقوم بالنفس على وفق العلم» وا لجهل على الله تعالى محال. 
ولقائل أن يقولٌ على الطريق الأول: العلم بصدق الرسول يتوقف على دلالةٍ 
العجز على صدقه؛ لاد المعجرٌ فان مقام التصديق بالقول» فإذن صِدْقٌ النبي - عليه 
السلام ‏ مستفادٌ من تصديق الله تعالى إباه» وتصديق الله تعالى یاه إن يدل على صدفه 
لو ثبت كونّه تعالى صادقاً؛ إذ لو جاز عليه الكذب لم يلزم من تصديقه له كونه صادقاً 
كا لا يلزم من تصديق الواحد منا غبره کون ذلك الغير صادقاً لأجل جواز الکذب 
عليناء فإذن العلم بصدق النبي ‏ علم""ک موقوف على العلم بصدق الله تعالى» فلو 
توقف العلم بصدق الله محال" على العلم بصدق الرسول لزم الدور» وإنه محال. 
لا يقال: انا لا نسلم أن دلالة تصدیق الله على كونه صادقاً يتَوقف على العلم 
بكون الله تعالى صادقاً؛ ان قولّه تعالى للشخص المعين: إنه رسولي» جار جری قول 
الرجل لغيره: هذا وكيل» وقول البائع للمشتري: بعت منك ذلك» فإن هذه الصيغ 
إن كانت إخباراث من حيث اللفظ إلا أنها انشاءات من حيث العنی» والإنشامٌ لا 
يتطرّق إلبه الصدق والکذب وإذا كان كذلك فقول الله تعالى في الرجل العین: إنه 
رسولې» یدل على رسالته» سواء فدّر أن الله تعالى صادق أو ل يُقَدّر ذلك» ومتی ثبت 
أله رسول ثبت أنه صادق» فثبت أن العلم بكون الرسول صادقاً لا يتوقف على العلم 
بكون الله صادقاً. 
آنا نقول: هب آن قوله تعالى في حق الرجل المعيّن: «إنه رسولي» إنشاءٌ وليس 
بإخبار» لکن"** الانشاء تأثبره في الأحكام الشرعية لا في العاني الحقيقيةء وإذا كان 


)١(‏ ب» ج: «الكون). 


(۲) ب» ج: (عليه السلام». 
(۳) فوله: «محال» سقط من ب» ج. 
(4) ب. ج: اولکن». 


ی یی سس سس ی و تسیب ویس 0۳۳ 


کذلك لم يكن في قوله: «إنه رسولي» ما يفتضي كوه صادقاً؛ لأن كوته صادفاً مر 
حقيقى» والأموژ الحقيقية لا تختلف باختلاف التصرفات الشرغية» فإذن لا طریق إلى 
معرفة کون الرسول صادقاً إلا بإخبار الله تعالى عن كونه صادقاًء فلو ل يُعرف کون 
الله تعالى صادقاً إلا من قِبّل صدق الرسول لزم الدورء وإنه باطل. 

ويمكن أن یاب عن أصل السوال بألا بینا فيا تقدّم أن صدق الرسول لا 
يتوقف عل کون الله تعال متکل)؛ قَلاَن لا يتوقف عل کونه صادفاً-وهو() كيفية من 
کیفیات كونه متكلاً - كان أولى» وهلا الموضعٌ فيه نظر وبالله التوفيق e‏ 

فام الطريق الثاني فالاشکال عليه من وجهين: 


الأول: آنجم ما أقامو ١‏ الدلالة على آن من کون جاهلا انسیا أن يخبر 
بالخبر النفسانن ۳ ام ال که هه اتف غير ضرورية» فلا بد في ]ثبایه(*) 


الثاني: هب أنه تعالى صادق بالخبر القائم بذاته» لکن لم لا يجوز أن یکون 
الكلامٌ الذي نسمعه ونقرؤه”" كذبا؟ 


الاول: آنا نعلم بالضرورة ١د‏ الال بالشیء پمکنه آن کم علیه بحکم 
۰ و 0 5 8 ۰ 
صادف» وهده الفضية معلومة بالضرورة» واذا كان كذلك فنقو ل: لو كان تعال - 


۱( بء ج: اوهی». 
(۳( ب» ج: (وأمًا». 
(4) ب» ج: «آن من لا پکون». 
(۵) ب» ج: لابيانها). 


(5) ب» ج: لقره ونسمعه». 


الأصل التاسم: في کونه تعالى متكا س ۳۲۹ 
كاذباً لكان كذيّه قديياً» ولو كان كذبّه قدياً لاستحال عدم ذلك الکذب» ولو استحال 
عدم ذلك الکذب() لاستحال أن بختر عنه برا صدقاً؛ لأنا نعلم بالضرورة أن 
الذات الواحدّة يستحيل أن يكون كاذباً وصادقاً في القضية الواحدة» كذباً نفسانياً 
وصدقاً نفسانباًء فإذن لو كان الله تعالى كاذباً استحال" منه أن يخبر عن ذلك الشيء 
خبراً صدقاً مع كونه تعالى عالاً بذلك الشيء. 


بن 


0۱۰ i ع اه 0 ف د‎ E 

لکنا بینا أن العلع الضروري حاصل بأن العالِم بالشيء يصح أن" يخبر 
خبراً صدفاً عن معلومه» فإذن بلزم استحالة كونه كاذباً. 

لا يقال: هذا معازش بالكذب» فنا كا نعلم بالضرورة أن العام بالشيء 
يمكنه”"2 أن يحكم عليه حكمًا صادقاً يمكنه أن يحكمَ عليه حكمًا کاذباء فلو كان تعالى 


- صادقاً لزم أن یمتنع على العالم بالثيء الحك؟”" على معلومه حكن كاذباً. 


لگنا نقول: ليس کلامنا في هذا الموضع في الصدق والكذب اللسانيين 
حتی یقال: إِنَّ العام بالشيء يمكنه أن يصدق تارً ویکذب آخری» بل في الصدق 
والکذب النفسانین. 


ونحن لما جرّبنا آنفسنا وجدنا نا متى علمنا شيئاً إن نحکم على ذلك الشيء 


(۱) قوله: «الکذب» سقط من ب» ج. 
(۲) ج: «خير) خطأ. 

(۲) ب. ج: «لاستحال». 

(5) ب» ج: (یصح منه). 

(۵) فوله: «آن)» سفط من ج. 

(1) ب» ج: (بالشیء کا پمکنه». 
(۷) ب ج: «آن يحكم). 


(۸) ب: «اللسانین» تصحيف. 


+۳۳ سس سس وا سلسم سسسب سس هاية العقول 
على وفق ما نعلمه» ویتعذر علینا أن نحکم بخلاف ما نعلمه(؟ فبطل قوله: إِنَّ 
العالِمَ بالشيء يمكنه أن يحكم حك) نفسانیاً كاذباً. 

ولیس للسائل أن يقول: دعوى هذا الامتناع باطل؛ لأنا حال ما(" نعلم الشىء 
: بمکندا(۲) آن نکذت کذباً n‏ وذلك بان ند نشخا صورة ابر الكذب. 

لأنا نقول: لا قد بینا آن احکم النفسان غبر» وتخيل صورة الخبر اللساني غير؛ 
لأن ذلك التخیل ما مختلف باختلاف الالسنةء وأمّا ذلك احکم فإنه حقيقةٌ واحد لا 
تختلف باختلاف الألسنة» وإذا ظهر الفرق فنحن ندّعي أن العالم بالشيء يتعذّر عليه 
ر پا الحكم النفساني عل خلاف ما علمه» وإذا كان كذلك اندفع الاشکال» 
فثبت أن الله N‏ 





اشد نقصاًء فلو كان الله - تعالى ‏ كاذباً لاستحال منه الصدق» فوجب أن يكون 
الواحد متا أکمل من 3 تعالى ! وذلك معلوم وین بالضرورة فادن وچب آن 
يكون الله تعالى صادقاً. 


نفی(* هاهنا أنه تعالى صادق في كلامه القديم. 
ما لم قلدم: بان تعالى صادق في هذه الحروف والاصوات الى نسمعها؟ 
والجوابٌ عنه ما ذکرناه في مسألة خلق الأعمال» حيث بینا أن تجويرٌ ظهور 


(۱) ب» ج: «نعلم». 
(۲) ب» ج: (حالا». 


(۳) ج: (یمکنا». 
)€( ب» ج: (آنه). 


(0) ب» ج: «ٻقي». 
(5) ب ج: (إنه). 


کت ام وهی اد سا وس رک رس 
تہ نھ ھی سناڈ س نھ لنش مذ تشر ححح تر حت نے شط سف مص مسف تتععت ا تفاسم سا اد فق ابت جک ےج ع = ع بع 


العجزة على غير الصادق لا يقدح في العلم الضروري الحاصل بأنه لا بظهر إلا على 
الصادق» وأكدنا ذلك بجميع العاديّات التي نقطع بجواز انقلامها عن مجاريهاء مع آنا 
نقطع بأمها لم تنقلب عن تلك المجاري. 

وإذا ثبت ذلك فالكلام في دلالة هذا الكلام المسموع على الكلام السابق 
القديم كالكلام العجز) على صدق الرسولء فالجوات29 الذي قررنا“ هناك هو 
أيضاً جوابٌ عن هذا الموضع. 

أمّا المعتزلةٌ فهم قد ظنّوا أن هذا البحث على أصوهم غير مُشكل؛ قالوا: لأن 
الكذب قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح» فنعلم أنه لا يكذب. 

والاعتراض عليه أن نقول: الكلامٌ في الحسن والقبح7*' سيأتي_إن شاء الله تعالى.- 
على سبيل الاستقصاء لكت" نساعدهم على ذلك في هذا المقام فنبینْ ضعفٌ هذه 
الطريقة مع ذلك: 

بيانه: أنَّ الكذب الذي نموه عن الله تعالى ما أن يكون المرادٌ منه الکلاع الذي 
لا يكون مطابقاً للمخبر" عنه في الظاهرء سواء كان بحيث لو أضمر فيه زيادة 
ونقصان”" أو تقديم وتأخبر أو 274 يكن كذلك؛ وإمًا أن يكون الراد بالکذب 
(۱) ب» ج: (الصادق). 
(۲) ب» ج: «كالكلام في دلالة المعجزا. 
(۳) ب» ج: (والجواب». 


)2 ب» ج: (قررناه». 

)0( ب» ج: (القبح والحسن). 
(5) ب» ج: «ولکنا), 

(۷) ب: «للخر» حریف. 

(۸A)‏ ب» ج: (آو نقصان). 

.٠ ب» ج: «تأخیر صح أو‎ )٩( 


ا سین هیجوت ی ات 


الکلام الذي لا یکون مطابقاً للمخبر عنه في الظاهرء ولا يمكن أن یفرض فيه حذفٌ 
وإضار ولا تقدپم ولا تأخير بحیث يصير عنده مطابقاً فان" آردتم بالکذب الأول 
یمکنکم أن تحکموا بقبحه. ولا بأنه لا جوز من الله تعال ثثلائة آوجه: 

ما آولا: فلن أكثرٌ العمومات في کتاب الله تعالى خصوص» وإذا كان كذلك 
لم يكن ظاهر العموم ا للمخبر عنهء وكذلك' الحذف والإضار واقع باتفاق 
المسلمين» حتی إنه حاصل في أول كتاب الله تعالى» وهو قوله: اتی 4 
قال پعضهم: قال معناه(: بتدی ؛ بسم الله الرحمن الرحیم * وآخرون قالوا: معناه: 


بسم الله آبتدئ» وکذلك في قوله: لال ناکرت 4 [ الفاحة: ۲ فان 


الفسرین قالوا" معئاه: : قولوا امد لله رب العالین. 


وأا فان فلأن المعتزلة انففت فقت کلم مل حسن الماریض» مع أنه لا معنی 


للمعاريض إلا الخ الذي لا يكون ظاهژه مطابقا» مع أنه يمكن أن يفرض فيه وجه 


آحر من الوجوه التي ذكرها* الفسرون في تأويل كتاب الله تعالى» بحيث يصير ذلك 
الظاهرٌ مع ذلك الفرض مطابقاً وإذا كان كذلك استحال الحكمٌ بقبح ذلك 


وأمائالثاً: فان( العقلاء فیا بينهم يستحسنون الحذف» والإضمازء والتقديم» 
والتأخير» والفصل» والوصلء وإذا كان كذلك فإذن فعله الله" تعالى. ثم إن المكلف 


)١(‏ ب» ج: «فإذا». 

(۲) ب. ج: «وکلا), 

(۲) ب. ج: «فإن بعضهم فال: معناه». 

(6) قوله: «الرجن الرحیم» ل يرد في ب» ج. 
() ج: «تذکرها». 

050( كذا ني ب» ج: «فلأن)»), وف أ: (فال). 
(۷) فوله: «الله) لم يرد في ب» ج. 





YY - 





الأصل التاسع: في كونه تعالى متكلا 
جزم بإجرائه على ظاهره ول جوز سائرٌ ال وجوه الحتملة كان التقصير من الکلف 

وان( فسرّتم الكذب بالوجه الثاني فنقول: 78 اله قي ولکن( برتفم 
الأمان عن كلام الله تعالى؛ لأنه لا خبر ورد في كتب الله المنزلة7" إلا وجنمل أن يفرض 
فيه حذف أو إضار أو وجه آخر بحیث يصبر ذلك صدفا وإن كان ا 


فالحاصل أنهم إن فشروا الكذب بالتفسير الأول لم يمكنهم احکم بقبحه» وإن 
فسّروه بالثاني لم يوجد في الدنيا شيء“ يمكن أن يحكم عليه" بكونه کذباً» وعل 

لا يقال: هذه القبودُ التي فرضتموها لو كانت حاصلة لوجب على الله تعالى أن 
ينها" وإلا لكان ذلك تلبيساً من الله تعالى» وإنه غير جائز. 


وأيضا لو جوّزنا ذلك ۸ يكن في کلامه( تعالى فائدةٌ وكان”" عبثاء وإنه غير 
جائز عل الله تعالى. 

لأنا نقول على الأول: ما تريد بکونه تلبیسا؟ إن عنيتٌ به أنه تعالی فعل فعلا 
لا حتمل إلا التجهیل والتلبيس فهو باطل؛ لأنه تعالى لما قرر. في عقول المكلفين 


(۱) ب» ج: «وأما إن». 

(۲) ب. ج: (ولکنه). 

(۳) ب» ج: «في کتاب الله تعالى النزل». 

(4) ب. ج: «شیء في الدنبا». 

(۵) فوله: «علیه! سقط من ب» ج. 

(1) «يبقيها» في أ ورسمت في ب» ج: : «سها»» وکتب قبالته في e‏ (لعله: أن يبينها»؛ اب ما 
فيج لأن الذي يساعد عليه المعنى المراد بوضوح. 

(۷) ب» ج: «کلام الله). 

(۸) ب. ج: «فکان». 


€ سس هاية العقول 


أن اللفظ المطلق جاز أن یکون مقيّداً بقيد غير مذکور معه ابتدات وأكّد ذلك بان 
بين للمكلف وفوع ذلك في أكثر الآيات والأخبار» فلو أن المكلفت قطع في الابتداء 
با بقنضيه ظاهر اللفظ لكان نما وقع في الجهل من قبل نفسه لا من قبل الله تعال» 
وهذا كا نقول في إنزال التشابهات وإيجاد الالام فإها وان كانت موهة“ للجهل 
والقبح. إلا الما لم تكن متعيّنة هذه الوجوه بل كان فيها احتمالٌ غير قبیح» كان 
ا جزم بحملها على الوجوه القبيحة تقصیراً من قبل المكلف لا من قبل الله تعالی» فثیت 
أنه لا پلزم ها قالوه التجهیل. 
وأمّا الثاني فهو ركيك لوجهين: 


آما آولا: فائه 4 اب من بیان أنه لا ييز أن يكون غرش الله تع أن بقل 





| 
الکلف بظاهره وجب أن يكون عبثاً؛ فا نقول: ما ذكرتموه صالخ لأن یکون غرضاً 
ا ' إنه لا غرض الا هو ذ إقامة الدلالة“ على ذلك» وملا يجوز أن 
بكون ظنٌ الکلف بذلك غرضاً لله تعالى سواء كان ذلك الظن صواباً أو خطا وأيضاً 
لستم ذكرتم في إنزال المنشابهات أغراضاً كثيرةً سوى القطع بمقتضى ظاهر اللفظ ؟ 
وإذا اعترفتم بذلك سقط قولکم: إنه لولم يحصل هذا الغرض لزم أن يكون عبثاً. 
وأما ثانيً: فلأنا وان اختلفنا أنه هل يجب أن يكون الببان مقارناً للمیین؟ لكن 
المحصّلين منكم اتفقو تفقوا على أنه ليس كل من سمع العام الخصوص وجب على اله 
تعالى أن يسمعه المخصص؛ لأن إيجات ذلك مکابرة في الحسّ؛ إذ رت | إنسانٍ يسمع 
العمومات الخصوصة وم پسمع طول عمره أدلة تلك التخصيصات واذا کان 


)١(‏ في ج: ۰ (مو4)» وكتب قبالته في امامش: «لعله: : موهمة). 





(5) كذا في ب. ج: «فإنه»» وفي أ: «آنه». 
() كذا في ب» ج: «لواء وفي أ: «لِم). 
() ب» ج: «الدليل». 

(4) ب» ج: «التخصصات). 


سيق د و ا ا عن ج تت تست سس لو ت 


تمتو حح ماو جنر مت جح ج عنم وروی ے 


الاصل التاسع: في کونه تعالى منک لي و 
كذلك فالکلف إذا سمغ العام لا پمکنه إجراء ذلك على ظاهره الا إذا علم أنه 
م يوجد دليل خصصه ولا طريق له إلى ذلك إلا بعدم الوجدان مع استفراغ الجهد 
في طلبه» وذلك لا يفيد العلمَ بعدمه كما بیناه في أول الکتاب» فإذن لا يمكن القطع 
بظاهر شيء من هذه الألفاظ عل هذا الشلی 137 


الفصل الرابع: فى المباحث المنعلقة بالصوت والحرف 
والكلام فيه يقع في : فسماين . 
القسم الأول: في الصوت. 
وفيه ناو (4) مباحث: 
البحث الأول: آنا“ قد ۳ ف اول هل الکتاب آن الصوت لكونه من 
آظهر المدرّكات لا یمکن تعریفه بشيء آخره ومن الناس كن قال: الصوت قيار 
عن اصطكاك الأجسام۷) اا الاصطکالٌ ماسة قویف والياسة 
ونقل التکلمون عن النظام أنه ذهب إلى أن الصوت جسم» وهذا خطاأ؛ لأن 
الااجسام متساوية في الجسمية و۷2 ومدر کة لسا ویصر أء والصوت لیس کذلك 
فبطل کونه جسا. 
)۱( ب» ج: (فالعلف إذا سمع طول عمره أدلة تلك التخصیصات» واذا كان كذلك فالمكلف إذا سمع؟. 
(۲) ج: «العام» نحریف. 
(۳) ب. ج: «هذا التقدیر أصللا». 
(6) ب: «ثلاث». 
(۵) ب» ج: هو أنا). 
(7) فوله: (هذا» سقط من ب» ج. 


(۷) ب» ج: «الأجرام). 
(A)‏ ب» ج: (وبائنة». 


E یبسن‎ 9 


واعلم آن الاظهر أن النظاع انا ذهب في هذه المسألة إلى قول الفلاسفة من أن 
GRR‏ ع فظن الناقل أنه ذهب 





وأكثر المتكلمين زعموا أذ درا الصوت لا يتوقف على ذلك» واحت جرا عله 
بأربعة آمور: 


الأول: إذا سمعنا"؟ الصوت عرفنا جهته» ولو آنا نما أدركناه"“ حال وصوله 
إلى صاخنا لما آدرکنا الجهة التي منها وصل إليناء كا آنا لمّا م ندرك الملموس إلا 
حال وصوله لینا ل ندرك باللمس أن اللموس من أي جاتب جاء. 

ولقائل أن يقول: هب أنك تدرك الصوت الحاصلٌ في تلك ابلهةء لكنك © ل 
تدرك كوئه حاصلاً في تلك الجهة؛ لا که في تلك الجهة يستحيل أن يكون متعلقٌ 
السمع» وإذا كان كذلك لم یلزم من إدراك الصوت قبل وصول ا ل الصماخ 
إدراك جهته. 

الثاني: وهو أن الحروف الصلبة - مثل التاء والثاء والدال والطاء ‏ هيئاتٌ 
تحدث في الآن الفاصل بين زمان حبس التّمّس وزمان إطلاقه» وذلك ما يمتنع بقاؤه؛ 
وإذا كان بقاژها متنعاً فلو لم ندرکها إلا بعد وصول المواء وا ا ا 
ندرك هذه الحروف أصلا. 


ثالت: إن حال كل واحد من هذه المروف رثا آن یکون > واحد من ا 
اشواء أو جموعه» والاول يفتضي أن الانسان إذا تكلم أن پسمعٌ السامعٌ کلامه مراراً 
(۱) ب» ج: «آنا إذا سمعنا». 

(۲) ب. ج: «آردکناه. 
(۲) بء ج: ولکنك». 
() فوله: «(وهو» سقط من ب» ج. 


الأصل التاسع: في كونه تعالی متك سس ۳۳۷ 
عدة عندما يصل إلى صیاخه() آعداد کثبرة من تلك الأجزاءء والثاني یقتضی أن لا 
يسمع کلام الانسان الواحد دفعةً واحدة إلا السامع الواحد؛ لأن ذلك الحامل لا 
یمکن أن يصل بكليّته دفعة واحدة إلا إلى سامع واحد. 

الرابع: آن الانسان فد لدم كلام غيره وإن حال نينه] الحدار» فهناك قل 
حصل الإدراك من غير وصول ذلك المواء إلى الصماخ. 

لايقال: إن ذلك اهواء يتأدّى إلى الصّماخ في الفرج”” احاصلة في مَسَامٌ الجدار. 


لأنا نقول: لاشك أن المواء لا يحمل الحروف المخصوصة مالم تتشکل) 
بأشكال خصوصة عند وصوله إلى حارج الحروفء ثم إن امواء لطیف» فک پشکل 
بالشكل المخصوص بسبب ما عرض له من الحبس في حارج روف" فكذلك لا 
د آن يتشك[ 0 بشكل آخر عند وصوله إل الجذازه وحینتلٍ يزول الشكل الأول 
الذي بسببه حدث الحرف الخصوص وإذا بطل ذلك الشکل بطل ذلك الحرف. 

ا جيرف الود عل النارة یم من جانت: ال جائت 
عند هبوب الرباح» ومن اتخذ أنبوبة طویلة» ووضع فمه على أحد طرفیها» ووضع 
الطرف الآخر منها على ثفبة أذن إنسان آخرء وتکلم فیها بصوت عال فان حداً من 


(۱) ب. ج: اصماخ». 

(۲) فوله: «إلا» سقط من ج. 

(۳)ب: (الفروج». 

(4) ب» ج: «تشكل). 

)00 بء ج: (وک|. 

(5) كذا في ب» ج: «الحروف»» وفي أ: «الفروج». 
)¥( ب» ج؛ «وأن پشکل». 

(۸) ب» ج: «أنا». 


۳۳۸ نباية العفول 


آهل الجلس لا يسمع ذلك الكلام» مع أن الانسان الذي وضع طرف الأنبوبة على 
آذنه يسمعه» وكذلك إذا رأينا من البعيد إنساناً يضرب الفأس على الخشب. فا نرى 
الضربة قبل سماع الصوت. وذلك يدل على آنا لا نسمع الصوت إلا بعد تأدّي افواء 
وكذلك الصوت الشديد مما فرق سطح الصا بل قد يبلغ إلى بهد الأبنية 
والأحجار مثل لقماقم الصيّاحة وال عود القوية» وكل ذلك يدل على أن الصوت لا 
يسمع إلا بعد تأدّي المواء الحامل له إلى سطح الصماخ. 

والحواب : ما بنا في أول الكتاب أن طريقة ا ين 
أكثرٌ هذه الأمور يحدمل أن يكون من العادیات وبالله التو فيق 4) 

البحث الثاني عن سبب الصوت: المشهورٌ من الفلاسفة أن سببه قرغ أو 


وقال بعضهم: إن ذلك سیب فيل ا ان والم ولت ی والاد لا 
بمصهم. ر brat:‏ ف 2 ب في 





يكون سبباًللزماني بل السب القریب تموّج المواء» وذلك مشعر بنا لو قَدّرنا العا 


خالياً م حصل الصوث من القلع والقرع”" العنيفين» والذي آوهم ذلك أمران: 
آحدهما: أن طنین الط پنقطع عند تسكينه'" على طريقة واحدة» فلو لا 
ات لسوت إلى الحركة التي تموج افواء() وإلا لم ينقطع طنيئه عند سکونه. 


()بب: «لاصیا» 

() ب ج: (إلى حيث بهدم). 

(۳) ب. ج: «القمقمة». 

(4) فوله: «وبالله التوفیق» لم يرد في ب» ج. 
(0) كذا في ب» ج: «آنیان»» وني أ: «آينيان». 
(5) بء ج: «القرع والقلع». 

(0) ب: «طنين الصوت». 

(۸) ب: انسكنة). 

() قوله: «التي تموج اطواء» سقط من ب» ج. 








الأصل الناسع: في کونه تعالى متکلّا - سس ۱ اله ۳۳4 
وثانیهیا: انا نری الصوت يتمدد بنمدد حركة امواء الخارج من الحلق وساثر 
الأجسام المصوتة. 

واواب ع ما أن الدوران ل یفید الا ظنّ العلية 


واعلم أا ىا لم نجد دلالة قاطعة على أن المؤثرٌ في وجود الصوت هو القرخ أو 
القلع ۲ العنیفان أو التموّجء فلم نجد أيضاً دلالة فاطعة على صحة حدوث الصوت 
بدویا؛ فمن المحتمل أن يكون أحدٌ هذه الأمور مؤثراً فبه أو شرطأ له فلا جرم 
آنا" توقفنا. 

البحث) الثالث عن بقائه: الأكثرون أحالوا بقاءه» قالوا: لأنا إذا قلنا: زید» 
فلو بقیث هذه تررك لزج قل واحد منها مع صاحبه» فلم یکن اليا .أن یسمع 
زيداً أولى من أن يسمع على سائر تقالیبها اشمسة(؟. وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن 
الباءَ والتاء۲۲ والدال والطاء(۲ ها لا يمكن استمرارها في زمان. 

والجوابُ عن الأول: أن الکلاع في البقاء غيد وني“ صحة البقاء غیر» فلع لا 
يجوز أن یقال: إن کل واحد من الحروف يصح أن يبقى لو لم يحصل الحرفٌ الأخير 
بعده ويستحيل عند حصول الحرف الاخر*؟ 


)١(‏ ب» ج: (عنها». 

(۲) ب» ج: (والقلع). 

(۳) قوله: «آنا؛ سقط من ب» ج. 
)٤(‏ ب: «المبحث). 

(0) آي: زدي» يزد» پدز» دزي؛ ديز. 
(5) ب» ج: «التاء والثاء). 

(۷) ب: «والظاء». 

(۸) ب: «غبره في). 

)٩(‏ ج: «الاخیر». 


٩‏ تست هت ی سس سمش ی ی سس سي و 


وعن الثاني: 2 فلدم آزه(۱) لما امتنع بشاء أمثال هله الحروف 525 أن پمننع 
بقاءُ كل حرف؟ لأن هذه الحروف غتلفة» فلا پلزم من کون الشيء على حكم کونْ ما 
يخالفه عليه» والذي يؤكد ذلك أن عند التجربة نجد تعذِّرَ مدید الباء والتاء(") والدال 


والطاء» ولا نجد تعذرٌ مدید سائر الحروف. 


ثم إن سلّمنا أن ا حرف لا يبقى» لکن لم قلعم: إن الصوت لا يبقى؟ فإنّا سنييّن 


أن ارف" غیر الصوتء والمعتمد في امتناع بقاء الصوت هو الذي يعوّل عليه في 
وی وین ل 
باطل فالمقدّمٌ مثله ۱ 


بيان الشرطیة: آن کل ما یبقی لا بعدم الا بموثر» وهو إِمّا أن یکون عدميّاً أو 
وجودياء نا العدمي فهو يعدم لعده”؟» ماهو مفتقرٌ إليه» وهو إما أن یکون باقباه فیکون 
الكلام في كيفية عدمه كالكلام في الأول فيلزم لتسلسل؛ أويكون غير باق؛ والول(*) 
باطل؛ لان الاتفاق حاصل على أن حصول اللون في امحل غي مشروط بقيام شيء من 
الأعراض التي لا تبقى بالمحل. 

وأمًا الوجودی فإمًا أن يكون قادرا أوموجباء أمَا القاددٌ فهو أن يقال: إنه 
يعدمه''' بعد بقائه» وهو" محال؛ لأن ذلك القادرٌ إن لم بصدوعة فل كرن 
حالّه بعد الإعدام كحاله قبله» وکا أنه قبل الاعدام لم يكن معدماً فكذلك بعد 


(۱) ب» ج: «بانه». 

)۲( ب» ج: (الثاء والثاء). 

(۳) ب. ج: «الحروف). 

(4) بء ج: فهو آن يعدم لعدم). 
() ب» ج: (وهو). 

() ب: «بعدمه» بالباء الموحدة. 
(۷) ب. ج: «وذلك». 


س س س ل ا س ل 


شه سک شق فلات ته وس 


سات .18 مده م قت تود ج ع مع تلت فسا کد ست ا 2ج مدت مت متسل ل س نف چ کش تود ےک چ 


الأصل التاسع: في كونه تعالى متكا ال 
فیلزم أن لا يكون المعدمٌ معدماً» هذا خلف» وان صدر عنه أَثرٌّ فهو إن كان منافياً 
لذلك الباقي ‏ كان عدمٌ البافي معللاً بطروء ذلك الأثر على المحل» وذلك خروحٌ 
عن هذا القسم؛ أو لا يكون منافياً له( فحينئل لا يلزم من وجوده عدمٌ ذلك الباقي» 
وهذا معارض بنفس العدم. 

ما الوجب فهو أن يقال: طراعلی محل العَرَّض الباقي ضله فعْدِمٌ هو بسببه 
وذلك باطل لوجهین: 

نا أولاً: فلانَ طُرْآنَ الضدّ الحادث مشروط بزوال الضدٌ البافی» فلو كان 
زوال الضدٌ”" الباقي مستنداً إلى طروء الضدٌ الحادث لزم الدور» وهو محال. 

وأمّا ثانياً: فلن المضادّة حاصلة من الجانبين فليس بأن یعدم الباقي لطروء 
الطارئ أولى من أن يندفع الطارئ لوجود البافي. 

لا یقال: الباقي بالعدم أولى لثلاثة أوجه: 

- آما أولاً: فان" الطارئ لو اندفع لزم أن یصیر٩)‏ معدوماً في أول حال 
وجوده» فيكون معدوماً وموجودا(* وهو محال وأمًا البافي فلو عدم لم يكن عدمه 
حاصلاً حال وجوده» بل يكون عدمّه حاصلاً بعد وجوده» وذلك ليس بمحال. . 

- وأمًا ثانباً: فهو أن الحادتٌ حال حدوثه متعلق السبب"(» والبافي ليس 
كذلك» والشيء مع تعلق سببه به أقوى منه إذا لم يكن متعلقٌ السبب. 
(۱) فوله: (له) سقط من ب» ج. 
(۲) قوله: «الضد» سقط من ج. 
(۳) ب» ج: «فهو آن». 
() ب» ج: (پکون!. 


)00( ب» ج: اموجودا a‏ 
)1( ب» ج. ابالسبب). 


:ا بو 0 ی 


-وآما ثالثاً: فهو آن الفاعل إذا آراد إعدام بياض لق فيه سواديّن» والسوادان 
أقرى من البياض الواحد. 


يعدم في تلك له بل نقول وجب أن لايوجد أصلا سیب وجود الد اباقي» 
وذلك مما لا استحالة فيه. 

وأمّا عن الثاني: فهر أن لا نسلّم أن الى حال بقائه مستغني() عن السبب» 
وأيضاً فعند المعتزلة الشىء حال حدوثه يستغنى عن السبب. 


وأمّا عن الثالث: فهو أن الجمعَ بين المثلين محال» فثبت أن القولٌ ببقاء العَرَض 


بُفضى إلى هذه الأقسام الباطلة» فيكون القول به باطلاً. 

والقائلون بجواز بقاء الاعراض احتجوا بو جهین؛ 

آحدهما: أن جائرٌ الوجود بعینه لا پنقلب مستحیل الوجود لعینه؛ إذ لو جاز 
ذلك لجاز أن ینقلب مستحیل الوجود لعینه جائرٌ الوجود لعینه» وحینئذ یرتفع الأمان 
عن القضايا العقلیة وَالعَرّض كان صحیح الو جود ٤‏ الحالة الأولى فوجب آن 


(۳) 


يصح أيضاً وجوذه في الحالة الثانية» ومتى صح ذلك صح بقاؤه» فالعرض يصح 


علیه البقاء. 


وثانيهما: آنا كما نجد اجس مستمو الو جود في الحس» ا اللون 
آیضاء بل اللون آولی؛ لأنه لا نزاع في آنا نحس باللون» وأكثرٌ الناس منعوا من رؤية 


000 ب ج: «ذلك». 

290 ب» ج: (مستخن4. 

)¥( بء ج: (اوجوده أيضا) ۱ 
(4) ب» ج: «الاسم». 





ا ا مس یی سس مهس سس تب ۳۷۵۲۴ 
الجسم فلو جاز القدح في آحدهما جاز القدح"' في الاخرء وذلك يفضي إلى الشك 
ف اقرا 

فهذا هو الكلامٌ من الجانبين» وأنت خبير" بمواقع البحث فيه». 

القسم الثاني: في المباحث المتعلّقة بالحروف” والنظر في ماهیتها) وأحكامها 

ما تا الحرف فقد حده ابن سینا اندهع عارضة للصوت یثمیز پا عن 
صوت آخر مثله في الحدّة والثقل ۳ تمييزاً في السموع. 

وهذا التعریف باطل طرداً وعکسا 

نا الطرد: فلأن طول الصوت وقصره وكوكه مجهوراً وخفیاً وطيباً وغبر طيب 
هيئاتٌ عارضةٌ للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والقّل تمييزاً في 
المسموع» مع آنه لیس شی۶ منها بحرف. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: أمّا كون الصوت طبّباً وغيرَ طيب فليس 
بمسموع؛ لأن الطیبٍ نا حصل بتناسب آبعاض الصوت. والتناسبٌ غير سموع؛ 


لأنه حينا پسمع(۲ آحد أجزاء الصوت وازء الأخبر) غير حاصل فلا یکون 


(۱) فوله: «القدح في أحدهما جاز القدح» سقط من ب. 
(۲) ج: «في ضرورپات». 

(۳) ج: (خبر ۳ 

(4) ج: (عنه)» ب: (منه). 

(۵) قوله: «باحروف» سقط من ب» ج. 

(5) ب» ج: (ماهیانتها». 

(۷) ب: «والنفل». 


(A)‏ به ج. (سمع؟. 
)٩(‏ ب» ج: «الآخرا. 


مسموعاًء وكذا القول في الجزء الآخرء وإذا لم يكن التناسب مسموعا() لم يكن كوثه 


طيباً وغیر طيب مسموعا بل ذلك مر يحصل للنفْس عند اعتبار ما" تناسب‌ما بقی 


في التخيّل من تلك الأصوات» وإذا لم يكن ذلك مسموعاً م يدخل في الحدٌ. 

وا الصوت وقصرّه فالأمرٌ فيه أيضاً كذلك؛ لان السموع آبداً هو 
الصوت الحاصلٌ في ذلك الوقت» فام أنه كان حاصلا قبل ذلك فهو غير مسموع. 

أا الجهارة والمنفاية فلا تسام كوبا مخایرنین* للثفل ۲ والحدة. 

وأما | المكس: فهو أن ا الصامنة البسيطة - کالتاء ا ۳۷ الطاء- 
وجود الصوته لكن هله اروق لا توجد مع الصوت» ا اې انا ق 
الذي هو ار زمان عبس الم س وأول زمان إطلافه و الوت لا یوجد إلا زمان 
ا الفس» فاذن اا رر ر قبل وجود الصوته فلا یمکن ا 
إا هيئاتٌ عارضة للصوت. 

. واعلم آل الحروف على قسمین: مصوّتة وصامت(: فالمصوّتة: هي الحروفٌ 
اللي تسمی ف العربية حروف المدّ واللین» ولا يمكن الابتداء اء والضامعة ما عداهاه 


وهي التي يمكن الابتداء بها. 


)١(‏ زاد في ب: «وکذا القول في الحزء الآخر). 
(۲) ب. ج: «اعتبارها». 

(۲) ب» ج: «وأما». 

(5) ب» ج: «وآما». 

)020( بء ج: انوا 

(5) ب: «للنقل». 

)۷( ب» ج: (صامنه». 


دوه اه با وا ار ی ت اج 7 ی عدي ابات 


ا ای دی نت پم ای هید و جات که ون ی سا جات ۳ 
ت سنح طم تتت ےتسد متت تس م ق ج موچ =.= > ج 2 


الاصل التاسع: في كونه تعالى متکاٌا ١ل‏ 

فام اس فلا شك آما من امیئات العارضة للصوت التي يتميز بها 
الصوث عن صوتٍ آخر يساويه في الحدة والثقل. 

وأمّا الحروفٌ الصامتةٌ فهي على قسمين: منها ما لا يمكن تمدیده ومنها ما 
يمكن تمديده» فالأولٌ مثل التاء والثاء"“ وغيرهماء وهي لا توجد إلا في الآن الذي هو 
أ زمان احبس واول زمان الاطلاق» وهذه روف بالنسبة إل الصوت کالنقطة 
بالنسبة إلى الخطء والان بالنسبة إلى الزمان» وهي ليست من جنس الأصوات ولا من 
الحيئات العارضة للاصوات إلا على الوجه الذي یقال: الآنْ عارص للزمان» مع ما 
فيه من الأبحاث الدقبقة. 

واطلاق اسم الحرف على هذه الحروف أولى من إطلاقه على غبرها؛ لأن ا حرف 
هو الطرف» وهذه الحروف بالحقيقة أطراف. 

والثاني - وهو ما يمكن تمديده - على قسمین: منها ما الظنٌ الغالب أنها أيضاً 
حروفٌ آنبة في الحقيقة وان كانت زمانيةً في اش ومنها ما الظن الخالب فيها أنها 
زمانيةٌ في الحسٌ والحقيقة. 

أمَا الأول: فمثل الحاء والخاء وما يشبههما؛ وذلك لأن الحروف الآنية منها ما 
لا يتكون إلا بعد حبس قويّ للنّمّس ثم إرسالٍ قويّ» ومثل هذا احبس والاطلاق 
لابقع" إلا في أزمنة بتميز بعضها من البعض في ا حمس - كالباء والتاء - ومنها ما لا 
يحتاج إلى ذلك» بل يكفي"** في تكونه حبس وإرسالٌ كيف اتفقاء ومثل هذا احبس 
والإرسال ما يمكن”" وقوعه في أزمنة صغبرة بحيث لا يقع الشعورٌ بامتباز بعضها 
(۱) ب» ج: «وآما». 
(۲) «التاء والثاء» مهملنا احروف في ب. 
(۳) بء ج: «والإطلاق ها لا يقع). 


(4) كذا في ب» ج: ایکفيا وفي أ: (بکتفی». 
(0) ب» ج: «ما لا پمکن». 


ام و سس سس ناقتا 
عن البعض "۲ لغاية صغرهاء مثل ا حاء والخاء وأمثاهیا» فإنه پغلب على الظن أن الحاء 
انا پنمدد"" في الحسٌُ لا لانه في نفسه منمدد» ولكن لأنه يتوالى منه أعداد كثيرة في 
آزمنة متقاربة جد فلأجل ذلك يُظن به أنه من الحروف الزمانية» وإن كان على التحقیق 
من الحروف الأنية. 

وأمًا الثاني فمثل السين والشین» فن ال الغالب أنه هيئةٌ عارضة للصوت 
مستمرة باستمرارهاء ولكن ذلك یقتضی قيامَ العرض بالعرض. 

فهذا حاصل الكلام في هذه الحروف وكأنه لا حاجةً بواهيته”" إلى التعريف لا 
يناي" اول الات آن الا مور الحسوية لاجا با إل التعررت: 

وآمّا النظر في أحكامها لمّا في مفرداتها أو في مرکبانها: أمّا في مفرداتها فما في 
الصوامت أو الصوتات» ما فِ الصوامت فمن وجوه خمسة: 

الاول: احروف المستعملة ف اة( العربية مشهورة» وهنا حروف ا 


يدو بس و و و 


۱ د ۱ ۱ ۳ 9 
سبیل إليه» فلعل في القدور حروفا"" آخر سوی ا حروف الستعملة في لغات أهل زماننا. 
وأمًا أا هل هي متناهية أو غير متناهية فالبحث عنه کالبحث على" آنواع 


اون متناهية أو غير متناهيةء والأولى التوقف. 


() ب ج: (بعض) . 


(۲) ب. ج: (يتميز). 
(۲) ج: (بواهيئة) حریف. 
() ب. ج: الما بيّنا في). 
(۵) كذا في ب» ج: «اللغة»» وفي آ: «لغة). 
۳ 9 5 5 
0) ج: (حرفا آخر»» وفي أ» ب: «حروفا آحر»! ولعله: آخر» ولذا ضبطناها هذه الصورة. 
(۷) ب» ج: (عن). 


نط تنفد 2ے نے ورن سا 


الأصل التاسع: في کونه تعالى متكللا ا الاق 

الثاني: أن احروف الصامتة إِما أن تكون متماثلةً أو مختلفة» والمختلفة لمّا أن 
یکون اختلافها بالعرّض أو بالذات: 

ما بالعرض فذلك أن مختلف الحروفٌ المتهاثلة في أحد آمور ثلاثة: 

دالاوةة آن یکون أحذها ساکنا وال خر سيد كا . 

- والثاني: أن یکون لكل واحد منهی|۱) حركةٌ الفة لحركة الأخرى. 

- والثالث: أن خالف كل واحد منه(۲) صاحبه”" في الجهارة والخفوتء وان 
كان من الناس من جَعَل ذلك اختلافاً بالذات» وجَعل ذلك اختلافاً نوعب وجَعل 
اختلاف الحرفين ‏ مثل الباء والثاء ‏ امختلافاً جنسياً. 


ثم نا نعلم بالضرورة أنه لايتأتى ما أن لا ننطق بحرفين7' من هذه احروف 
8 واحدة من حرج واحد» ولكن بيلهم اختللاف ف أن ذلك لامتناع اجنماعه)| 


الثالث: أن لا نعنی بقولنا فى a a‏ آنه حلت(٩)‏ 


)۱( ب» ج: (منها). 

(۲) کذا في ب» ج: «منهیا وني أ: امنها». 

(۳) كذا في ب» ج: (صاحبه»؛ وفي أ: (صاحبیه». 
)٤(‏ ب: «اختلافه|). 

(9) ب ج: (هنا) , 

(5) ب» ج: «ننطق بحرف). 

(۷) كذا في ب» ج: «لذاتيهما»» وفي أ: «لذائهی). 
(۸) ب» ج: (ساکن أو متحرك). 


)٩(‏ ج: (حدوث»» ب: (حدث). 


۳:۸ نهاية العفول 
اك أن السکون د ی من صفات الاجسام فیستحیل حلوشٌ](" في 
یات العارضة للصوت أو طوف بل الي به أنه يوجد عقيب الحرف الصامت 





الرابع: | أن الصامتٌ انیا بظهر ظهوراً ال و ارت ۳ عند الا سکان ۳ 
رک ۳ يرع دما عي ميحد دليله: : التجربة. 


لا پقال: ون یمتزج به عند الاسکان شیء غا جاءقبله لأن اس پشهد 
ن ارف الذي بجيء بعده یسلب عنه شیتاً من جرسه(* بخلاف ما قبله. 
الخامس: أن الابتداء پالصامت الساکن ال بالاستقراء ومنهم تس جوزه؛ 


لان حركة ارف( عا را عن مجيء الصوت بعده» وئوقیف الشىء على ما يجيء 
NT‏ عارضاً له حال فإذن التكلمُ احرف الصامت الخالي عن 


الحركة مکن. 


الأول: أن آو سم الصونات الالف ؛ ۳ الباء ١‏ ثم الواو؛ ان ذلك مفدر 0 بمقدار 
عات ON‏ 
انفتاح” " الفم. 


(۱) ب: «لأنها). 


(۲) ب: «حلوطا». 


(۳) ج: «الثبوب» نحريف. 

(6) ج: «لا يقال ذانه». 

)0( ب» ج: حر سه). 

() ب» ج: «الحروف). 

(۷) قوله: (عبارة) سقط من ج. 
(A)‏ ب» ج: (معتير). 

(9) ب: «احتیاج». 


س ا ت ت ت 


و EERE‏ ا یی د ج ند توس 


الأصل التاسع: في کونه تعال متك ۲۶ 

- الثانى: أن الصوتات ماية امتدادها إلى اهمزة. دليله: الاستفراء والأشبة 
الانقباض الحاصل من إخراج الحواء الدخاني» ولذلك الانقباض حد معين؛ لا کل 
ما في الرئة من الحواء لا يمكنه''؟ خروجه والا لخرج الروح معه فإذا انتهى اخراج 
اطو اء ال حيث لا پمکن الازدياد عليه و ففت(۲) ال وانفیضص النفس وناك 
محرح الهمزة فلا جرم أنه يتولّد اهمز. 

الثالث: الح ر كات أبعاض المصوتات لثلاثة و جه(*): 

فالأول: هذه المصوتات قابلاً للزيادة والنقصانء وكل ما كان كذلك فله 
طرفان» ولا طرف في النقصان إلا هذه الحركات بالاستقراء. 

الثاني: لو لم تكن الحركاث أبعاضاً للمصونات لما حصلت الصوتات بتمدد 
هذه ار کات والثانی ") باط الم 07 

بيان الشرطية: أن الحركة إذا كانت مخالفةً هذه المصوتات فإذا ذکرت الحركة ل 
يمكنك أن تذكرٌ ذلك الحرف إلا باستئناف حرف صامت تجعله تبعاً له» وليس الامز 
کذلك. وأمًا استثناءٌ نقيض التالي فيدل الحس عليه. 

الثالث: لو لم تكن الحرکات أبعاضاً للمصوتات لما جاز الاكتفاءٌ بها عن 
المصوتاتء بيان الشرطية أنها إذا كانت غالفة لم يسد مسدها فلم يصح الاقتصار 
(۱) ب: «بدل»! 
(۲) ب. ج: ایمکن. 
(۳) ب» ج: اوقعت؟. 
(6) ب» ج: «الثالث أن الحركات». 
(0) ب. ج: «لوجهین). 
(5) ب. ج: «والتالي». 
۷ بء ج: (والشدم». 


ااال ی ی هس فک سب مهف سب يي كواب العقول 
عليهاء وأما استثناءٌ نقض التالي فیدل عليه استقراء کلام العرب في القرآن والأخبار 
والشعر والنثر وذلك اکثر من أن حیط به الاحصاء(. 

- الرابع: الصامتٌ سابقٌ على ال ركة بالزمان لوجهین: 

فالأول(: الشات التسيط حقيقة وسا اعد في الآن الفاصل بين ز ماق 
احبس والاطلاق» والصوت يحدث ف زمان الإإرسال» وما حدث ف الآن الذي هو 
أول زمان كان سابقاً على ما جدث في ذلك الزمان. 

الثاني : وكاب الحركة سابقةً لكان التکلم(۹ بالحركة غنيّاً عن التكلم بالحرف؛ 
لان الشانن ۳ عن المسبوق» ولکن* التکلم بالصوت ال ابتداءً» فهو سابق. 

واحتج ابن جني عليه بوجهين آخرین: 

فالأول": ار کة حالة في احرف» وال 3 عن الحل» وهذا خخطأ؛ ما 
الصغری: فلن الصامت الط أن وريه فا حاصلة بعد تقضي هذا الصامت» 
فكيف يوجد فيه؟! وأما الکری: فلان نقدم الحل على الحال تقد م عقلي لا زماني» 


والطلوت هنا تقدم م زماني. 
و م2 
الثاني : لو كانت الحركة سابقة على الحرف لا صح الردغام لکن التاي باطل 
و و 
فالقدم مثله. 
() من قوله: «الثالث: لولم تكن» إلى فوله سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «الأول». 
(۳) كذا في ب» ج: (وحساً جدث» آخذنا الأولى «وحسا» بدل ما في أ: (وحياً). 
() ب» ج: «التکلم». 
(۵) ب ج: (لکن). 


() ب» ج: (فهو غير سابق). 
(۷) ب: «الأول». 


سے مق نک کے ا سس نکچ نے تس تسس تحت کت نے کی سس ی مط مک وقد "۳ 


الل نیون کرت دبس ی سب تیب سی مب ی ۳۵ 

بيان الشرطية: أن الادغاع انا يصح بحرفین آوهیا ساكرنٌ والثاني متحرك» فلو 
كانت حرکة۱) ارف" الثاني سابقةً لکانت تلك الحركة متخللةً بینه وبين احرف 
الأول» فلا يقعٌ الحرفان في آنٍ واحدء فلا يكون الادغام حاصلًء وأمًا آن الادغاء 
حاصل فبالحس. 

ولقائل أن پقول: لا نسلم أنه لولم يقع احرفان في آنِ و احد لم حصل الادغام؛ 
ان حصول الحرفين التمائلین في الخرج الواحد دفعة واحدةً جممٌ بين المثلين» وهو 
محال» فلا يجوز أن يتوقف عليه الإدغامٌ الذي ليس بمحال. 

- الخامس: آثقل الحركاتٍ الضمة؛ لأنها لا تتم إلا بعمل العضلتين الصلبتین 
الواصلتين إلى طرفي" الشْمَّةء ثم الكسرةٌ التي تكفي فيها العضلة الواحدة» ثم 
الفتحة النى يكفى”؟' فيها عمل ضعيف للعضلة وقد يختلف ذلك بحسب اختلاف 
الامز جة والاهویة. 

وأمّا في مركباتها فالنظر ما في كمية الرکب وامّافي كيفيته: 

ما الكميةٌ فقد) قبل: أعدل المركباث الثلاثياث لوجهين: 

فالأول”: أن الکلام إن) يتم بالحركةء وهي إن تتم بأمور ثلاثة: المبدأ والوسط 
والنهاية» وهذه الأشياءً حاصلة بالفعل في الثلاثيات» والثنائياث ناقصة» وما فوق 
الثلاثيات زائدة. 


(١)س:‏ «الحركة). 

(۲) فوله: «الحرف» سقط من ب. 
)۳( ب» ج: «(طرف». 

(6) ب: «تکفی). 

(9) ج: «الكمية ينعقد) | 

(5) ج: (فأول)». 


اس _ع,,ع___هایة العقول 
م 0 
والثاي': الحرف البتداً به لا يكون إلا متحركاًء والموقوفٌ عليه لا يكون إلا 
ساکنا وبینه| منافرة ن‌له(۲) بل من متوسط» فإذن الاعتدال انا يتم مهدفه الثلاثة. 





لا پقال: فذلك التوسط إِمّا أن يكون متحرکاً أو ساکنا والاشکال عائد. 

لأنا نقول: الحركة الابتدائية أثقل من الحركة ا متو سطةء فإذن الملائمة بين الحركة 
المنتوسطة وبين السکون أكثرٌ منها بين الحركة الابتدائية والسکون. 

وأيضاً فإذا حصل النطق بحرفين متحركين حصل الملال عن الحركة فيسئلد 
السكون فوق ما پسنلد عند النطق بالحركة الواحدة. ‏ 

ما الكيفية فاعلم أن النظر ما أن يكون في تركب احروف. أو الحركات”, 
أو السکنات» أو تركب الحروف مع الحركات» او مع السکنات أو تركّب 
الحركات مع السکنات. ما ترکب الحروف فإنها قد تكون متلائمة ومتنافرة 


فالتنافرة بالعربية: 
(۷) 1 مه م (۸) مه 
وقبر خرب ہمكان "قفر ولیس قرب قر حرب "۳" قبر 
وبالفارسية 
خواجه”؟' نوجه تجارت كنى 


() ب» ج: «الثاني». 

(۷) ب» ج: «ل۷). 

(۳) ج: (واحرکاث». 

(5) فوله: «مع امحرکات آو» سقط من ج. 
(0) ب: «مع السکنات أو ما). 

(5) في ج: «متنافرة» دون واو. 

(۷)ج: «في مکان». 

(۸) «حرب» مکرر مرتون في ب. 

(9) ج: «حواجذ. 


کک ن ج ے2 لم ۳[ 


الأضل التاسم: في کونه تعالی ا سس ۳۵۳ 

والمشهورٌ في سبب التنافر أن الحروف إذا كانت متقاربة جدّاً في الخرج كانت 
کالز منة؟ فلا يتميز الخ عن البعض» فان" كانت متباعدة جا في المخرج 
انقطع البعض عن البعض» وهذا ركيك؛ لأن ذلك إنما يتم لو فعلنا بنقس واحد 
أكثر من حرف واحد» ولیس الامر كذلك» بل السبب الصحیح فیه: أمّا في احروف 
التاثلة فلأنْ كثرة الأفعال تضعف القوة الجسانية» وأمّا في الحروف الختلفة) 
فهي ما أن تكون قوية أو ضعيفةء وعلى التقديرين فإمًا أن تكون متقاربةً المخرج أو 
متباعدة المخرج. 

وبين“ أقسام أربعة: 


الأول: الصابة المتقاربة المخرج» وهي أَش الأقسام الأربعة تنافراً؛ لأنّ الحروف 
إذا تقاربت(۹) غارجها كان الفاعل لبس" المواء الفاعل ها عضلةٌ واحدة فإذ|() 
كانت الکلمة() مركبةٌ من آمثال هذه احروف لم بمکه) لتکلم بها إلا بأن يتوارة 
عى" العضلة الواحدة أفعالٌ كثيرةٌ شاقة» وذلك سبب لضعفها وكلالهاء فلا جرم 
أنه يعسر التكلم بأمثال هذه الكلماث. 
)١(‏ ج: «كالدمية)» ب: «کالدسپذ». 


(۲) ب» ج: «وإذا). 
(۳) ج: «المخلتفة) حریف. 


(4) ب» ج: «فهاهنا». 


(۵) ب» ج: (فازبت؟. 

)1( ب» ج: (بحبس). 

(۷) ب» ج: «وإذا). 

(۸) ب» ج: «الکلم». 

)٩(‏ ب» ج: (ايكن). 

(۱۰) ب. ج: «پنوارد بها علی». 


لايقال: فکان ينبغي أن يكون التکلم با حرف الواحد مراراً كثيرة7' في الشقة 
مثل التکلم بهذه الكلمات التنافرة. ۱ 

لأنا نقول: الفرق بين الأمرين: أن" التكلمَ با حرف الواحد مراراً كثيرةً وإن 
كان سبباً لضعف آلة الكلام إلا أنه سببٌ لحصول الملكة في التكلم بذلك الحرف؛ 
ولان" مزاولة ارف الواحد مراراً كثيرة سببٌ لحصول اللکات. فالتکلم 
بالخرف الواحد مراراً كثيرةً وإن اقتضى التعسية0© من ذلك الوجه إلا أنه اقتضی 
التيسيرٌ من هذا الوجه. ۱ 

ات سا 6د المخدلة 





فة المتقارية 4ج فقد بت فيه السببان: 
التعسّر ما مام محصل هناك. 


القسم الثاني وهو القابل لرل الوجو( التباعدة» و ذلك يقتضي سهو له 
النطق بها من الوجهين إلا فیما يرجع إلى عدم حصول الملكة. 


القسم الثالث: السهلة”" المتقاربة. 


(۱) ب: «بالحرف الواحد وإنه كثرة» كذا. 
(۲) قوله: «آن» سقط من ب» ج. 

(۳) ب» ج: «لأن2. 

(4) ب» ج: «الفعل». 

)0( ب ج: (التعسر). 

(5) ب» ج: «المتكلم». 

(۷) ب: «الاول». 

(۸) ج: «الأوجه)» ب: «الوجه». 

. ج: «السهولة».‎ )٩( 


الاصل التاسم: في كونه تعال متكا سس ۳۵۵ 
والفسم''" الرابع: الصلبةٌ التباعدة» و یسبه آن يكون هذا آصعب من الأول. 
واعلم أن هذا الذي اعتبرناه من التلاوم!۳* والتنافر إنما" هو بحسب 

النظر إلى آحاد الحروف من حيث هى هی » وقد يتغير عما فلناه بحسب اختلاف 

الامزجة والاهوية. 
وت 9 الحرکات فكلا كانت أثقل كان ترکیها آئفل وكل) كانت 8 

كان تركبها آحف» وکل ما اختلط فالاعتبار بالغالب. 

و السكنات فالاشهر أنه غيرُ جائز؛ لأنه لو صح ذلك لزم الابتداء 
حتج المجوزون فقالوا : الحروف المتدة مع الد* غمة يجتمع فيها ساکنان. 


ارات أن الام وان کان کما قلتموه» لکن الأول مصوتٌ والثانی صامت 
وذلك لا نزاع فيه؛ لأنْ الخط مبتدی من نقطة فلا(" عالة ينتهي إليهاء نبا المتنم 


توالى الصامتین الساکنین. 
فان قیل: نما نقف(؟ على ما سکن عینه من" الثلائي وبهذ! "۲ الاعتبار يجتمه 
الصامتان الساکنان. 


)۱( في ج: (القسم» دون واو. 
(۲) ب» ج: «التلازم». 

(۳) ب» ج: «فإن|. 

(4) ب» ج: «المدغم). 

(۵) ب» ج: «ولا). 

(5) ب: «يقف). 

(۷) ب» ج: (عن). 

(A)‏ في ج: (مپذا) دون واو. 


۳۵ 
قلنا: إن الصامت الاخبر") پشوبه حركة ختلسة. 
ثم إذا قلنا: إن اجتماع الساکنین جائرٌ فلا شك أن اجتماع الساکنین مع الحروف 
المندة أقربٌ منها" مع غيرها. . 0 
نايف احرف" مع الحركة فانه بالنسبة إلى الكل على السواء» وكذلك 
تر ارف مع السکون. 0 
وأمّا تر کب الحركة بالنسبة ال السکون فلا شک أن احرکةً [ذا کانت ايت 
كانت آقرت إلى السکون. فهذا ما نقوله في هذه الباحث. 


() بل ج: «الآخر). 
(۲) قوله: «منها) سقط من ج. 
)۳( ب» ج: «الحروف) ۱ 


الأصل العاشر 
في بافی الصفات 


۳۹ 


الاصل العاشر 

فى بافی الصفات 

والکلام فيه بقع في أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: في السمع والبصر 
والكلام فيه بقع ف الشدمات والقاصد: 
كا القدمات ففیها خب فصول: 
الفصل الأول: في ماهية الادراك 

اعلم أن کون المدرك مثا مُدركاً أ مر لا شبهة فيه إذا كان الانسان يجد ذلك 


سويد يوار و 17 
أيضاً بالضرورة؛ 5 ان إل الدلالة قود وي والعتمد فيه أن ع 


وبين" حالنا عند کوننا عالین به بعد غيبته عناء ولا افترق ال حال بين أن يكون 35 في 


(۱) ب: «هنا). 

(۲) ب؛ ج: الامر». 

(۲) ب» ج: «قادراً مرپدا». 
(6) ب. ج: «و|نما». 

(5) في ب: «بين» دون واو. 


ی ےب کیب ای وفع لسوت تاه وم 
أبعاضنا وبين أن یکون في غيرنا مع آنا نعلمه)؛لانا في الحالين قد علمناه ونحن نافرو 
النفس عنه» لكن التفرقة معلومة بالضرورة» فوجب کون الادراك مغايراً للعلم. 


فان فيل: لم لا يجوز أن تکون التفرقة عائدة إلى أا عند فتح العين نعرف من 
تفاصیل المدرّك ما لا نعرفه إن" غاب عنا؟ 


ثم إن سلمنا أنه لا بدّ من أمر زائدٍ لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الزائ 


- عبارة عن تأثر الحاسة؟ فان الحواسٌ لاختلافها يقبل بعضها التأثر من المسموع 
لقرع المهواء له» وبعضها يقبل التأثيرَ من الشموم والأمرٌ فيه ظاهر؛لأنا عند الصوت 
الشديد نحس بالصدمة داخل الآذان إحساساً شدیدا ونحس بتأثير”" الطعوم في 
الفم لا سيا عند الحموضة الشديدة وا خرن فة“ القوية, وكذلك القول في المشموم 
والملموس. 


وأا تئ يف العين فإنه وإن کان نهد ظهر في بعض الخالات. 
ب ا ايا 


لا پقال: لا جوز أن یکون ا مرجع بهذه التفرقة ة إلى هذا التأثر؛ لأن هذه التفرقة 
E‏ وهذا“ التأثير آم خحفیٰ» والأمرٌ ا لجي لا يجوز أن يكون هو 


٠‏ لأنا فقول :هنا يض وارةعليكم؛ + ان اثبات أ ت آمر زائد على العلم آم خفي. 


(۱) ب» ج: «نعلم». 

(۲) ب ج: (ذا». 

(۳) ب» ج؛ البأثر). 

(6) الحرافة: حذة في الطعم تحرق اللسان والفم. 

(۵) من فوله: «التأثير؛ لأن هذه) إلى هنا سقط من ب. 
(5) كذا في ب» ج: «آمر»» وفي : «أم). 


نس جس نسح چ ت چ ماله سک ,. مشت طا شا ل ها 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ۲۰ 

امحواب( قوله: التفاوث يرجع إلى أنه عند فتح العين عرف من تفاصيل 
الدرك مالم نعرفه قبل ذلك. 

قلنا: هذا باطل؛لأنا قد نشاهد الثیع۱) الصغير مشاهدةٌ بيْنةٌ ونعرف تفصيله. 
فإذا أطبقنا أعيدّنا عرفنا بعد ذلك ما عرفناه حال النظر لقرب ما بين الزمانين» ولو 
خفى علينا ثبىءٌ من أحواله لكان ذلك يسيراً غير مشعور به في الحالين. 

فوله: لم لا يجوز أن يكون التفاوث عائداً إلى تأثير” الحاسة؟ 

قلنا: هذا باطل لوجوو ثلاثة: 

ما أولاً: فلن القول بالانطباع قد مر إبطالّه في باب العلم. . 

وأما ثانياً: لأني“ أعلم بالضرورة أن (بصاري للمرئي حالة إضافية حصلث 
لي بالنسبة إلى المرئي» وأعلم بالضرورة التفرقة بين هذه ا حالة الإضافية وبين الحالة 
الإضافية المساة بالعلم» فإن نازعتم في ذلك كان ذلك نزاعاً في الضروريات» وان 
ساعدتم عليه وسميتم تلك الحالة الإضافية الحاصلة بالنسبة إلى المرئي تأثراً كان 
ذلك نراعاً في اللفظ وهذا الوجه هو الذي عليه التعویل في أن إدراك الشمٌ والذوق 
واللمس آموز زائدة عل التآثر ۰ . ۱ 

وأما ثالثاً: فلأني أبصر المرئى حيث هوء ولو م يكن هنا إلا التأثز لا کنت اه 
(۱) ب. ج: «والجواب). 
(۲) ب. ح: البالشيء). 
(۳) ب: «تأثر). 


(6) ب» ج: «فنی). 
(۵) ب» ج: «التأثير». 


۳۲ سس سس و سس سرب" ا العقول 
وقد غسکوا بأمور آخر: 
منها!۳): أن الواحد مٌنا قد یکره رؤية شخص وسماع کلامه» ولا یکره 
العلم به وبکلامه» فالرؤية والسماعٌ غير العلم بالمرتي والمسموع. 
وھا :ان أحدّنا قد يعلم ما لا پد رکه وقد يدرك ما لا يعلمه» وذلك يقتضي 
اللغاپر. ٠‏ 





ع 


ما آنا نعلم ما لا ندركه: فکالعلوم بالأمور الغائبة» بل المعدومات. 


مغ 


وأمًا آنا ندرك ما لا نعلم: فهو كإدراك النائم فرص ابر غوث(* 5 لا پهلمه ۳ 
ولا يمكن المنع من إدراكه؛ لأنه يتنغص عليه نومه» وقد ندرك" صوت الئاس 
بحضر ته» وربا كان تسا لانتباهه مع آنه لا بعلمه(. 


ولقائل آن بقول: زني لا آقول: ورا نفش العلم» بل هو عندي نون من 
آنواع العلم» ومعلومٌ أنه لا يجب أن یکون حكمٌ النوع مساوياً لحکم الجنس من 
کل الوچوه. ا 
ویمکن أن جات عنه بأنكم لمّا سلمتم أن هذا النوع الف لسائر الأنواع كان 
النزاغ في تسميته عل نزاعاً في العبارة. ٠‏ 


(۱) بءج: «بأمرين آخرين». 
(۲) ب» ج: «فالأول». 

(9) ب. ج: «والثاني). 

(6) ب. ج: «العلومات». 
)0( با ج: (البراغیث». 
(5) ب» ج: ایعلم». 

(۷) ب ج: (پدرك). 
(۸)ب.ج: «یعلمها». 

(9) ب» ج: «عبارة). 


ست تاد ان نف وا ت كيد عت ت لاس اس نم کاس اد بسک یتست تا جوز رت و 


ما تا سا هت نب یس 


ا سیب 


وس برس PE‏ 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ۳ 
الفصل الثاني: في كيفية حصول هذه المدركية 

زعمت المعتزلة أنه مهما كانت الحاشة سليمة والمرئييُ حاضرآء ولا يكون على 
القرب القریب ولا عل البعد البعید( ولا پکون صغرا نهدا ولا لطبناءبو لا یکون 
بين الرئي والرائي حجب کئیفة(» وکان الرئي مقابلا للرائي أو في حکم القابل» 
فعند اجتاع هذه الشروط") يجب حصول الادراك. وعندنا أن ذلك غير واجب» 
وهو مذهب أبي ال هذيل من العتزلة. 

لنا مسلكان: 

السلث الأول: آنا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيراً» فلا يخلو: ما أن 
نکون رائین لجميع أجزاء ذلك الشیء أو لا نکون* رائين لشيء من آجزائه» أو نکون 
رائين لبعض أجزائه دون البعض» والأول يقتضي أن نرى ذلك الثيء على کبره» 
والثاني يقتضي أن لا نراه أصلاً» والثالث يقتضي أن نرى بعض أجزائه دون البعض. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الشرائط المذكورةً كما آنها حاصلةٌ بالنسبة إلى الأجزاء 
الرئية فهي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء”" التي هي غير مرئية. 

ولمّا كان الرئي من الأشياء الستجمعة هذه الشرائط بعص الأجزاء دون 
البعض علمُنا أن حصول الرؤية عند استجاع الشرائط غيدٌ واجب» وهو المطلوب. 


1 هه ير ۰ 1 #4 مه 8 سے 4 ل‎ + f4 
فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن ال حزءَ الذي هو وسط الرئي آقرب إلى الرائي‎ 
ب» ج: (الفریب».‎ )۱( 
ب» ج: (حجاب كثيف).‎ )۲( 
ب. ج: «الشرائط».‎ )۲( 
قوله: «السلك» سقط من ب» ج.‎ )6( 
من قوله: «رائین لجميع آجزاء» إلى هنا سقط من ب.‎ )0( 
ف ب «الأول» دون واو.‎ 050 
كذا في ب» ج: «الاجزاء» وفي أ: «الآخر).‎ )۷( 


من ابمزء الآخر الذي هو طرفه فلا جرم صار الوسط وما يقرب منه مرئيّ» وصار 
لطرف وما يقرب منه غير مرئي؟ ٠٠‏ ۱ 

بيانه: : أنه إذا كان السامث للناظر هو الجزء اتوسط من المرئي فالخ الوه 
الذي بصل "" بين الناظر وبين ذلك الجزء مع الط" الذي بينه وبين طرف المرئي 
يكونان خن حیطین بزاوية قائمة» وا الذي يصل بين الناظر وبين طرف المرئي 
تکری تفای ون ثبت في الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التي في الثلث آطول من 
کل واحد من الغطين الحیطین بهاء فيلزم من ذلك أن الخط الذي بصل بين الناظر 
وبين طرف المرئي اطول من الذي بصل بين الناظر وبین*) وسط المرئي» وإذا كان 
كد المرئي ار إلى الرائي من طرفه فحينئل بطل قولکم: إن جع الأجزاء 
متساويةٌ في القرب والبعد. ۱ 

م إن سلمن تساوي الأجزاء هاف تلك الثر اط ولک هنا بات ثلا 
تقتضي كل واحد منها أن يرى الكبير من البعد"" صخيراً: 

الأول - وهو الذي عوّل عليه جمهود الفلاسفة من أصحاب الانطباع -: 


وهو أن الرؤية لا تحصل إلا لاجل انطباع صورة المرئي في الرطوبة الجليدية» وأله 


برتسم فی بين نان وبين المرئي خروط متوهم؛ ز زاویته بلي 9 بم 


)١(‏ ب» ج: «فصل). 

(۲) ب» ج: امن». 

(۳) فوله: «الخط) سقط من ب. 

(4) من قوله: «طرف المرئي آطول» إلى هنا سقط من ب. 
(0) ج: «وإذا كان sS‏ 

(5) ب» ج: الكن). 

(۷) ب» ج: (البعید». 

(۸) ب. ج: (هو!. 

۹( ب» ج: «على). 


ميج تست جسنت نت 





ال خن رای تفای لس سم عيضت ۹۵ ۳ 


تل“ المرئي» وکلیا كان الرئيْ أبعدَ كانت تلك الزاوية آدق وأصغر ومتی كانت 


مج المنطبعة فيها آصخر فلأجل ذلك يجب أن پری الكبيرٌ من 
العا صر 

الثاني وهو الذي عول عليه مهو ای یت آن قالوا: نا ان اعتيرنا 
انصال الشعاع بالمرئي فإذا طالت المسافة بين الرائی والمرئي فإنه يتفرق الشعاع» وان 
لم نعتبر ذلك بل اکتفینا باتصاله بالضیاء التصل بالرئي» فان" لا نری البعید لكثرة 
الأبخرة التي تشوب الضیاء فنخرجه عن الإضاءة حتی يجري مجرى الخبار. 

الثالث: وهو الذي“ ذكره أبو الحسين فقال: ما البُعد الفرط فإنه پتلاشی 


معه الصورة وتضمنحل؛ لأن 00 مع طول الدی يضعف التأثيّر إلى أن پنقطع: كا أن 


يتحرك میع الا ۳0۷ فوي ی اس ری والاعتاد َك بعد مدی التحريك وطال زمانه. 
وكلما صف فإنه يقرب المدى» وكذلك كلما عَظم الجسم أو قوي اللون قوي تاره 


4 چ" هی تن 1 ۰ 4 ۰ مرا 4 
ف ا لضیاء وامند» ومتی صغر أو فل فانه(*) یضعف! "١‏ تأثيره وقرب مداه. 


هذا جملة ما قيل في هذا الوضم. 


(۱) ب» ج: «وقائمته على). 
(۲) ج: (البعد). 


(۳) ب» ج: (صغيراً». 


(؟) قوله: «جمهور) سقط من ب» ج. 


)0( ب» ج: (فانا». 

)25 ب ج: (ما), 

(۷) ب» ج: «لأنه). 

(۸) ب» ج: (إذا». 

۹( فوله: (فانه) فرط من ب» ج. 


() ب» ج: (ضعف). 


ی ی 


والجواب: أمَا الأول: فباطل؛ لأن البعدٌ الواصلّ بين الناظر وبين وسط الرئی 
إذا كان مئه ذراع-مثلاً-والذي بين وسطه وبين طرفه”" إذا کان ذراعاً واحداً ‏ مثا _ 
فا ئة والذراع الذي هو مجموع الضلعين أطول لا محالة_من الخط الذي يصل بين 
الناظر وبين طرف المرئي؛ لانْ مجموع الضلعين من كل مثلث أطول لا محالة) من 
الضلع الواحد لا محالة» فكان يجب لو وقع الرئي على بعد مئة وذراع”" أن لا يرى 
شیثاً منه» فلا لى يكن كذلك بطل ما ذکروه). 

ما الوجوه الثلاثة التي حكيناها عن الناس في سیب رؤية 5-7 
صخرا فهي غير متو جه 4 عل البرهان الذي صناه ومع 25 فلن ١‏ 

ما الذي امك ا :فهو د 














نا أولا: فلا القولً بالانطباع محال. 

اما ثانياً: فلا نقول: لا أن لیمک انطباعٌ الصورة العظیمة نی الحل الصغیر 
آریمکن» فان لم یمکن فالقول بأنَ الابصار لاجل الانطباع باطل؛لأنا نری نصفت كرة 
العالم» وهو َعظم من نقطة ناظرناء وان آمکن فحینتل لا يلزم من تصغير الزاوية-التي 
٠‏ هي محل الانطباع-تصغیر الصورة النطبعة» فبطل ما قالوه على كل حال. 

اتا الذي قاله أصحابٌ الشعاع فهو باطل لوجهین: 

ما أولاً: فلن القول بالشعاع باطل على ما سیأني إن شاء الله تعالی(*). 

وما ثانياً: فان الاجزاء البخارية إن كانت متصلةء وهي مانعةٌ من الإبصار, 
0 ) ب» ج: «طرفيه). 
(۲) قوله: «لاالة» سقط من ب» ج. 
(۲) ب ج: «ذراع». . 


(۵) قوله: «إن شاء الله تعالى» لم يرد في ب» ج. 


و یت ان ص ست — 


الأصل العاشر: ني باقى الصفات سس ۳۰ 
فوجب( أن لا ری الرئی أصلاء وان كانت غيّر متصلة وجب أن پری الكبير كبيراء 
ولكن بحبث یفوتنا بعض الأجزاء التي تحبسنا" عن إبصارنا تلك الأبخرة. 


وبالجملة فيجب أن نراه" كما نرى الشيءَ الكبير إذا نظرنا إلبه من وراء 
منخل(*)» وأمًا إن كانت غيّر مانعة من الابصار فحينئذ يسقط كلامهم بالكلية. 

لا يقال: الأجزاءٌ الرئية وغيث الرئی۹) إذا كانت صغيرةٌ جداً اشتبه البعض 
بالبعض في الادراك فرژي") شیتاً صغيرا. 


لگنا نقول: هذا الاشتباءٌ حاصلٌ في وسطه کا هو حاصلٌ في طرفه» فإن كان 
ذلك الاشتباءٌ يقنضى أن لا ندرگه وجب أن لا ندرك منه شيئاً صلا وإن كان لا 


+ 


وأمّا الذي ذكره أبو الحسين فهو ضعیف جدا؛ لأنه بنى هذه العلة على القول 
بالانطباع» مع أنه لم پتصور مذهب الانطباع كا ينبخي» فانه ظنّ أن صورة المرئي 
تحدث في امواء ونسري() فيه حدوثاً أو انتقالا " إلى أن يصل إلى المواء المتصل 
بنقطة الناظر» ثم تحدث تلك الصورةٌ في العين. 


)١(‏ ب؛» ج: (وجب). 

6 ب» ج: ( نحجبنا» . 

(۳) ب» ج: اثرأها). 

)٤(‏ ب» ج: «منجل). 

(۵) قوله: «وغیر المرئية» سقط من ب» ج. 

6 ب» ج: ا(فئرى). 

(۷) بين قوله: (شيئاً صغيراً) وفوله: «حاصل في وسطه» کلام غیر واضح في حاشية المخطو ط أ 
(ورقة ۱۵۵). ۱ 

(۸) ب. ج: «في غاية الرکاکة». 

(0) ج: الونستوي)» وق ب: انسنوی» دون واو. 

(١١٠)ب»ءج:‏ «وانتقالا». 





0 س 000000 ص03 مايه العفول 


. وإنما أوقعه في هذا الوهم ما قرع سَمْعَه من قول الفلاسفة آن شبح المرئي یتأدی 
في ا هواء إلى العين» وذلك الوهمٌ خطأء فان آبا على ابن سينا ذكر في مباحثاته رذاً على 
مَن فهم من قول الفلاسفة في تأدّي الأشباح إلى العيون تكبف اهواء مها أو مرورها 
فيه أن تأدّيّ صورة المرئي في اهواء إلى العين کلام مجازي؛ بل ابحليدية إذا صارت 
مقابلة للمرئي استعدٌّت أن حدث فیها صورةٌ مثل صورة المرئيء فنحدث ۱۲ فيها 
نلك الصورة دفعة من غير أن نكيف الهواءٌ بها أصلاًء كا أن الفلاسفةً إذا قالوا: 
وجوث الممكنات فائض من الباري تعالى» فام لا يريدون به آن الوجوة شي ينصّبٌ 


غل المکنات من الباري تال فان ذلك هال بل معناه: أن وج دعاسا 


من الباری. 

ثم الذي يدل على أن الهواء لا بتكف بصور المبصرات أنه لو كان كذلك رپا" 
اشواء متکیفاً بباء فلا لم نزه علمنا آن اھواءَ غي متکیّف 7 با وإذا عرفت ذلك 
فقول أي الحسين أن المسافة إذا طالت ضعف الرئي من اتأثی وتشبيهُه ذلك با طحجر 
الملقى في الماء» نبا يصح لو كان الرئي موث را في اهواء» ولا فس ذلك فس كلاهه. 


E ل‎ 0 


أو نقول: ما الذي تعني بقولك: الرتي إذا بعد ثيره؟ إن آردت 


آن المرئي ا بل وان یو 11 تر في او اء الذي بيئه وبين لا ف فإذا طالت السافة ز و۵ 


(۱) ب» ج: (فیحدث». 

(۲) ب» ج: «من الباري تعالى على المکنات». 

(۳) ب» ج: «لرأينا». 

(4) من قوله: (بصور المبصرات» إلى هنا سقط من ب» ج. 
)٥(‏ قوله: «بها» زيادة من ب» ج. 5 
(0) ب: اهو ثرا 

(۷) ب» ج: (بعد ضعف تأثيره فيه). 


(۸) ب: (پشوم»! 


تتا چچ د حت تس نمسم ت ن ةا 5 سیگ شرت انق ری س 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ال a‏ ۳4 
المرئينٌ على أن بوثر في كل المواء: كان“ مُطالباً بالدلالة على ذلك التأثبر الذي يدّعيه 
في ال هواء» ثم بأنه لما بعد وجب أن ينقطع التأثير» ولا يكفيه التشبية بالحجر الملقى في 
الماء؛ ان قباس إحدى الصورتين على الأخرى لا يفيد الظن مالم يُذكر الجامعٌ فضلا 


عن اليقين» ثم يصير معارضاً بها ذكرناه من الدلالة على عدم حصول هذه الصورة 


وان آردت به أن المسافة إذا عدت ل يقر ا رثن على أن يؤثرٌ في نقطة الناظر: 
فهد! قار إل أن البعید لا ري ولیس ذلك هو الطلوب وانی۳) المظلوت عله 
وسببه» وأيضاً فهذه العلة بعد إصلاحها مبنية على القول بالانطباع وانه باطل 
وبال ا 

المسلك الثاني: لو وجب حصول المدركية عند حصول هذه الشرائط لوجب 
رؤيةٌ الجزء) الفرد وذرّات امباآت. لكن التالی(*) ظاهرٌ الفساد فا مغدم مثله. 


بیان الشرطية: آنا إذا نظرنا إلى جسم كبير فلا بدّ وأن نكون قد رأينا جزءاً 
صغيراً؛ إذ لو ل َر جزءاً صغيراً» وذلك الكبيرٌ عبارةٌ عن مجموع تلك الأجزاء 
الصغيرة: وجب آن ۱ نری ذلك الكبير اا 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إِما أن پتوقف ابصازنا لكل واحد من تلك الأجزاء 
على إبصارنا للجزء الآخرء أو لا يتوقف إبصارٌ شيءٍ منها على إبصار الآخرء أو فيه ما 


)١(‏ في الكلام التفات. 

(۲) ب» ج: (إنما). 

(۳) فوله: «وبالله التوفيق») سقط من ب» ج. 
(4) ب» ج: «الجوهر). 

(0) كذا في ب» ج: «التالي»» وفي أ: «الثاني». 
(5) ب: «فالفدم» نحريف. 


۳۷/۰ 





یتوقف |بصاره على إبصار الآخرء وفیه ما لیس كذلكء والأول يقتضي الدورء والثاني 


والثالث يقتضيان آنا إذا أبصرنا الجسم الکبیر") فقد أبصرنا جزءاً صغيراً لا يتجرأ 


بحيث لا پتوقف إبصاره على إبصار غيره» وإذا ثْ ثبت ذلك فلو وجب | إبصار ما يصح 
|بصاژه عند حصول تلك الشرائط لوجب أن ف سر الجزء الذي لا يتجزأ عند انفراده 
تن الس و 
لاوا اصح رفت لس مرق سنل لازا ام 
ودلك مملوع. . ۱ 

وان سلمنا ذلك فل لا يجوز أن يقال: انه یتوقف إبصارٌ کل واحد من تلك 
الأجزاء على إبصار الاخر؟ 

قلنا: هذا باطل بالمضافين, فان کل واحدٍ منهم لا يوجد إلا مع وجود 
الآخرء والعلع بكل واحدٍ منهما لا حصل إلا مع العلم بالآخر. 

وان سلَّمئا أن الدورٌ محال» ولكن لا دور هنا(* ان ذات كل واحد منهما 
عل لذاتٍ الآخر حتى يلزمٌ الدور» بل لكون الآخر بحبث يصح رؤيته. 

وان سلّمنا كوه دوراً لکن متی يكون باطلاً؟ إذا كان وجوبٌُ لزوم کل 
(۱) قوله: «الكبير) سقط من ب» ج. 
(۲) قوله: «تلك» سقط من ب» ج. 
)۳( ب» ج: (عند). ۱ 
(5) كذا في ب» ج: «وإن)» وفي أ: «فإن). 


(۵) ب: «منا»! 
(5) ب» ج: «کل واحد منهی ليس علة». 


س ما م من لع موس سس 








الأصل العاشر: في باقي الصفات سس ۵ 7 
واحدٍ منهما للآخر لذاته» أو لكونهما" معلولی علة واحدة؟ مع. 

بيانه: أنَّ عندنا الحسيةً علّة المدركية”"» وهي لا توجب مدركية أحد الجزءين 
إلا إذا أوجبت مدركيةً الجزء الآخرء فلا جرم استحال انفكاك إدراك أحد الجزئين عن 
إدراك الجزء الآخر. 

والجوابٌ قولّه: دلیلکم مبنيٌ على إثبات الجزء. 

قلنا: لا تلم 

ا [ذا نظرنا إل الدفیق أو الدزء الدقوی(* السحوق الصول() مرارا 
كثيرة فانّا نبصره ونراه» ولا شك أن ذلك" الذي نراه ليس إلا عبارة عن جموع تلك 
الذّات22 الصغيرة جدا فإذن قد أبصرنا كل واحد من تلك ارات عند اجتماعها 
فیجب صححٌ ۲۱ إبصار کل واحلٍ منها عند الانفراد» وحيثلٍ نسوق الدلالة المذكورة 
في تلك الذرات ١١‏ التي يفوت ا جموع الألف منها ولا داك أ 
کل واحد من تلك الذرات(۱) هل يقبل القسمة الغيّر التناهية آم لا؟ 
)١(‏ ج: (و). 
(۲) ب: الكونها». 


(۲) ب» ج: «للمدرکیة». 
(6) فوله: (آنا) سقط من ب» ج. 


. (0) ب» ج: «أو إلى الجزء الدقيق». 


(5) ب» ج: «العول». 

(۷) قوله: «ذلك» سقط من ب» ج. 
(۸) ب: «الذوات). 

)٩(‏ ب: «الذوات). 

(۱۰) قوله: (صحة» سقط من ب» ج. 
(۱۱) ب: «الذوات». 

(۱۲) ب: «منها ولأبصرنا». 

(۱۳) ب: «الذوات». 





یت 

وان سلّمنا أ أن هذه ال موقوفة عل اثبات ازم لكر“ أكث المتكلّمين 
اتفقوا على إثباته» والدلیل قام عليه 

ولْه: جوز توق کل واحل منیا عل الآخر كا في المضافين وني الان 
المتعلقين مها. 

فلنا: أمَا إبطالٌ الدور وتخريجٌ هذه TT‏ 
بنا في هذا المقام إلى إبطال ذلك؛ لان إبصارٌ الجزء الواحد في العادة لا يكفي فيه ٍبصاژ 
ا لجزء الآخرء فنا على ما نحن عليه الآن لا یمکننا*۳) أن نبصّر الجموع من الجزئين 
اللذين لا بتجزآان أو جموع الذرّتين من اهباآت 7 بل لا بد من اجتماع أجزاء 
كثيرة» وإذا كانت الأجزاء كبر فليس بأن يُشترط في رژیتنا للجزء الواحد رؤيشا 
لعددٍ خصوص من الأجزاء بأولى من رؤيتنا لما هو أكثر منه أو أقل» فإمًا أن يتوقفٌ 
ابصازنا للجزء ء الواحد على ٍبصارنا لجميع الأجزاء» وهو باطل قطعا A‏ 





على إبصار شيء منهاء وهو الطلوب. ۱ 
فو أدصي کون کل واحد منها مرا مها[ بوجود ال وه فلا یلزم الدور. ۱ 
فلنا: هذا باطل لوجهین: 


ما اولا: لن(“ الجوهرپن مثلان وحکم المثل التساوي في E‏ 
الأحكام اللازمة» فلو اقتضى آحد الجوهرين للآخر صحة کونه مرئيًاً لاقتضی هو 


(۱) ب» ج: «ولکن». 
EP‏ (لا پمکنا». 
(۳) ب: «امیثات». 
)٤(‏ ب» ج: «الكثيرة). 
)0( ب» ج: (فلاآن) . 


)035 ب. ج: لجميع). 


الأصل العاشر: في باقي الصفات VY n‏ 
لذاته ذلك لکوغهی مثلين» وحینقذ يلزم استخناء کل واحد منهما في صحة کونه مرئياً 

وأمًا ثانياً: فلا ذكرنا أن صحة كونه مرئياً في العادة لا يحصل بمجموع جزئین» 
بل اند من آکثر من ذلك» ولیس بعض الاعداد ول من البعض. 

قوله: الحسيّةٌ عله ابصار هذه الأجزاء فلا جرم استحال حصول إبصار 
بعضها دون البعض. ظ 

قلنا: هذا باطل لوجهين: 

ما أولاً: فلآنَ إبصارّنا للجزء الواحد لا يكفي فيه أن صر معه جزءاً واحداً 
فقط» بل لا بد وأن نبصر معه أجزاءً کثیرة(۲) فلو كان ذلك واجباً عقلا لم يكن اعتبارٌ 
بعضن الاعداد وی من اعتبار ما فوقه» ویعود الوجه الذکور. 

اا فان هلوا ان کان اقتضاژها لابصار > واحد من ار 
متوقفاً على افتضائها(" لابصار) ابمزء(* الآخر لزم الدور» وان لم پتوقف بل هي 


۱ تقتضي ۱۳ إبصارٌ المرئي الحاضرء فإذا حضر الجزءٌ الواحد وجب أن يجب حصولٌ 


إبصاره» ويعود الولزام. 
وأمّا المخالفون فلهم في هذه المسألة مقامان: تارةً يدّعون الضرورة» وتار 
یعون الاستدلال؛ أمّا الأول: فتار ةيعون أن ذلك العلع الضروريّ حاصل للعقلاء 


() ب: اپیصر). 

(۲) من فوله: ففقط بل لاہد» إلى هنا سقط من ب. 
(۳) من قوله: «لابصار کل واحد» إلى هنا سقط من ب. 
(6) ب: «بالويصار). 

(0) كذا في ب» ج: «الجزءاء وفي أ: «للجزء). 

() ب: (یفتضی). 


بعد الاختبار» ولا حاجة فيه ان( ضرب الامثال» وتارة پشتون(۳؟ بالاسندلال أن 
ذلك معلوم بالضرورة. 
ما المقام الأول فهو الذي ارتضاه أبو الحسين لنفسه فقال: إِنَّ کل عاقل اختبر 
الأمورٌ وتكرر إدراكه للمدرکات فانه لا يشلكٌ أنه إذا باشر ببطن كفه أو ببطر 
عینبه ا بیخده(** وهو صحيح لا مانع فيه حديداً )۳ کال حمر في استحالة كونه 
غر مدرك للحدید() وغیر مدرك للحرارق وانه حال أن بلقي اي السليمٌ في تور 
فيه ناز وهو لا پشاهد التنور”" ولا النار» ولا يدرك حرارتهاه وتفصل ۳ ولا 
۳ فا في جسمه. 
هشال أن یکون آهل بغداد على كثرتهم وصحة حواشهم ییون" أخباراً 
متواترة باقبال جيش عظیم نحوهم وهم لا ی الأخبار» ثم حضر اليش 
ویفتتلون وتضرب فبهم البوقات الكثيرة والدبادب* وپرتفع الرَهُح" ۱" وتشتد 
الأصوات» ولا يشاهد أحد منهم ذلك ولا یسمعه.. 


وإنه محال أن يرذ ناهل الأرض أبصارهم يس فلايشاهدون الشمس 














(۱) ب» ج: :افيه | لال 

(۲) بء ج: (يبينون). 

(۲) ب» ج: «بباطن». 

(6) ب» ج: (بچسده). 

6( ب» ج: (حمیا). 

(1) ب» ج: «للحدپدة). 

(۷) ج: اليشاهد هذا التنور». 

(0 ج: «ويخبرون). 

(9) كذا في ب» ج: «والدبادب»» وفي : : «الديادن) . ودبادب: الرجل الضشخم الكثير والب 
(ج : دیادب). 

(۱۰) ب» ج: «الرمح» والرهح: الفتدة والشعت» وما أثير من الغبار. 

(۱۱) ب» ج: «نحو؛. 


دن يذ ی ان یت تاج کی عا ته جات متسيس سے سے یتست سر ا ا ل ممم مخ يم عي سيم ممما لن لاله 


سو اوش حسم چ ےت 


الأصل العاشر: في باقي الصفات - 2210 ۱ ی ۳۱۵۰ 
ومحالٌ أن يكون في السماء آلف تسن كل واحدة كهذه الشمس أو أعظم ولا 
يشاهل فص 

وال أن يكون للانسان الواحد آلف رأسي کل واحد منها مثل الرأس الذي 
نراه ثم لا نشاهد منها إلا الرأس الواحد. 

وال أن يكون الذي آخبرنا بالإثبات نبا أخبرنا بالنفي مع أنّا ما سمعنا حرف 
النفي» والعلم بوجوب هذه الأمور كعلم العقلاء بأنه يستحيل أن يرى الضرير وهو 
بالصين بقّة الأندلس”" في الليلة الظلماء تحت البحرء ولا يرى البصير في ضياء النهار 
و 

DL‏ ی ا ی یا وا وی 
ملاقاة النار» وحصول الشّبّع والرّيّ عَقِيبَ 1 - عقیب الا کل والشرب التامٌ للناس"" الصحیح 
لزا وحصول النبت عند وقوع البدر في الأرض الحرة مع السقي والشمس وسائر 
الشر ائط» وانغلاق*) الولد عند حصول النطفة في الرحم مع سلامتها. 

ثم إنه في الجواب التزم القول بوجوب حصول الاحتراق عقیب" ملاقاة 
النار» وحصول الزرع عند الشرائط ول يلتزم ذلك في الولد» وذكر”" في الفرق أنه 
ليس العلم بوجوب حصول ذلك في الظهور مثل العلم ب با ذکرناه» وربا آجاب عنها 
اشا فال: هذه الأسئلةٌ جاريةٌ جر ى“ 2 شبه السوفسطائية في كوا غير قادحة في 
(۱) ب» ج: «فلا يشاهدون). 

(۲) ب» ج: «بالاندلس». 
(۲) ب» ج: الاانسان». 
)٤(‏ ب» ج: «وانعلاق». 
(۵) ب» ج: (عقیب). 
() ب» ج: ((عنل) , 


(۷) ب» ج: اوزعم). 
(A)‏ ب ج. ((جارية ا شجری. 


۳۷۹ جو ان العقول 


العلم الضروري الحاصل لنا» فإنه لو قيل للعاقل: لعل هذا الجبل صغير وان شاهدنه 
عظیاً ىا تشاهد العنبة( في الماء كالإجّاصة» ولعل دجلةً کالسراب لعل هذا المتحرك 
SE‏ کالشط الساکن الذي پتخیل لراکب النفيتة آنه مشحرك ولعل ما پزونه معوجاً 
هو مستفیم كالمردي الکائن في الاء فانه یری معوجا("ک الشاك لما دحلن(8) 
الشك”' فيا لبس فيه کذلك. إذا سمع(؟ العاقل هذه الاسئلة لم پشك بسببها في 
ذکرنا من وجوب إدراك المرئي عند حصول تلك الشرائط. 

. وأا المقام الثاني فحاصل كلام أبي الحسين_بعد حذف التطويلات الكثيزة_أنّ 
العقلاء إذا أعملوا حواسّهم السليمة فلو" يروا جبلا بحضرتهم علموا بالضرورة7) 
أنه غير حاضر» وهذا العلم يسندونه إلى أخهم لم يروه بعد إعمال الحواس السليمةء ولا 
بصخ هذا الاسنادٌ ولا" إذا ثبت أنه لو كان حاضراً لوجبت١١2‏ رؤيته» وما 
پنوفف عليه العلم الضر وري وجب أن يكون معلوماً بالضرورة» فإذن العلم بأنه 
لو كان المرئي حاضراً لوجبت(۱۳) رؤيئه عند استجیاع الشرائط علم ضروري» وهو 
الطلوب. فلنبيّن هذه القدمات: . 7 ۳" ۱ 





(۱) ب» ج: (العلب». ‏ 

(۲) من قوله: «لعل هذا التحرك ساکن» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: (شك») ولعلها زائدة في النسخ جميعاً. 
0 ب» ج: ال غير ذلك لما دخلنا». 

(0) ب» ج: «(شك)». 

030 ب» ج: «كذلك» وكذلك إذا سمع». 

)۷( ب» ج: (فلم). 

(۸) قوله: «بالضرورة» سقط من ب» ج. 

)۹( ب» ج: (إلا). 

(۱۰)ب»ج: «ثبت». 

۱ ۱ ب» ج: (لوجب؟. 

(۱۲) ب» ج: الوجب». 


در مت نت ن نواعت امد امو مسي ساسا س اس د 


و س سا سد جات ای عام صمو الم مد سم ی پر 


تة تست تة تس تسح جاح ترت تتت تسس مله .ج چ تن تس سس سه نند انت 


الاضل العاشر !قیاق ابات مسح تیه ال ا ا 


وو 
0 


ما الفدمه) الأول" فضرورية. 


وأا الثانبة: فالدلیل عليها أن العقلاء يفزعون إلى إعمال حواسهم في العلم 


بأن لیس بحضرتهم فيل» ويعللون معرفتهم بأنه ليس بحضرتهم فيل بأنهم لم پروه 


فيقولون: إنما علمنا أنه ليس عندنا فيللانا لم رَه مع سلامة حواسّنا وعدم الموانع 


أصلا. 

وأمًا الثالثة: فلثلاثة أوجه: الأول: أن الضریر لما جوز حضور الرئي مع أنه لا 
براه» والبصی لما جوّز حضورٌ الطعوم والروائح وحضور الملائكة والجن مع أنه لا 
براهم لا جرم" لا يمكنه أن يجعل عدم الرؤية طريقاً إلى نفيها. الثاني: أن عدم الرؤية 
أمرٌ عدمی فلا يجوز أن يكون مقتضياً حصول العلم بعدم الفیل؛ لأن العدمَ لا يؤثر 
في الثابت. الثالث: أنه إذا جاز أن يحصل عدمٌ الرؤية مع أن عدم المرئي لا يكون 
حاصلاً استحال الاستدلال بعدم الرؤية على عدم المرئي» فعلمنا أن هذا الاستدلال 
لاينم إلا مع العلم بأنه لو كان المرئيٌ*» حاضراً لوجبت" رؤيته. 
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وآما الرابعة: فلأن العلم بان المرئيّ لو حضر لوجبت رژیته لولم يكن ضروريا 
لجاز تطرّقٌ الشبهة إلبه» وبتقدير ذلك فإِمًا أن يبقى العلم الضروري المتفرعٌ عليه أو لا 
يبقى» فان بقيّ قدح ذلك في كونه فرعا له» وان لیبق قدح ذلك في كونه ضرورياء ولا 
بطل كوثه غير ضروري ثبت أنه ضروري» فثبت آن العلم بأن الرئي متى كان حاضرا 
وكانت الشرائطً حاصلة؛ وكانت الحاسة سليمةٌ فإنه يجب الرؤية علج ضروري. 
(۱) قوله: «المقدمة) سقط من ب» ج. 
(۲) ج: «لأول). 
)۳( قوله: (لا جرم) سقط من ب» ج. 
(6) فوله: «الثالث» سقط من ب. 
)٥(‏ ب» ج: «بآن المرئي لو کان». 
(5) ب» ج: «لوجب)». 


لا بقال: هذه الدلالة باطلة بالأمور العادية بأنّا نعلم قطعاً أن ماء جَبْحُونَ ‏ 


ينقلب دماء وأنه لم يدث في السیاء حالما عَمَضْتٌ العينَ لك شمس كل واحدة متها 


اعظم من هذه الني اراها() وأني حینا حرجت من الدار ۸ پنقلب ما فيها من الأواني 
أناساً فضلاء علماء» وني إذا حفرت الوضیع الذي تحت رجلي بمقدار آصبع فإني 


لا د فيه صندوقاً فيه ألفَ باقوتز 9۹ منها مئة2 آلف مر وإذا 


أن الله تعالى خلق شخصاً مثلّه من جميع الوجوه وإذا EE‏ 1 
الأبوين وإذا رأيت شخصاً يشبه المولود من ساعته اقطعٌ أنه لم يمر عليه ألفُ سنة قبل 


اف مع (NÎ‏ نقط ۱ ۱ ا يم هذه السائل بچوازهاء فعلمنا آن نجوير الشيء 


مستی !۱ 0( إل أنه لره» مج آنه لو كانت ل رؤيئه. 


١)‏ ا (نراها». 

(۲) ب» ج: «وأنني). 

(۳) ج: «فإني لاجد» خطأ 

)0 ب» ج: (واحد). 

(۵) ب» ج: (بمئة). 

() امن بلغة نیم وهو ال : كيل معروف يكال به السمن» وفیل: هو رطلان. 
(۷) من قوله: «وإذا شاهدت ولدي أعلم | إلى هنا سقط من بهحج. 
(۸) ب» ج: إلى غير ذلك من النظائر مع أنا». 

(9) ب. ج: «في). 

9 ۱ ب» ج: (ولئن». 

(۱) ب: (مستند!. 


030 ب ج: (کان لوجب؟. 


ا اتف ات حیسم مه یسب تعیب ۳۱۷۹۱۰ 


و 

بیانه: من وجهین: 

الأول: أن العلة ما أن تکون هي عدم الرؤيةء أو العم بأنه لو كان لوجبت رؤيتهء 
والاول باطل؛ لأنّ العدم لا يؤثر في الوجود. والثاني أيضاً باطل؛ لان علمّنا بعدم الفيل 
عندما لا نراه عند سلامة حواسنا أظهرٌ من العلم بأنه لو كان حاضراً لوجبت رؤيته؛ 
لأنّ الأولّ ما لا نزاع فيه بين العقلاء والثاني متنارّعٌ فيه» وبناءٌ الضروري على الأمر 
الخفي غير جائز. 

الثاني: وهو أن علمّنا بعدم حضور الفبل غير موقوف على العلم" بأنه لو كان 
حاضر" لوجبت رژیثه لوجهين: أما آولا: فلان الضریر إذا كان في بينه فإنه بعلم 
عدم الفيل مع أن ذلك الطريقٌ غير حاصل في حقه» وأمّا ثانياً: فلا“ نجعل الطريق 
إلى هذا العلم هو أنَا نرى جي الجهات مشغولة با هواء المضيء؛ ولو كان فيه فيل ما 
كان كذلك» فبهذا الطريق يعلم عدم حضور الفيل. 

لأا نقول: ما النقوض فغيدٌ واردة؛لأنا لا ننکر أن هاهنا؟" أموراً نقطع بصحة 
وقوعهاء مع أن الله تعالى خلق فينا علوماً ضرورية بأنها لا تقع» حتى إِنّا مع القطع 
بصحة وقوعها نعلم بالضرورة بأنها لا تفع» ولكنا نقول: إن في هذه المسألة العقلاء 
أسندوا علمّهم بعدم حضور الفيل إلى آم لم يروه مع أنه لو كان حاضرا لرأوه”", 
وبیا أن ذلك لا يصح إلا إذا علموا أنه لو كان بحضرنهم فیل لوجب أن يروه فلو 
پثبت هذا العلم قَدَّحَ في ذلك الاسناد. 
)١(‏ ب» ج: المع). 
(۲) ب» ج: (علمنا». 
(۳) ب» ج: احضرا. 
(4) ب» ج: (فلانا). 
(0) ب» ج: «ولو کان كذلك فيه فیل». 
(5) ب» ج: (هنا). 
)۷( ب» ج: (لرئی». 


فالحاصلٌ آنا لا نستدل بقطع العقلاء بعدم حضور الفیل عند عدم رؤيتهم له 
على وجوب رؤيتهم له لو كان حاضراً حتی يكون ما ذکر نموه نقضاً علینا» بل استدللنا 
بحکم العقلاء باسناد علمهم بعدم حضور الفیل هم ۳ بعد إعمال حواسّهم السليمة 
یزو على أنه لو كان اليل حاضراً و جبت رزیت وم هذا المعنى خی حاصل في 
الصور'' التي ذكرتموهاء فاندفع النقض. 

فوله : عدم الرؤية لا يصلح أن يكون علة لذلك العلم. 

فلنا: هذا مسلّم؛ ولكنه شرط لتثير العلة في المعلول» اه العلم بأنه لو 
كان لوجبت رؤيته» ويجوز الاقتصار على ذلك" الشرط إذا كانت العلة ظاهرة. 

قوله: العلم بعدم حضور الفيل أجلى من العلم بأنه لو حضر لوجبت رؤيته. 

قلنا: الم بل التفاوث بينها في الجلاء قليل» ولكن أحدٌ العلمين إذا كان 
E‏ 

تور سب 

قوله: نعرف عدم حضوره بم) نشاهد ذلك المكانَ مشغولا با هواء. 

فلا کوثه طریقً لا یقدح ق کون ما ذکرناهآیضاً طریقا؛ وایضاً اا ا 
لايمكن أذ بت با ار ا سر رسيي 


)١(‏ ب» ج: «الفیل إلى هم 
(۲) ب. ج: «الصورة). 

(۳) ب» ج: اذکر), 

(4) فوله: ابه) سقط من ب» ج. 





اس دای نی تسن تک مسن ے تست مات تک سا هه 


م سام جام ل يشلك ق ل ةا متسل مت طس ام ا جتحا تت صد 2 ى ”ا .> 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ل 


وأمّا القائلون بأنَّ هذه المسألةً استدلالبة فقد احتج بر متو عل هذا بأن قال: 
OT‏ ا 
أجساءٌ عظيمة ونحن لا ندركها. 

والجواث عما ذكره أبو الحسين أن نقول: قان تدَعيَ العم الضروري بحصول 
عند عدمهاء أو تذعيّ وجوبٌ حصوله 
عند حضورها واستحالةً حصوله عند عدمهاء والاول لا نزاع فيه والثاني فيه كل 
النزاع» فان زعمت نا مکابرون في هذا النزاع حلفنا بالأبيان الغلّظة إنا لمّا رجعنا 


الادراك عند حضور هذه الامور وعدمه 


إلى آنفسنا لم نجد العلع بذلك ید من العلم باستمرار الأمور العادية التي توافقنا على 


جواز تغيرها عن مجاربهاء فإن الإنسانَ كا پستبعد أن يأخدّ الحديدة المحاةً بيده فلا 
يجد حرارتهاء فکذلك يُستبعد آن يذهب إلى جيحون فيجد ماءه بالكليّة دما أو عسل 
ونری شخصاً قوياً مع أن ذلك.الشخص إما حدث في تلك اللحظة من غير أب وأمٌ 
علی ذلك الوجه ونری طفلاً رضیعاً مم أن ذلك الطفل قد کان موجوداً قبل ذلك 
من مئة آلف سنة على تلك االة» فليس استبعاد ما ذکره آبو الحسين بأقوى 
باستبعاد ااا .ای وان واي كي 


)فيس الحرف الرابع مهمل» وفي ب: (منومه) . 


وهو الا مام الأمون آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن ا الأصبهاني» كان من لاد 
قق و كان افا مفو وا سن توفي سنة (۲ لاه ). 
ترهته في: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱6۲:۱)» و «الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۸:۲). 

(۲) قوله: «ثثق به على) سقط من ب» ج. 

(۳) ب» ج: الجواز). 

() بء ج: (وبعد‌مه), 

(5) ب» ج: «فإنا). ۱ 

() من فوله: «آو عسلا ونری شخصا إلى هنا سقط من ب» ج. 

(۷) ب. ج: «وكذلك نظائره فلیس استبعاد). 

(۸) ب» ج: امن استبعادا. 


اللا ی ی 


واعلم آن تجويرٌ انخراق العادات لازم على الفلاسفة والسلمین: 

ما الفلاسفة: فلن عندهم مَيُوى هذا العام مشتركةٌ بين الکل» قابلةً ميم“ 
الصورء وانا پترجح بعض الصور على البعض لاختلاف التشکلات الفلكية» فإذا كان 
كذلك فلا پستبعد حدوث شکل غریب بقتضي حدوث الأمور المذكورة في عالنا هذا. 
Sls «‏ : فلأتهم اتفقوا على أن كل جسم یقبل من" الصفات ما یله 
كل جسم والفاعل قادر مختار. 

وإذا كان كذلك لزم القطعٌ بتجویز هذه الأمورء فثبت أن المنحَ من جواز 





انخراق العادات غير مستمر على أصول الفلاسفة فضلاً عن أصول المسلمين» وإذا 


کان ما ذكره أبو الحسين لا يستمر إلا مع هذا الأصل ظهر سقوطه من كل وجه. 
وایضاً فلو كان العم بهذا الوجوب ضروریاً لكان شبخه أبو افذیل منكراً 
للضروریات» وأن يكون کل العتزلة الذين کانوا قبلّه مستدلين بدقيق النظر على ما 
علموه ضرورة؛ لأن دعوى الضرورة في هذه المسألة لم يذكرها أحد سوى ابي الحسين» 
والظاهر أنه لا يرضى بنسبة شيخه** إلى هذه الحهالات. 
وبابملة فلیس لأى اين لا دعوی الضرورة فى آول اال ولیس لا 
في مقابلتها إلا المنع» ولولا أن آبا الحسين طول فيه وإلا لمَاطوّلنا أيضاً. ٠‏ 
ولنتكلم الآن على تلك الأمثلة التي أوردها: ظ 
كا قوله إذا هلا النديدة لح ة بكمّنا أو بباطن عیننا لا بد وأن ندرك حرارتها. 
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(۲) ب» ج: «وقابلة بجميع الصور». 

(۲) كذا في ب» ج: (من»» وی أ: «أن). 

(4) ب» ج: «پقبل». 

(0) ب» ج: (شپوخه). 

(5) ب» ج: «في هذه المسألة إلا دعوی الضرورة». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس ۳۸۳ 

قلنا: هذه الدعوی غير صحبحة مطلقا؛ لأن الله تعالى قاد عند جميع المسلمين 
على أن يخلق في تلك الحديدة المحاة بعد إخراجها من النار برودة تزيل تلك الحرارة 
مع أنه يبقى فيها ذلك اللون المخصوصء وحينئلٍ إذا أخذناها في اليد لا نجد منها(۱) 
حرارة صلا وأيضاً فال تعالى” فاد على أن يخلق في أجسام باردة لوناً مثل لون 
شعلة النار» وحرکات مثل حرکانها» وحینتل إذا دحل الإنسان فيها يجد پردا( شدیدا. 


فإن قلت: العقلاءٌ !نما يحكمون بوجوب إدراك الحرارة لو كان الجسم حازا 


فتقول: المرجمٌ في ذلك ما إلى العوامٌ وتا إلى أصحاب النظرء فإن كان الأول 
فنقول: إن حکنمهم* بأنه لا يجوز أن ندرك حرارتًا مع كونها حارة كحكمهم 
بوجوب كوبا حارةً إذا أحميناها في النار شهرآ؛ ووجوب کون الشعلة حارة» فإن 
جاز ترك قولهم في إحدى الصورتين جاز في الأخرىء وإن كان المرجع فيه“ 
إلى العلماء فلا نسلّم آنهم يحكمون بوجوب الإدراك مطلقاًء بل حكمُهم فيا ذكرته 
كحكمهم فيم| ذكرناه. 

وأمّا قوله: آم" لا يجِوّزون أن يكون على السماء آلف شمس كل واحدة أكبر 
)١(‏ ب» ج: افیها». 
)۲( ب» ج: تراشا فان الله تعالى». 
(۳) ب» ج: «یجد منها برداً». 
(:) ج: (إن حکمنم). 


(0) ب» ج: «حارة کحکمهم. فال جاز). 
(5) ب» ج: (فيه). 


)۷( »اج (فإنهم). 
(A)‏ فر له: (الشمس» سقط من ب» ج. 


نموت ی ربنم ویس بح مب میب رو ده از ار 
قلنا: إذا غمّضنا العبنّ ثم فتحناها فانك تجوّز حدوث هذه الشموس الکثیرة» 
فیلزمکم" ما آلزمتنا. 
قوله: أهل بغداد على کثرتهم رز پنظروا إلى السیاء ولا" يرون 
الس شا 5 
كنا وهنا نا لازم عليك؛ لانك تجوّز أن یسلب الله تعالی عنهم في تلك 
اللحظة اللطيفة ید الحاسة فحينئل لا يرون تلك الشموس» 7 نم هم عندما 
بنظرون إلى شيء آخر يعيد صحة إلى حواسّهم. 


فان قيل: حينم بنظرون إل السباء ويسلب”* الله تعالى عنهم صح الحاسة فك 
لا يرون تلك الشموس لا يرون هذه الشمس الموجودة» وهذا غر شع آذا 
الستبعد آن یروا هذه الشمس ولا رواسا الشموس. 

قلنا: هذا أيضاً لازمٌ علیکم؛ لأن الانسان عندما ل يحرك حَدّقته إلى مقابلة المرئي 
فإنه لا يراه» فیجوز على مذهب جميع المسلمين الفائلین بالفاعل الختار آن الحدقة 


حين! تكون مسامتة هذه الشمس تكون صحيحة فيراها الإنسان» وحینا يحركها إلى 
مقابلة سائر الشموس فإن الله تعالى يزيل الصحة عن الحدقة في تلك اللحظة. 


أو نقول: حينما كانت الحدقة ف مسامتةً لهذه الشمس کانت سای الشموس 
موجودة؛ ثم لما صارت الحدقةٌ مسامتة بمواضع الشموس فالله تعالی( أعدمها فلا 


)١(‏ ب» ج: «فيلزمك). 

(۲) كذا في ب» ج: «يجوز آن»» وني أ: «يجوزون). 
(۳) في ب: (لا» دون واو. 

(4) قوله: «إلل» سقط من ب» ج. 

)0( في ج: (وسلب»» وف ب: «(سلب» دون واو. 
(5) بءج: «وهذا أيضاً غير). 

(0) ب» ج: «بمواضع ثلك الشموس فان الله تعالى». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات 8-ذ- ز زآز ز 2 ز ز 2 0110132 25211211111 ۳۸۵ 
3 ۳ بولا ۽ 4 E.‏ 
جرم ما رآیناها۲) فثبت أن هذه الاستبعاداث لازمة عليه أيضا. 


والجوابٌ عما ذکروه ثانياً: أن نقول: مدا کلامکم على أن العلم بعدم حضور 
الفیل يسيع إل العلم بأنه لو كان لوجبت رؤيئّهء هذا منوع» وأمًا التعويل فيه على 
ما يقوله الناس من أني انا علمت عدم حضوره لأني لا أراه» فنقول: هذا باطل؛ 
لأنّ التعويل في المسائل العقلية على الإطلاقات العرفية غير جائز لا سيا وقد علمنا 
أنه لا يمكن إسنادٌ العلم بعدم حضور الفيل إلى عدم الرؤية؛ لأن الموجود لا يكون 
معللاً بالمعدوم؛ ولا يمكن تعليله بالعلم بأنه لو كان لوجبت رؤيثه؛ لان الاطلاق 
العريّ هنا غير موجود فإذن ما أمكن الرجوعٌ فيه إلى العرف فهو باطل بالاتفاق» وما 
وأيضاً فنحن نحمل ذلك الاطلاق التعارف على أنه لما حصل ذلك العلم 
عند عدم الرؤية على طريق الاستمرار أضيف إليه إضافة سائر المعلولات إلى عللها 
العادية» ثم إن سلمنا صحةً هذا التعليل ولكنه”" معلل بالعلم بأنه لو حضر لرأيناه 
بیانه: ما ذكرناه من أنا(؟) نقطع بأمور كثيرة مع انا نجوّز عفلا حلافه)» وإذا 
كان كذلك فلم لا يكفي ني العلم بعدم حضور الفيل العلة” بأنه لو حضر ۳ لرأيناه 
لا محالة من غير حاجة إلى دعوى الوجوب؟ 
)١(‏ ب» ج: «پراها). 
(۲) بء ج: «آن هذا الاستبعاد لازم». 
(۳) ب» ج: (لکنه). 
(4) ب ج: «بأنا». 
(۵) ب ج: (خحلافها» . 


(1) قوله: (العلم) سقط من ب» ج. 
(۷) ب» ج: اکان». 


ثم إن سلّمنا أن ما ذكرتموه یدل على ما قلتموه لکنه معارض با ذکرنا(!) من 
أن العلم بعدم الفيل عند عدم رؤيته مع سلامة الحاسة وحصول الشر ائط آظهر من 
العلم بأنه لو كان لوجبت رؤيته» وبناءٌ ا لجل على الخفي غير جائز. 


قوله: هما متقاربان. 


قلنا : الأصل يجب أن يكون أجلى من الفرع على كل حال؛ فلو كان العلم بعدم 
الفيل فرعا على ذلك العلمٌ لكان ذلك العلمٌ أجلى من هذا العلم» ولمّا كان فاد ذلك 
معلوماً بالضرورة بطل ما ذكرتموه. 

والجواب عما ذكروه ثالثاً: أن نقول لابن متويه(" من ثلاثة أوجه: 

آقا أولاً: فلع فلت: إن خلاف ذلك يوجب زوال الثقة عن المشاهدات27؟ 
بيانه: وهو أني لست بشاك في وجود ما آشاهده*) حتى أكون شاكّاً في المشاهدات. 
نعم آنا أجوّز عقفلا" أن لا آشاهد ما يجوز أن أشاهده وإن كنت قاطعاً بأن ذلك لا 
بقع» فأی تعلق لأحدهما بالآخر؟ 

وا ثانباً: فا ذكر ته متفضٌ بالأمور العادية التي ذكرناها. 

وما ثالثاً: فهو آیضاً لازم عليك؛ لأنْ الله تعالی قادرٌ على أن يوصل الشعاع 
الخارج من العين إلى الذرّة البعيدة» وأن لا يوصله إلى الفيل الحاضرء فيلزمك ما 
كيده 


)۱( ب» ج: : «دكرتاه). 

(0) ج: (متولة)» ب: (بنونه). 

(۳) ب» ج: «پالشاهدات». 

(5) ب» ج: «آشاهد). 

(۵) فوله: شا مقط من ب» ج. 


نی سس خلسم رتش نلق ات رس سات اش نکر 


الأصل العاشر: فى باقي الصفات ۳۸ 

لا بقال: لیس يخلو موضمٌ الشعاع من العین: ما أن يخلق الله تعالی فيه شعاعاً 
أو لا يخلق, فان لم يخلق فيه فلیست العينُ صحيحة؛ لأن العبنَ التي لا نور فیها ليست 
صحيحة» وان خلق فيها نوراً تصیر() به صحيحة فیجب") أن يمتلئ الوضع 
بالنور؛ لأنها انیا تكون صحيحة إذا كانت كذلك» وإذا امتلاً الموضعٌ بالنور جرى 
a‏ المتلیم بالاء فکا آن الاناء الملوء من الاء۲۳ [ذا تفي وسطه وکان 
في وسطه ا خرج منه الماءٌ وانبعث آمامّه بحفر”؟؟ شدید لتضاغط الماء في الانای 
فکذلك ۲۹ الشعاع لأجل تراجه في الوضع يجب أن پنبعث إلى خارج حتی بتصل ۷ 
بالضياء المتصل بالمرتي» فإذا انصل بالضياء الخارج الجاور للعين كان متصلاً بكل 
ضياء فاضا 7 بکل مرئي ف تلك الجية من فی ۸) ۲۱ غبره؛ فلم ا أن پری 
الصغيرٌَ دون الكبير مع تساوي القرب؟ 


لا نقول: ما قولكم: لو لم يخرج الشعاعٌ لم تكن الْعينُ صحيحة. 


۱ ۱ "۳ ۳ ۱ و 

فنفول: إن عنیتم به آنا نکون کعپن الضریر فهذا منوع» وما الدلیل علیه؟ ون 
عنبتم به آن الشعاع 7 حرج منها فهذا ما لا نزاع فيه» ولکنه پلزمکم ما دکرناه» وان 
عنيتم به ی خر فیوه نتکلمعلی. 


(۱) ب» ج: (پیصر). 

(؟) ب» ج: «فوجب). 

(۳) ب» ج: (ماء). 

(6) ج: «بخفي»» وفي ب: مهملة الحروف. 
(۵) ب» ج: (فذلك)., 

(1) ب» ج: (پصل). 

)۷ ب» ج: (پتصل). 

(A)‏ ب» ج: «قبل». 

)٩(‏ ب» ج: «فلم يجب). 


وا قولكم: لشعاغ | إذا تضاغط في العين نفد إلى الخارج كما يخرج الاء من 
الإناء [ذا یق وسطه. 

فنقول: هذا باطل لوجهين: 

آقا أولاً: فلأنه كان يجب إذا خرج منها أن يتحرك إلى جهة اعتماده» كما أن الما 
إذا حرج من الثقب يمن أو سر فإنه ينزل إلى أسفل» فكان يجب مثله في الشعاع. 

وأما ثانياً: فلن اتصال الشعاع إلى الجسم الصغير وصرفه عن الكبير إمّا 
يكون مقدوراً لله تعالی أو لا یکون» فان كان الأول توجّه الإلزام» وإن كان الثاني كان 
ذلك خروجاً عن قول السلمین. 


فهذا7© آخر الكلام في هذه المسألة. 


الفصل الثالث: في أن الإدراك هل هو معنی أم لا؟ 

المشهورٌ من مذهب آصحابنا أنه معنى» وهو مذهب الجبّائي والبلخي» 
وزعم أبو هاشم أنه لیس بمعنی» ولا بذ قبل الخوض”" في الدليل من تلخيص محل 
النزاع فنقول: 

انفق العقلاء على أن المدركيّة أمرٌ زائد على ذات المدرك فالخلاف في إثبات 
الإدراك لا يجوز أن يكون واقعاً في ذلك. بل نیا بقع في أحد آمرین8) 

أحدهما: أنه هل قام بذات المدرك معنى هو علةٌ في کون الذات مدرک أم لا؟ 
وهذا الخلافٌ لا ختص بالمعتزلة» بل يجب أن يقال: إن کل مَن نفى الحال من أصحابنا 
(١)س:‏ «کان كذلك). 
() في ب: «هذا) دون فاء. 


(۳) كذا في ب» ج: «التوض». وی أ: «خصوص) 
(4) ب» ج: «الأمرين». 


لد عاتم فص تم اد تن سیکسا مت صم کت > تت تسیا تسم مقعم ست ۔۔ . 2ح .س 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سسس_____ ۳۸ 
فقد نفى الادراك وأمًا الثبتون للحال فهم الذین يتحقق الخلاف بینهم وبين العتزلة؛ 
لأم يقولون: المدركيةٌ حالة معللة بالعنی» والعتزلة یقولون: إنها غير معللة بمعنی» 
بل هي صادرةٌ عن کون الذات حیَّة بشرط عدم الآفة. 

وثانيهها: أن یکون القصود من اخلاف في إثبات الادراك هو أن المدركية 
نفسّها من قبیل الأحوال أو من قبیل العانی» ونعنی بال حال: الثابت الذي لا یکون 
بلقا بالعقولية» نحو الب والاضافات ویمعنی): الثابت الذي یکون مستقل 
بالمعقولية» وهذا التفصیل لا" بد من معرفته. 

والذي آذهب إلبه في القام الأول أن هذه المدركبة لم يثبت دلیل لا على تعلیلها 
بمعنىّ» ک) ذهب إليه مثبتو الأحوال مثا؛ ولا على نفي ذلك العنی» كا ذهب إليه أبو 
هاشم» والذي أذهب إليه”" في القام الثاني آن هذه المدركية من قبيل الأحوال لا من 
قبيل المعاني. ولتتكلم في المقامين: 

ما امقام الأول فان حصل غرضنا!*؟ بنقل أدلة الخصمين وتزييفها: 

ما لمعن ند رها اناو ها اللي موس تا 

أوفاء وهو الذي عليه پعوّلون: أن هذه المدركية صفة واجبةٌ احصول عند 
حصول الشروط المذكورة» وممتنعة الحصول عند عدمها أو عدم بعضهاء ومتی كان 
كذلك استحال تعلیلها بالعنی» أمّاالأول فقد مر بیانه في الفصل التقدم» وأمّا الثاني 
فتاه أن لها لو كانم ما لكان ذلاف الضى انا أن بکرن یت 
(۷) ب» ج: «وبالعنی». 
(۲) کذا في ب ج: (۷ وفي أ: (ما). 


(۲) من قوله: «آبو هاشم والذي» إلى هنا سقط من ج. 
(4) ج: (عرضنا) تصحیف. 


في حصوله عند حصول تلك الشر ا او پستحیل اح عند عدمها أو عدم 
شيء”" منهاء وإمًا أن لا یکون کذلك بل پمکن حصولْه عند اختلاها وعدمٌه عند . 
حصوفا!" والثاني پفتضی جوارٌ حصول المدركية عند عدم تکامل تلك الشرائط 
عند حصول ذلك العنی» وعدم حصوفا عند تكامل تلك الشرائط بتقدیر عدم ذلك 
المعنى» وذلك على حلاف ما ثبت في المقدمة الأولى. 


وأمًا الأول فهو باطل٩)‏ من ثلاثة أوجه: 


الأول: الدوران في الوجود قال أبو الحسين: الحكمٌ إذا حصل عند أمر انتفى 
عند انتفائه على طريقة واحدة» وم يكن إلى تعليقه بغيره طريقٌ كان بذلك الأمر 
آخصّ. ولا يبعد أن يقال: العقلاءٌ إذا تأمّلوا هذا الدوران یضطرّون إلى العلم بأن 
الأمرّ الذي حصل معه الدوران هو العلة(*). 

الثاني: الدوران في العقل؛ وذلك لأنَّ العقلاء منى علموا تکامل هذه الشروط 
علموا وجوب هذه المدركية وان ل يعلموا شيئاً آخرء ومتى علموا عدمّها أو عدم واحد 
منها علموا امتناع المدركية وإن علموا سائر الأشياء» فلو وقف كوننا مدركين على معنى 
آخر لكان مع تقدیر عدم ذلك المعنى وحصول هذه الأحوال لايجب أن ندرك وفي ذلك 
نقض لذلك الأمر المعلوم. 

الثالنكة أن ذلك العنی لو وجبت مقارنته له امور لوجب آن پکون بینه 
وبینها تعلق بقتضي ذلك وإلا ۲۳۸ يكن وجوب القارنة أولى من لا وجوبهاء وذلك 


(۱) ج: (آو يستحيل). 

)۲( ب» ج: اواحد). 

(۳) فوله: «وعدمه عند حصوها» سقط من ب. 
(6) ب» ج: «فباطل». 

(0) ب» ج: حصل الدوران معه هو العلة». 
(0 ج: (وإن ۰/۸ 


32 تد تتس قد اہ عت دچ اسم تمتا تتت ہے نس سس سعنة سف <<« لتقت س سے دتمم لد اذا ا عت مت سا سس صم عست ا د‎ ٠ 


سس مات سمش تمس سس یی ۳۹۲ 





الاصل العاشر: في باقي الصفات 
التعلق إِمّا أن يكون تعلق الحاجة أو تعلق الامجاب وعل التقديرين فإمًا أن يكون 
ذلك اسار من نات وه غ ا ی یم "!اسان وال وهو 
نما ۱ اناما ابیت 

أوها: أن يكون العنی محتاجا إلى تکامل تلك الأمور, وه 0 باطل؛ لذن 

x (03 7 0 ۰ ۱ + ۰ : 1 1 م‎ 

الشرط يصح حصوله دول المشروط) فكان يلزم صحة حصول” ' تلك الأمور 

5 0 : ۱ ۱ بو ۰ ١‏ 5 
متكاملة دول ذلك المعنى» فحی ند e‏ حصول المدركية فم تكامل هله الأمور, 
وذلك محال. 


وناقيهاة ايكون انكام علو الأدون يطاس إلى للك المع وهر 
باطل لوجهين: ما أولاً: فلانه يلزم صحة حصول هذا المعنى بدون تكامل 
يلزم حصول المدركية مع اختلال هذه الشروط وأا 
ثانياً: فلان صحة الحاسة» وحصولٌ المدرك وارتفاع الحجاب» وعدم القرب 
Ed‏ يوا نحن من هار ارت وی افر الك نو 
لیس فى 3 منها مشروطاً بالادراك ویوجد ایضاً کل واحلٍ منها حاصلاً مم 
شرط ۷" الثاني بدون الادراك. فإذن لیس شيء من انضمام اثنين من هذه الأمور 
مشروطاً بالادراك وإذا ثبت ذلك وجب أن لا یکون انضمامٌ جمیعها مشروطاً 
بالادراك؛ لانه ليس انضمام الكل إلا" تلك الانضمامات الحاصلة بين كل اثنين 


هذه الأمور, فحینئل 


)١(‏ س: «الدوران). 

(۲) ب: «ومن). 

(۳) ب» ج: «وذلك). 

(6) ب. ج: «الشروط). 

(۵) قوله: «حصول» سقط من ب» ج. 
(5) ب» ج: «الشرط». 

(۷) ب» ج: (إلى). 


اا یس ی هد ود ی 
اثنین ۲ منها الذي ثبت أنه غيرٌ مشروط بالادراك» وحینتذ يعود المحال. 

وثالشها: آن پکون العنی فا ا احاست وهو كال لاربعة آوجه: 

ما أولاً: فلن صحةً الحاسة إمّا أن پمک حصوهًا بسبب آخر أو لا یمکن» 
فان أمكن لزم صحة وجود الحاسة الصحيحة بدون الإدراك» وذلك حال على ما مر 
وان لم يمكن فحينئلٍ يستحيل حصول الحاسة الصحيحة إلا مع الادراك فاقتضاءٌ 
A FLOP AS‏ 
۳ اثااى بقنضى حصو لایر اك ۳ م و ۳ و السچون ب» أو o‏ ا 
العين عندما لا یکون الرتی حاضرآ وذلك باطل (۳. 

وأمّا ثانياً: فلن عند الاشعرية إدراكَ كل شیء خالفٌ لادراك غبره» فليس بأن 
نجعل صحة الحاسة معلل ببعض هذه الإدراكات أولى من بعض؛ ولانها(*) لو كانت 
معلل بإدرالكٍ حاص فعند زوال ذلك الادراك يجب أن يزول تلك الصحة التي كانت 
للحاسة ويحصل صح أخرى» وکل ذلك باطل» فإذن إت أن بل بالكل» وهو ال 

وأمًا ثالثاً: ااا إلى صحة الحاسة فيستحيل أن. يكون علة لما 
لاستحالة الدور. 


ا فلن 5 0 ۱۳ 


(۱) قوله: «اثنین» سقط من ج. 
(۲) ب» ج: «وآن». 
(۳) ب» ج: «وکل ذلك باطل». 
(6) ب» ج: «لانها». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات 5 OS‏ ۳۹۳ 

هه أكون عمد E‏ لمعيه وهر افيا باط رتیت 
اما آولا؛ فلا ميج الحاسة ما آن پوجب ادرا مطلفا آو بشرط حضور( امرك 
وارتفاع الموانع. 

والأول باطل؛ لأن الادراکات تلفة. فليس بأن يصدر عن صحة امحاسة 
بعضها أولى من البعض. فا أن یکون علة للكل» وهو محال» أو لا یکون علة لشيء 
منهاء وهو الطلوب. 

والثاني أيضاً باطل على أصل الأشعر اليجين: زا اراک فوسوة 
عندهم يصح أن يدرك واحجب والغیبة ۳" ليس شيء منها بمانع» وأمًا ثانياً: فلان 
صحة الحاسة عبارة عن عدّة معا وليس بأن بل البعض مؤثراً والباقي شرطاً 
آول من العکس» فاما أن مجعل الكل موثر وهو محال؛ لأنه لو حصل الأثرٌ 
E‏ آمور لزم وقوعٌ المقدور الواحد بأكثرٌ من قادر واحد» وذلك بتقدير 
أن يكون كل واحد من تلك الأمور واقعا بقادر آخر؛ أو لا جعل شيءٌ منها موثرا 
وهو الطلوب. 

هذا ملخص ما عول عليه أبو الحسين بعد حذف التطويلات. 

وثانيها: ما ذکره آبو هاشم: آنه لو کان ارا معنی لکان لا یمتنع ور 
عين الواحد هنا بالعدوم؛ لاد المحلّ حتمل له مع عدم المدرك» ومن حق الإدراك أن 


يتعلقٌ بالمرئى على ما هو عليه في نفسه» وذلك يحصل في حال عدمه حصوله*) حال 


و جو ده. 


(۱) كذا في ب» ج: احضورا» وفي أ: حصول». 
(۲) ج: «والخيبية). 

(۲) ب» ج: «بأولى». 

(4) ب» ج: «کحصوله). 


LT:‏ تمه ی ی وم مج تج سي ان ار 


وقرأ أبو الحسين هذا الکلام من وجو آخر فقال: لو ص جح أن يدرك الواحد منا 
جميع الموجودات بإدراكات لجرى الم دراك مجرى العلم في عموم التعلق» وحينئل پلزم 
صحة تعلتی الادراك با علوم" وبأ الشيء سيوجدء وبأل الثيء قد كان موجود 
وأ يقر لك ذلك بکل الحواسٌ» لأنه لا فرق في العقول بين رژية الطعوم والعلوم 
وبين رؤية العدوم» وكا" أن العلع باستحالة رؤية العدوم ضروريٌٍّ فكذلك العلم 
باستحالة رؤية الطعوم والروائح والعلوم. 

وثالثها: لو رأى الواحد ما المرئيّ بمعنىّ لصح أن يفعله فاعله نيال 
الضرير أو في العين الصحيحة مع التواتره وذلك محال. 





ورابعها: لو كان الإدراك معتّی لصح أن بعل في عين الواحد منا إدراك البقّة 


ولا یفعل فبه إدراك الفيل» حتی يرى البقة ولا يرى الفیل. 

وخامسها: قد ثبت ثبت بالسمع أنْ الل سميعٌ بصيرء ولا يجوز أن یکون سميعاً 
ا لذانه ولا لعنی» على ما ساني شر حه إن شاء الله ال فى باب کونه سمیعا 
یر ولا يمكن تعلل ذلك بسائر الصفات سوی الي بت دلوت درک 


هو الحبية» وإذا ثبت ذلك غائباً ثْ نين ایا شاهدا لو جوب اطراد العلل شاهدا وغاتبا؛ 


وإذا كانت الدرکة ا ای ادال اا بم آخر. 


وسادسها: لو كان الإدراك معنّى لصح من أن ندرگه؛ لأنّ کل موجود يصح 
إدراكه عندكم؛ وکل ما يصح أن ندركّه وجب أن نکون موصوفين بإدراكه أو بضد 


1 بء ج. (بالعدوم»‎ ( 1١ 

(۲) ب» ج: «فک)). 

(۲) ب» ج: (پصح). 

(4) ب» ج: (عبن). 

(۵) ب» ج: «آنه تعالى) . 

() فوله: «ن شاء الله » لم يرد في ب» ج. 


الأصل العاشر: في باقي الصفات مس سس ۳۹۵ 
إدراكه؛ لأْنْ الذات القابلاً للضدین پستحیل خلوّها عنهما وعلى التقديرين فان ذلك 
الادراك أو ضدّه يصح أن يكون مرتیاً ناه فیجب أن یقوع بنا إدراك آخر متعلقٌ به أو 
ضِدٌ لذلك الإدراك» ولزم التسلسل. 
O 1 500‏ يوي fo‏ ل i‏ 5 ۱ ۱ با و و 

وسابعها: أنه لو جاز لكم أن تقولوا: إنه يصح رؤية الطعوم" والرائحة ولمس 
العلم والقدرة فلم لا يجوز أن يخلق الله تعالى فيكم قدرةً على الأجسام والألوان وان 
م يحصل الآن تلك القدرة؟ 

فهذا مجموع کلاتهم"". 

والجواب عما ذكروه أولا: آنا لا نسلّم حصول" المدركية مع تكامل تلك 
الأمور واجب» على ما مر تفربره(** في الفصل المتقدم. 

ثم إن سلّمنا ذلك فلم قلتم: إنه يمتنع تعليلّها بمعنی؟ 

فا الذي ذكره أبو الحسين ولا من الدوران فقد بيّنا في أول هذا الکتاب وفي 
كتاب «الحصول من علم الأصول» ضعف هذه الطريقة * وقصورّه عن إفادة العلم. 

وأمّا الذي ذكره ثانياً من الدوران في العقل فقد بِينًا هنا أيضاً ضعفه. 


وأمًا ما" ذكره ثالثاً من أنه لا بد بینهیا من تعلّق» وذلك التعلقٌ”" ما تعلق حاجة 
أو تعلق إيجاب: 


(۱) ب» ج: «الطعم). 

(۲) ب: (كلامهم). 

(۳) ب ج: «آنا لا نسلم أن حصول». 
(4) قوله: «تقریره! سقط من ب» ج. 
)2( ب» ج: (ضعفه) . 

(5) ب» ج: «الذي). 

(۷) قوله: «النعلق» سقط من ب» ج. 


۱ 


ا 
| 


1 
و اة الفقول 


فلنا: لم لا يجوز أن یستحیل انفكاك كل واحد منهها عن الاخر وان لم يكن 
آحدهما علة للآخر ولا شرطاً له ىا نقول() في الاضافتین؟ 

شوب و 
لجائيين لا على هذاالوج؟- 


5898 کل ود منیا عازن 


الآخر ىا تقو لون ف الحياة القائمة بجزء من الفلب مع الحياة القاكمة بالجزء الآخر 


الور ا 
قوله: رام ملب عم 
الذي تطلب منه اليقينَ على الأصول الصحيحة لا على الأصول التي هي باطلةٌ على 
مذهبلک(* فان الالرام غایته الافحام لا افادة الیقین, و عندك الطعو 81 و الر و انح ان 
مرئية) رانا 


و ا ر کر و اى ال من الک 


)١(‏ فوله: «نفول» سفط من ب» ج. 

() ب» ج: (وان سلمنا ا حصر ولکن». 
(۳) ب. ج: (وان». 

(4) ب. ج: (مذهبکم). 

(۵( ب ج. (وعندك أن الطعوم». 

(5) کذا في ب» ج: «معانٍ»» وفي أ: «معاني». 


الأصل العاشر : في باقی الصفات سس ی ۱ 3۳3۹ ۳4۷ 


قلنا: هذا لا يستمر على مذهبکم(؟ لأنّ كونّ الفاعل بحبث يصح منه الفعل 
حك واحد معلل بالمزاج العتدل مع أنه معان" كثيرة» وأيضاً فم الدلیل على استحالة 
ذلك؟ وأمًا أنه يلزم منه جوارٌ مقدور بين قادرين فذلك جائرٌ عند أبي ا سین وأيضاً 
فقد بيدا" أن قولّ القائل في الأمور المختلفة بالحقائق: «ليس بعضها أولى بكذا من 

واعلم أن أجود ما يليق بأصول أبي الحسين في نفي هذا المعنى أن نقول۴4: 
إثباته غير معلوم بالضرورة ولا بالنظر» فوجب نفیه لكنك قد عرفت ضعف هذه 
ال 

واعلم أن هذه الطريقة غيدُ مستمرة على أصول المشايخ من وجوه ستة: 

الأول: أنّ العفلاءَ کا یعلمون أن الحيّ السليم إذا حضره المرئي وحصلت 
الشرائطٌ المذكورة فإنه لا بد وأن يراه» كذلك يعلمون أن البَدَنَ إذا اعتدل مزاجه 
من جمیعالوجوه فان لا بد ی بار وزعمآبرهاشم آن هذء الصح 
مستئدة إلى صفة الحيية. 


الثاني: آنهم مى علموا اي سليياً عن الآفات معتدل الزاج علموا أنه لا بد 
وآن یکون متمکناً من الفعل» وأنه یستحیل آن یکون يوان الذي افيه لعاهرا 
عن الفعل» وأن تکون القملة النحيفةٌ قادرةً على قلع السیاوات والارضین» ولیس 
استبعادُ ذلك عند الناس أقلّ من استبعادهم إدراكَ الضرير البق مع أن البصير لا 


)۱( باج: (أصلك)». 

(۲) کذا نی ب» ج: «معانٍ»» وفي : (معاني». 
(۳) ب» ج: افد ثبت). 

(4) ب: «یقول». 

)0( ب» ج: (من) . 

(5) بء ج: لهذا شأنه). 







پری الشمس في ضیاء النهار» وإذا كان كذلك لزم القطع بتعلیل هذه الصحة با 
المزاج» ولو جاز تعلیلها بصفة أو بمعنی( فلم لا يجوز مثله في المدركية؟ 

الثالث: وهو أن العلوع ما ضرورية وإمّا نظرية» والعلوم الضرورية ی أقسام: 
منها العلم بالشاهدات. ومنها"" العلم بمخبر الاخبار المتواترة» ومنها علمالانسان 
له لته وجوعه وعطشه؛ ومنها علمه بان الشيء لا خلو عن النفي والاثبات» وان 
الموجوة لا يخلو عن القِدّم والحدوث. 1 

فنقول: أمّا العلم بالمشاهدات فإن العقلاء يعلمون ببداية عقوضم" أن 
الانسان إذا كان معتدلٌ المزاج سلب عن الآفات فإنه عند مشاهدة هذه الاشیاء 
مشاهدة صحيحة لا بد وأن یعلمها» فمّا أن یعترف بوجوب حصول هلا الملم عد 
الشاهدة أو لا يعترف» فان اعترفت*) بذلك الوجوب وجب أن کم بان کون 
العالم عالاً بالمشاهدات غير معلل بالعلم» وليس هذا مذهباً لأبي هاشم وأصحابه: 
ان منعت ذلك الوجوب قلنا أيضاً أن قنع وجوت حصول المدركية عند حصول 
الشرائط؛ إذ ليس أحذهما أبعد من الآخرء وهكذا لرل في حصول العلم بمخبر 
الأخبار التواترةء فان العقلاء یستنکرون أن يخبرَ آهل بغداد هل مكّة عن شيء ثم لا 
يحصل العلم لواحد منهم بذلك"» وإذا كان کذلك كان کون الذات عال") واجباً 
عند حصول الأخبار المنواترةه فوجب أن لا بل هله العالية. 


. ) ب ج: ا(معنىّ‎ )1١( 

(۲) قوله: «العلم بالشاهدات ومنها» سقط من ج. 
(۳( باج: (ببداية عقوهم پعلمون». 

. (4) قوله: «هذه» سقط من ب» ج. 

(۵) ب» ج: «اعترف». 

() ب» ج: افان». 

)¥( قوله: «بذلك») سقط من ب» ج. 

)۸( ب» ج: «عنالما) . 








الأصل العاشر: في باقي الصفات لس ۳۹۹ 
: وا علم الانسان ٻألّه ودنه فإنه واجب حصوله عند حصول أسباب الا 

واللذة مع الزاج السلیم والا" یلزم تجويز أن پقطع عضاء الانسان السلیم المزاج 
مع أنه لا يتألم أصلا وهذا وان لم يكن شد استبعادا ما ذکروه في المدركية فلا آفل من 
أن لا پکون أقل منها. 

وأما العلومٌ النظرية فإنها أيضاً واجبة | ۱ حصول عند حصول العلوم الضروریف 
فإن من عم أن کل جسم مولف. وکل مؤلف محدّث استحال أن لا يعلمَ أن كل 
جسم حدّث» فإذا کانت هذه العالمية ا وجب أن لا تكون ا بالمعنى. 

الرابع: أن العقلاء كا يستبعدون أن لا يدرك اي السليم الحاسة الدرك 
۱ : 005 م .. 2 ن 
ا لحاضرَ فكذلك پستبعدون أن یکون الجبل العظیم بالغا في الخفة إلى حيث يقوى 
على حملها”” البقّة الضعيفة» وأن تكون الخردلة بالغدٌ في الثقل ٩‏ إلى حيث لا يقوى 
على تحريكها مله أهل السیاء والارض(*؟ وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون هذا 
کم معللاً مستنداً إلى معنى» فیلزمهم نفيٌ الاعتماد. 

الخامس: العقلاءٌ يعلمون بالضرورة أن الح متى كان سلیم الزاج فإنه متى 
قطعت أعضاؤه لا بد وأن يتأل» ومتى ۸ يفعل به کذلك" بل يتناول الأغذية الطيّبة 
فإنه لا بد وأن یلته فلمًا وجب التأل#والالتذاذ عند ما ذکرناه وجب أن لا بعلل ذلك 
بمعئی » فپلزم نفي اللذة والام. 

السادس: وهو أن لعقلاء بأسرهم یعلمون أن القادرٌ إذا حاول تحصیل الجسم 
(۱) كذا في ب» ج: (والا»» وفي أ: ولا(). 
(۲) من فوله: «آن لا پدرك احي» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۳) ب ج: (جله). 
(5) ب. ج: «في الثفل بالغة». 


(5) ب» ج: «أهل الساوات وأهل الأرض»). 
(5) ب» ج: «ذلك». 


۶ + + 












في حير من الأحياز ولم يكن هناك من پمنع القادرٌ من( التأثير ویمنع ا- 
الحصول في ذلك الحيزء فإنه لا بد وأن يحصل ذلك الجسم في ذلك احير" وإذا كان 
كذلك وجب أن لا بعلل بالعنی» فیلزم نفی الأكوان. ۱ 

وهذه الالزامات إنم| تتوجه على أبي هاشم وأصحابه. وما“ على أ 
وأصحابه فإنها غير لازمة؛ لأنه ينفي هذه المعافَ بأسرها. 

والجواب عما ذکروه ثانياً أن نقول: تعلق الإدراك بالعدوم إما أن با 
أو لا يكون» فان كان ممتنعاً بطل قولك: إنه يجب أن يكون القادرٌ قادراً على إيجاد 
الإدراك المتعلق با معدوم؛ لان لمتنع لا يقدر القادرٌ على إيجاده؛ وال يكن تا 
بلزم على القول بإثبات الادراك شيءٌ متنع» فلا يلزمٌ أن یکون القول به باطلاً. 


وأا قول أبي الحسين: نه لا مخ تنلل الادراك بالطعوم وجب افيص 01 
تعلقه بالمعدوم. 


قلنا: ما أن يذكرٌ هذا الكلام على سبيل الاستدلال أو على سبيل السؤال: 


أمّا الأول فهو أن نقول: لما صح تعلق الإدراك بالطعوم وجب صحة تعلقه 
با لمعدوم» وحبنئ نطالبه بوجه الملازمة.. 


قوله: تا صح تع بالطعوم کان جار جر لعلو فوجب مه 
ی 


(۱) ب» ج: (ما». 


(۲) ب. ج: «(عن). 

(۳) «فانه لا بد وأن يحصل لمات ا عع يذلاك از مكر وار بن و نب 
00( (یعلل) رسمك في ج بحيث تقر بالياء والثاء. 

(0) بء ج: «فأما». 


() ب» ج: الاصحة). 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس 05 

قلنا: يلزم من صحة تعلقه بالطعوم كوه جارياً جری العلوم في صحة تعلقه 
بالطعوم أو في صحة تعلقه با معدوم» الأول مسلم( فلا" يضرناء والثاني هنوع "۳ 
وما ذکرته٩)‏ عليه دلالة» ثم الفرق ظاهر» وهو أن الطعم موجود منعان ا 
غيره في نفسه؛ وأما العدمٌ فنفيٌ صرف لا تميز فيه ولا تعين. 

وأمّا الثاني فهو أن نقول: لما جوزت تعلق الإدراك بالطعوم فلع لا تجوز" 
تعلقه با معدوم؟ 

فیقول(: الدلیل الذي ساقني إلى القول بكون الطعم مرئيّاً هو أنه موجود» 
القول بكون العدوم مرت وإذا لم بوجد هذا الدلیل هناك لم يلزم من القول بكون 
الطعم مرئيّاً کون المعدوم مرئياً. 

ثم بعد ذلك ننظر فان وجدنا دلالةً على امتناع کون العدوم ومرئیا(*) أو عل 
ضرورياً باستحالة ذلك ۱ قلنا به» وإلا توقفنا فيه. 

ثم إن سلّمنا أنه يلزم من کون الطعم مرتيّاً کون المعدوم مرئيّاء وسلمنا آن 


)١(‏ كذا في ب» ج: (مسلم» وکثبت ل (م» وهو ارف الذي پرمز به لكلمة (مسَلم». 


(۲) ب» ج: اولا). 
(۳) كذا في ب» ج: «منوع»» وفي أ: (ع) رمز لمنوع وأحيانا پرمز ها بقولهم: مم. 
(4) به ج: (ذکرت». 


(۵) ب: (متحیز). 

(5) ب. ج: حض!. 

(۷) ب. ج: «یجوز». 

(A)‏ ب ج: «فنقول). 

)٩(‏ ب» ج: (مرئياً). 

(۱۰) قوله: «باستحالة ذلك» سقط من ب» ج. 






کون العدوم مرئيًّ حال» ولکن ذلك لا يقتضي إلا نفي کون الطعم مرئیا» ولا باه 
نفی الادراك۳. 

پیانه"): وهو آنا سوام ار ا بمعنی ا هي )٩‏ ا بکلونه با 
لا" آفة فيه» فإذا قلنا: الطعم مرئي» لزمنا هذا المحال» وإذا كان هذا محال إن جاء 
من قولنا بذلك وجب أن تجعل دليلاً على استحالة القول بكون الطعم مرا لا أن 
يجعل دلياا على نفي الادراك مع لذة" لا ختلف هذا الإلزام سواء أثبتنا الإدراك أو 
لم نبانه. 

وابواب عا ذكروه ثالثاً ورابعاً أن نقول: وجوةٌ الإدراك المتعلق بالغائب 
والحجوب وإدراك البقّة عند عدم إدراك الفيل إن كان محالاً حبذ يبطل قولکم: 
القادرٌ فادرٌ على إيجاده» وان لم يكن محالاً لم يلزم على القول بالإدراك شىء باطل» فلا 
بلزم أن يكون القول به باطلاً. 

وأيضاً فتعلق المدركية با معدوم والغائب إِمّا أن يكون مکناً أو لا یکون فان 
كان مکناً لزم الخصم في المدركية ما آلزمه علينا في الإدراك» وان ل يكن ممكناً فا 
أحالٌ معلول العلة لا بد وأن يحيل العلة» وعلى أن“ هذين الوجهين لازمان عل 
القول بالشعاع. 


() ب: «ولا يقتضى على الإدراك»! 
)۲( بء ج: (وبيانه). 
(۳) كذا في ب» ج: «إذ»» وني أ: «أو). 
62 (هی) في تب «ي»! 
)0( دح لا )) تا «خیالا»! 
() ب. ج: (إلا). 
(۷) ب» ج: «آنه). 
(۸) ب. ج: «العلية). 
)٩(‏ فوله: «آن» سقط من ب» ج. 
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والجوات عم E‏ کون تم | لا نسلم ا e‏ 
حياً. ونجیب عما يذكرونه من اسه هناك. 

وابخواب عماً ذکروه سادسا: أن التسلسل نا بلزم على القول بمجموع آمور 
ثلاثة: أحدها: إثباثٌ الإدراك. وثانيها: أن الادراك بصح رویثه. وثالثها: أن الذات 
القابلةً للضدَّين يستحيل خلوها عنهما. 

وإذا كان الحال نیا يلزم على القول بمجموع هذه الثلاثة فحينئلٍ لا ندري أن 
ذلك المحالّ لزم على هذا أو ذاك أو المجموع؛ فلا يمكن أن يُستدل به على فساد القولٍ 
بالإدراك» بل الذي نذهب إليه أنهلم يوجد ما يدل على أن کل موجود يصح أن يرى؛ 
وأ الذات القابلاً للضدين يجوز خلوها عنهماء فلا يلزم علينا ذلك. 

والجوابٌ عما ذكروه سابعا: أن وجود قدرة متعلقة بايجاد الأجسام() والألوان 
محال؛ لان متعلق تلك القدرة لا بد وأن يكون مقدور الله تعالى» على ما مر أن الله تعالى 
قادرٌ على كل المکنات وحيئئلٍ يلزم وقوعٌ خلوق بين اخالقین» وإنه حال على ما مز 
تقريره في خلق الاعمال. 

وأمّا إن طالبتمونا بجواز وجود قدرة متعلقة بالأجسام والألوان على وجه 
التأثير قلنا: في إثبات أصل القدرة التي لا تؤثر نظر» في صحة '؟ وجود مثل هذه 
الفدرة نظر ثان. ّْ 

فهذا هو الجوابٌ عن شب العتزلة. 

وأمّا أصحابنا القائلون بأنْ هذه المدركيةً معللة بالعنی فلهم أن يحنجوا فیقولوا: 
لوال و فلا ید شا می موش وذلك انلوق ما القادة واما" الوجب» 
(۱) ب» ج: (بالاجسام». 


(۲) ب» ج: «نظر» ثم في صحة). 
(۳) ب» ج: «أو), 





- پاية اقول 
N‏ باطل؛ ذ لو جاز سنا الدركية ٍل القادر جاز [سناه المالم2 و الكائية إلى 
القادر» وذلك يفضي إلى نفي جميع العاني والأعراض' والکلام في هذه المسألة فرع 
على الكلام في إثبات المعاني؛ لأن من نفى جملة" المعاني فلا وجه في أن کلم می 

ف الإدراك خاصة. 


وأمًا ال وچب فان یکون عدمياً أو مرکا من ومن الوجودې» وهو محال؛ لن 

العدم لا اختصاصٌ له بالبعض دون البعض» ولأن تجويره يف یفضی إلى تجويزه أيضاً في 

سائر الصفات. فيفضي إلى نفي جميع العاني؛ وإمًا أن يكون 0006 وهو اما الجوهر. 

أو لوازمه» أو ما لا يكون كذلك» والأول باطل وإلا لكان مدركاً دائ)ً. وأمّا الثالث 

اما أن يكون قائاً با جوهر أو لا يكونء فإن لم يكن قائ به م يكن اختصاصّه به اول 

من اختصاصه بغيره» وإن كان قائاًبه فإما أن يكون صفةً أو معنی» والاول باطل؛ 
ان الكلام فيها كالكلام في غيرها. ٠‏ ظ 


وأمًا المعنى فظاهر أنه ليس من المعاني الذي يوجد”؟» في غير الحي فهو إذا ما 


الحياة أو ساثر المعاني المشروطة بالحياة*» والأول باطل؛ لأن الحي قديصير مُدركا 
بعد أن لم يكن» وأمًا المعاني المشروطة بالحياة''' فلا يجوز أن یکون من قبیل() 
العلوم والقدّر”" والإرادات" والكراهات والشهوة والنفرة وما يجري مجراها؛ أن 


(۱) ج: «والأغراض». 

(۲) ب ج: (جمیح». 

۳( ب» ج: (نتكلم). 

(4) ب» ج: «الني توجد). 

(5) كذا في ب» ج: «بالحياة»» وفي أ: «بالقوة». 
() كذا في بء ج: «بایاة»» وني أ: «بالفوف». 
(۷) ب: «قبل). 

(۸) ب: «والقدرة». 

(9) ب: «والاراداة». 


8 درس اسان خد مس نے کے میبه ت ۳ موی ا EES‏ ا کی ديت ن 
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کل هذه لأمور قد تحصل المدركية بدونها تارة) وهي تحصل بدون المدركية آخری» 
وذلك يمنع من تعلیلها بهاء فإذن وجب [ثبات معتى يكون”" علة لهذه المدركية؛ 
وهو المطلوب. 

لا یقال: لم لا يجوز أن یکون المؤثرٌ هو كوه حب بشرط حضور”" الدرك 
وانتفاء الافات والوانع. 

لگنا نقول: انتفاءٌ الآفات إِمّا أن يجعل جزء(؟) من الوثر أو لا مجعل» والأول 
باطل؛ لان العدم یستحیل أن یکون" جزءاً من المؤثر في الأمر الثبوتي على ما مر وان 
لم يجعل جزءاً منه فالمؤثرٌ قبل حصول هذا العدم ما أن يكون مؤثراً في الحكم أو لا 
يكون؛ فإن كان مؤثراً فيه كان الا حاصلاً قبل حصول هذا العدم» فلا يكون هذا 
العدمٌ معتبراً أصلا» وان لم يكن مؤثراً فهو انیا يصبر مؤثراً عند حضور ذلك العدم» 
فصیرورثه مؤثراً بعد أن لم يكن إن كان لأجل هذا العدم عاد القول في أن العدع يكون 
مؤثراً في الثابت» وإنه محال؛ وان لم يكن لأجل هذا العدم فلا بد من إثبات معن زائد 
وهو الطلوب. ۱ ظ 

فهذا منتهی هذه الحجّة التي تکلفتها"" لاصحابناه وبقي للبحث فيه 
موضعان: 

الأول: أنه لم لا جوز آن هل هادان ك تحصل بالفاعل. 


() ب: «وهنا ثارة»! 
)۲( ب» ج. (معنی آخر پکون». 
(۳) ب» ج: «حصول». 


(6) ج: «جزاء»! 


)0( ب» ج: (جعل ). 
(5) ب ج: (تکلفناها) . 


۱ 


55 سس سس سس سس نباية اقول 
وقوله(): پلزم تجویژه في سائر الصفات. ۱ 


فلنا : فلیلزم*۲۳ ولا بد في الكل من الدليل والثاني أن فولنا(۳: المؤثرية خصل» ۱ 
بعد أن لم تكن فلا بد ها من علة متفرعة على أن الوثريةً صفةء والكلاه”؟ في هذا(*) قد 


مر غير مرة في هذا الكتاب. 


ابا الچ التی عوّل علیها آصحابنا فى هذه المسألة فهی شيف ا جدا 
وان خر الله تعالی في الأجل استقصینا البحث عنها فى شرحنا لکتاب 
(الارشاد). 

فهذا جملة الکلام في أن المدركيةً هل هي معللةٌ بالعنی أم لا. 

المقام الثاني: أن هذه درك من ا الأحوال آو من ان المعاني؟ 
والذي عندي آنها من قبیل ۵ الكسوال؛ لأنها حالة شس (ضافبة يستحيل تعلقها( إلا 
بين المدرّك والمدرك '“ بخلاف اللون والطعم فإنه اسان وحدهما إلى أن يعرف 
بدلیل منفصل أنه لا بد من المحل وبالهالتوفیق(۱۱. ظ 


() ب» ج: «قوله) دون واو. 

(۲) ب» ج: افپلزم». 

() ب. ج: امن الدلیل الثاني قولنا». 

2 في ج: (الکلام» دون واو. 

)0( ب» ج: «ذلك». 

(٦)‏ ب: «قبل). 

(۷) ب: «قبل». 

(۸) ب: «قبل). 

۹( كذا في ب» ج: «تعلقها» وفي أ: «تغفلها). 
(۱۰) فوله: «والدرك» سقط من ج. 

)۱ ۱) فو له: (وبالله التوفیق) ل يرد في ب» ج. 


5 بت يسو اباد - ی حيسي و و 3 
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الفصل الرابع: فيما جعل شرطاً هذه المدركية مع أنه ليس بشرط 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: في إبطال القول بانطباع صور المرئبات في الرطوبة الجليدية: 


اتفق الطبيعيون على ذلك» وكلام أي علي ابن سينا مضطربٌ في أن الإدراك هو 
E‏ ۱۱ ۰ ۱ 1 0 
نفس الانطباع* أو هو" حالة مشروطة بهذا الانطباع؟ ففي كثير من المواضع صرح 
أن الإبصارٌ نفس هذا الانطباع۳ وذكر في موضع آخر ما بقتضي أنه كان يجعله 
شرطاً للإدراك؛ وذلك لأنه زعم أنه ينطبع في كل واحدة من الرطوبتين امحلیدپتین 
شبح على جدة» ولا يحصل الإدراك هناك وإلا لأدركنا کل شيء شين كا في حق 
الاحول بل الإدراك انا يحصل عند ملتقى العصبتين المجوّفتين. وهذا الكلامٌ لا 
بص إلا إذا قلنا بأن الإدراكَ مغايرٌ للانطباع(*. 

واعلم آنا قد دللنا في باب العلم على فساد القول بالانطباع بأدلةٍ واضحة 
لائحة» ونزيد الآن وجهين آخرين: 

أولهما: أن الصورةً لو كانت منطبعةً في العين لكان لها موضع معین» فيجب 
أن يرى كل آحد() نلك الصورة في ذلك الموضع المعيّن» لكن ليس الأمر كذلك 
فان من وقف على يمين الإنسان فإنه يرى تلك الصورة في عينه'"' على وضع 
(۱) ب» ج: «آن الإدراك هل هو نفس هذا الانطباع». 
(۲) قوله: أو هو) سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «الودراك». 
)٤(‏ ب: «الأحوال).. 
)٥(‏ كذا في ب» ج: «للانطباع»» وف أ: (الانطباع). 


)٦(‏ ب» ج: «واحد). 


(۷) ج: ااعينيه). 


- 4۸ 





نباية العقول 
sS‏ الواقف E‏ 

باك مد مرا المتخيلة في 
اللا تون صورة حفيقية في الوا القول في الصورة المتخيّلة في العين. 

وثانيه): أ موضع لطاع إتا أن يكون ملز أو لا یکون» فان كان ملوناً 
فعند انطباع لون المرئي فيه إمّا أن يبقى اللون الأول أو لا يبقى» فإن بقي فقد اجتمع 
اللونان» وهو محال وان مق صار ذلك اللون لوناً لذلك الجسمء وهو محال لوجهين: 

اما آولا: فلا وان رآینا ذلك ار ار بجي إلا آنا نراها غيرَ 
ملونة بل شفافة صافية. ۱ 

وأا ثانيً: فلن الادراكٌ إن كان عبارةٌ عن نفس حصول ذلك اللون في 
تلك الرطوبة فینما حصلّ اللونْ وجب آن عم الادراك وان کان مغایراً لذلك 
اللون فهو خالف لما هو الظاهرٌ من مذهب أي علي ابن سينا من أن الإدراك نفس 
Ae EEN pO‏ 
م يستقر في او 7 

وأمّا الذي يدل خاصة على أن الادراكٌ لا يجوز أن سداس 
ای اد کی ی بي 
سينا فمن وجهین۱۳ 


آوضا: وهي“ ا ني علم بالضرورة أني آبصرت الساء والارض ولو كان 
الأمرٌ على ما ذهب إليه آبو على لما آدرکت شيئاً منهاء وهو مکابرة. 


(۱) قوله: ابن سينا» سقط من ب» ج» وکتبت ابن بلا ألف. 
(۲) ب» ج: (ابن». 

(۳) ب. ج: (فوجهان). 

)٤(‏ ب» ج: اوهو). 


3 5 جهن ETE‏ "با سب ات 2 5 ۳ وی ا ی کک کک 
تسس اک سمط منت .س جج تسل س سس دس هی سس ل مت تشک م ممت ففق ص نتت نے > مة. د سق فنا 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس ۹ 

انا هر ای أدرك هه ال ا تن اف كان آلامی اا 
کان كذلك. 

واحتح أصحاب الانطباع ا 
في القوة الباصرة. 

الثاني: آنا إذا نظرنا إلى الشمس كثيراً ثم غمضنا العين فا نجد من أنفسنا کانا 
ننظر إلى فرص الشمس. ظ 

والجواب عن الأول: آنکم() في آکثر الأمور() تستدلُون به عل اس اشر 
فكيف تستدلون الآن”" به على أصل الانطباع؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال بأنه 
رتسم في اهواء منه ئر هو البّصر؟ وأيضاً فلو جوّزنا أن نبصر شيئاً مع أنه ليس له 
في الخارج أثرٌ لزمنا الفول بالسفسطة. 

وعن الثاني: آنا لا ننکر تأثر العين من المبصرات» ولكن عليهم أن يدلوا على أن 
ذلك التأثبر*» شرط في الإدراك. 

العا الثائیة؛ ذهب کف من ال اين إل أن حصول الابصار مشروط 
بخروج الشعاع من العين» ثم منهم من ذهب إلى أن الشرط اتصال الشعاع اطخارج) 
(۱) ب» ج: «الاول: وهو آنکم». 
(۲) كذافي ب» ج: «الأمور)» وي أ: «الامر». 
(۳) قوله: «الآن») سقط من ب» ج. 
(4) قوله: «له» سقط من ب» ج. 


(4) ب» ج: «التأثر). 
)05 به ج٠‏ (انصال الشعاع من الخارج). 


ٻا لمرئي» ومنهم من ذهب ال أن المعدير اتصال الشعاع به أو ا آو بالضاء 
اللصل به 6 آو قح وهو مذهت آي علي وأبي هاشم وآتباعهم. 

والدلیل على فساد القول بالشعاع آمران: ۱ 

الأول: وهو أن الشعاع ما أن يكون متحيّراً أو لا يكون متحيزاً”©؛ فإن كان 
الثاني استحال عليه الخروجٌ والانتقال» وان كان الأول فا أن يكون امعت هو 
حصول ذلك الجسم في المواء الذي بين الرائي والمرئي كيف کان» أو حصول ذلك 
الجسم هناك بشرط أن يكون جارجاً عن العين» فان كان الأول فالله تعالى فادرٌ على 
أن يخلق مثل ذلك الجسم حارج العين من غير أن يخرج عن العين شیء فبهذا 
التقدير یتحقق حصولٌ المدركية مع عدم هذا الشعاع الخارج. وان كان الثاني فهو 
محال لوجهين: 

ما آولا؛ فلن الخروج عن العين عبارةٌ عن الكون الذي بخصصه بال یز الخارج 
عن العین» وذلك الکون ما تمق حصوله من دون أت یوجد لك العین. 

وما ثانياً: فلان كونّه خارجاً عن العين [نما یتحقق في زمانٍ واحد» فوجب 
أن لا تحصل المدركية إلا في ذلك الزمان الواحدء فثبت أن توقیف المدركية على خروج 

وثانیهم|۳): وهو أن الشعاع الذي يخرج من العين إِمّا أن يجب اتصاله بالرئی 
(۱) ب» ج: «وأتباعهم)). 
(۲) فوله: اامتحيزاً) سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «من». 
(6) ب» ج: «تلك). 


(5) في ب: «أمّا) دون واو. 
(5) ب. ج: «الثاني». 





الأصل العاشر: في باقي الصفات سس 
فإذا رأينا نصفت کرة العام وجب أن يخرج من العين أجسامٌ تغشی نصف کرة العام» 
وذلك ا ا وشا وجب أن لا برى لمر إلا بعل انفضاء() زمان 
یتحرك الشعاع فيه إلى الرتي» وذلك باطل؛لأنا کبا نفتح العينَ نبصر الکواکب الثابتة 
مع غاية بعدها عنا. 

و1 آن لا مجب اتصاله بالرئی بل جب اتصاله بالضیاء التصل بالرفی» 
فلا خلو: اما أن يؤثر الشعاعٌ الخارج من عیننا في الضیاء الخارج أو لا يؤثر» والاول 
باطل؛ لا الضَوء الخارج من عين العصفور يستحيل أن يقال: إنه يؤثر في الضوء 
المتصل بينه وبين فلك الثوابت» وفي جميع تلك الأفلاك. والثاني أيضاً باطل؛ لأن 
المسافة بين الرائي والمرئي على نسق واحد. فلا لم توجد الحاجة إلى ذلك الشعاع 
في أكثر تلك المسافة فكذلك في الكل» وهذا المقدارٌ هنا كاف بعد أن يعلم أن نا في 
«المباحث المشرقية» كلاماً طويلاً في هذا الباب. 

المسألة الثالثة: زعم جالبنوس أن النور الوجود في الحدقة يؤثر في الحواء التصل 
بینه وبين المرئى تأثيراً لأجله يصير آلة له في الإبصار. 

وهلا أيضاً باطل لوجهین(): 

ما أولاً: فلانْ تأثير حدفة العصفور في جملة اطواء والأفلاك محال. 

وأمًا ثانياً: فلانه پلزم آن تزداد تلك الف عنك اجتماع أقوياء البصرء فيلزم أن 
يكون ضعيف البصر إذا وقف بجنب قويٌّ البصر أن يصير إبصارّه أقوى. 
(۱) ب: امستبعك مهذا. 
(۲) ب: «انفضان» حریف. 
(۳( ب: لامع غاية بعد باعن‌اد اما 
(6) كذا في ب» ج: «الحاجة)» وفي أ: «ابعارحذ». 


(۵) كذا ف بام ج. (کاف»» وف ۷ (کانی». 


(5) ب» ج: (من وجهپن). 


واعلم أن النكتة في إبطال القول بالانطباع والشعاع والتآثبر واحد فتقول 
لأصحاب الانطباع: إن العينَ الصغيرة لا تنطبع فیها الصورة العظيمة» ونقول 
لأصحاب الشعاع: العينٌ الصغيرة لا پخرج عنها الجسم العظيم» ونقول() 
لأصحاب التأثير: العين الصغيرة لا نقوی على التأثير في هذه الأجسام 

المسألة الرابعة: اتفقت المعتزلة على أن کون الرائي مقابلاً للمرئي أو في حکم 
لقابل له شرط لصحة الرژية؛ واتفقوا عل أن وجوة الضیاء التوسط قرا لذنك» 
وانفقوا علی أن الفرب القریب والبعد البعید و ا الكثيفة مانعة. 





وأصحاینا اتفقر اعل أن هذه الام یر معشبرة. 


ما المعتزلة فا زادوا في هذه الأمور إلا على دعوى الضرورة وأمّا أصحاينا 
فلأنهم*) لمّا بتوا على“ آن الله تعالی يصح أن پری ثبت شم أن هذه الشرائط غير 
معتبرة في مطلق الادراك ولكنه من المحتمل أن يقال: أن" مدركية الواحد منا لله 
تعال خالفة لدركيتنا لغير الله تعالى» ولا يلزم من عدم اشتراط المدركية الأولى" بهذه 
الشرائط عدم اشتراط النوع الثاني بها وبالله التوفيق7. 


)١(‏ ب» ج: «الشعاع). 

(۲) ب» ج: (فنقول». 

(۲) ب» ج: (ما نعة منه). 

)4( ب» ج: (فإنهم). 

(۵) فوله: «علی» سقط من ب» ج» وكلمة ینوا من تصحبحنا» وهي في الااصول: «بینوا». 
(5) قوله: «آن» سقط من ب» ج. 

(۷) ج: «آولی». 

(۸) قوله: «وبانه التوفيق» ل برد في ب» ج. 


الأصل العاشر: في باقى الصفات ا 00 


الفصل الخامس: في ضد الإدراك 

اتفق أصحابنا على أنه قام بالأعمی معنَّى یضاد الادراك وعولوا فيه ۰ 
فوطم: لم يكن أعمى ثم صار أعمىء فإذا قيل هم: لم لا يجوز أن يكون المرجع به | 
عدم؟ آبطلوه من وجهين: 

أحدهما: بناء على قولهم: الذاث القابلة للضدَّين يستحيل خلوها عنهما. 

را تین ی هلا اما عم ر اا ود ال 
E‏ 

وهاتان الطريقتان ضعيفتان: أما الأولى: فلا سيأق بعد ذلك» وأا الثانية: فا 
فاق آول الکتاب يان ضعف هذه القدمة ودا كان کذلك فنحن لا نثبت هذا 
الضد ولا نقول به. 

واعلم آن الکلاع في الادراکات طويل» وقد استقصینا القول فيها في «الباحث 
المشرقية»؛ فلنقنم٩‏ في هذا الوضع بهذا القدر"؟ وأما القاصد(؟ وهو الکلامٌ في 
کا صر ا 2 


الفصل الأول: فبها عوّل عليه الأصحاب فيه 
اعتمد أصحابنا على أن قالوا: إنه تعالى حي Ss‏ بالسمع 


)١(‏ ب» ج: «والثاني». 

(۲) ب» ج: «بأولى من العکس». 

(۳) ب» ج: «الکتاب من بيان2. 

9 (فینتفع». 

(5) ج: «مپذا القدر في هذا الموضع»؛ ب: (بهذا القدر في هذا الواضع» 
() ب» ج: «ولنشرع في المقصود). 

(۷) ب. ج: (ثلاثة فصول». 


ی سیب وس سس یس سس ۱۱۵ 
والبصر وأضدادهماء وکل ات قابلة للمعنی وة فانه پستحیل ل ها عن 
الضدّین, فاذن ذاث الله تعال موصوفة إما بهاتین الصفتین وامّا بشیء من آضدادهاه 
وا وآفةه وهما حالان عل ال تعال» فاذن هيه اتصافه تعای. ا 
الصفتين» وهو المطلوب. 0 

فإن قيل: سلمنا أنه تعلی حي ولكن سم قلتم: اد کل حي فانه۱) يصح عليه 


. السمع والبصر؟ 


لا پقال: لأن اي شاهداً يصح عليه ذلك فكذلك اي غائباً. 

لأنا نقول: عو ايازم نك إذا كانت الحياةٌ غا غاثبا مل الحياة شاهداً ذا ۵ 
يكن كذلك27؟مع. 

بیانه: وهو أن کون الحياة بحيث پثرتب عليها ريده العالمية والقادرية لازم 

۱ و م2 ۱ 

من لوازم ا حياة» والاشتراك في اللوازم لا يقنضي الاشتراكٌ من جميع الوجوه وإذا 
كان كذلك فلا پلزم من کون الحياة القديمة والحياة المحدثة مشتركتين في |فادة صحة 
العايّة والقادريّة اشتراگها في حقیقتهیاء بل من المحتمل أن يكون تلك ایا ال 
للحياة المحدثة» وإذا كان كذلك فلا يلزم من کون یز المحدثة مصححة للسمع 
ا کون الحياة القديمة کذلك فإن يتوقف صح ذلك الدليل على بیان قاثل 
الحياتين» وذلك مالم يذكروه. 

لكات عل ا سحا0 ) مائله| من وچ( 

الأول: أن القديم يستحيل أن يكون مثلاً للمحدّث. 





(۱) قوله: «فإنه) سقط من ج. 

(۲) ب» ج: (لا). 

(۳) ب. ج: «ثم الذي پدل». 

(4) كذا في ب» ج: «استحالة» وفي أ: «استحال». 
(6) ب» ج: «وجهان). 


١‏ تحت متسب سس ہہ س کت سا ات اہ کار تست سح تست ی و ت ش یط زجب ا تل كر ع کے مات شا ت کے 


4\٥ 





الاأصل العاشر : لباقي الفاق سس سس تسس سس سینت 

الثاني: أن الحياة القديمة لا يصح قیامُها بامحواهر() والحياةً المحدثة لا يصح 
فيامها بذات الله تعلل» والحياة القديمة غا مصحة للشهوة والنفرة واحهل» 
ومصححة للمعاني القديمة التعلق کل واحد منها بمتعلقاتٍ غير متناهية» وأمّا الحياة 
المحدثةٌ فبالعکس في كل هذه الأمورء واختلاف اللوازم بقتضي اختلاف اللزومات 
فثبت بهذا أن حياةً الله تعالى محالفة للحباة المحدثة» فلا پلزم من کون الحباة المحدثة 
مصححة للسمع والبصر کون الحياة القديمة مصححةً لهما. 

لا یقال: الحياتان وان اختلفتا في حصوصية کل واحد منهما لكنهما منبائلتان() 
في مطلق كونب حياة» فذلك الطلق هو الصحح. 

لأنا نقول: هذا لا يتم مع القول بنفي ال حال» وعلى القول بإثباته كذلك» 
لاحتمال أن تكو الخصوصية التي بها تخالف ابا القديمة الحياةً المحدثةً مانعةٌ عن 
هذه الصحة فلا بذ من الدلالة على أنه ليس الامر(۳ كذلك. 

ثم إن سلّمنا أن الحياةً القديمةة مصححة للسمع والبصر لكن لم قلتم: إنه 

بيانه“: أن الحياةً من حيث نها حبا مصححة للشهوة والنفرة والظن والجهل 
والعمی والصممء و ذلك على الله تعالى محال؛ إِمّا لأن خصوصية حياته التي 
بها تخالف ایا الحدلةّ متافبة(؟) مالعا عم هذه الصفات» آو أن ذاّه - تعال ‏ 
لکونها غالفة لساثر الذوات غير قابلةٍ هذه الصفات. فإذا عقل ذلك فليُعقل مثلّه في 


)۱ ) ب» ج: «(بالجوهر). 

۲( ب» ج: «متاثلان؛ . 

(۳) بء ج: «آن الامر لیس». 

(6) ج: (بیال». 

)0( قوله: ا(منافية) سقط من ب» ج. 


السمع والبص فان حياته تعالی لطلق ۲۱ کونه) حياةً وان صححت قبو ھم لکن 
خد رصي خصوصية ذانه تعالی منعت من قبوما» وإذا كان كذلك لا يلزم 
لني ثالث وهو وجوثُ أضداد هذه الم تا 

لذن تقول: وجوت أضداد هذه الصفات لا بد د وآن پکون لجل الفسمن 
اللذين”" ذكرناهماء وحينئلٍ يعود السؤال» وأيضاً فهب أن هذا القسمّ الثالتٌ حتمل» 
لكن القسمين الأولين اللذين ذكرناهما أيضاً حتملان فيتوجه السؤال. 

ثم إن سلمنا صحةً كل واحد منهم على الله تعالى لکن لِم قلتم: إنه يو جب7 
اتصاف ذاته إِمّا میا أو بضدهها؟ - 

فوله: لا الدات القابلاً للشیء وضده پستسیل خلوهال؟) عنها. 

قلنا: لا سلم. 

وحاصلٌ ما احج به أصحاينا في تقرير هذا الفصل(۱ آموژ خسة: 

أوها": أنه لا نزاع في أن الذات القابلةً للأضداد يستحيل خلوها عنها 
)١(‏ ب. ج: ابمطلق». 
(۲) ب» ج: (کوها). 
(۳) ب: «قبوطا). 
(6) ب» ج: (حصوصینها). 
(۵) ب» ج: ل 
() ب» ج: (صحتها). 
(۷) ج: «الذين» خطأ. 
(۸) ب» ج: (مچب». 
(9) ب» ج: (خلوه). 
(۱۰) ب» ج: «هذا الأصل). 
(۱۱) كذافي ب» ج: «آوضا» وفي أ: «أولهم|». 


الأصل العاشر : في باقي الصفات سىس 4١7‏ 
بأسرها بعد اتصافها مهاء فوجب أن یستحیل ذلك الخلوٌ مطلقاً؛ لأن تلك الاستحالة 
إن كانت للذات أو للوازمها'"؟ وجب استمرارٌ هذا الحكمء وان كان الأمر”" غير 
لازم وکل ما كان كذلك جاز زوالّه بعد حصوله؛ مدي وت ا 
الذات عن جميع الأضداد بعد اتصافها به» وذلك پقدح فيا حصل الاتفاق عليه من 
استیحالته. 


وانیها: آنا توافقنا!۳" على أن الجوهر پستحیل خلوه عن الاکوان» فیستحیل 
أبضاً خلوه عن الألوان والطعوم وابحامع؟ العرضية. 

وثالثها: أنه لو جاز تک الذات عن جميع التضادات لما وجب التعاقت بين 
تلك الصفات؛ لأن الذات إذا كانت تحال عن جميع الصفات ا حصلت صفةً 
فيها لم تكن تلك الصفة معاقبة به لصفة آحری» ولو لم يكن التعاقبٌ نه وان اذ 
اجتماعُهاء فإذن لو جاز خلاو الذات عنها بأسرها لجاز اتصافها بها بأسرهاء وذلك 
ال فالاول اشا محال. 


ورابعها: الوم اذا كان غالا عن العنی فخلوه عنه ما آن یکون لذائه أو 
لعنى» والاول يقتضى امتناع اتصافه بالصفة؛ والثاني يقتضي اتصائه بالصفة(*) حال 
خلوه عنها» وذلك حال. 

وخامسها": أن طریقنا إلى العلم باستحالة اتصاف الباري تعالى بالحوادث 


)١(‏ كذا في ب» ج: «للوازمها با وف آ: (لو ازمها!. 
(۲) ب» ج: فان كان لامر». 

(۳) ج: «نوفقنا؛ حریف. 

)€( ب» ج: (والطعوم والروائح الجامع). 

(۵) قوله: «بالصفة» سقط من ب» ج. 

(5) من فوله: «الجوهر إذا کان» إلى هنا سقط من ب. 


ا ل ری سس :انود 


هو أنه لو كان ممكنّ الاتصاف ما لا خلا في الأزل عنها وعن أضدادهاء وذلك محال 
فلو 0 نعتر نب فق رسای تقريرَ هذه الدلالة. . 


عندي: 

أ الأول: فنقول: لا نسلَمْ حصول الاتفاق على أن الذاتٌ بعد 
وت بستحل ۷ عنها وعن حملة آضدادها فان سب اب ي هاشي اتفقت 
هو ی عندناء وذلك پقتضی امتناع حلو الذات عن جميع الأضداد" بعد 
قبولها الواحد؟ نها" فإن صح هذا المأخدٌ ظهرَ الفرق بين احالین۳) والا منعنا 
ا لحكم في الأصل . ۱ 

لا یقال: المسألة مجمعٌ عليهاء فلا يمكن منعُها. 

لأا نقول: تدّعون الاجاع مطلقاً أو بناءٌ على صحة تلك الأصى ل م. ف ظ 
قلتم: إن الإجماعَ حصل هن( مطلقاً؟ 

م سلما الاجاع لتلك ۳ تذعي إجماعاً قطعياً أو إجماعاً تم م. 
56 «نعرف). 
(۲) كذا في ج: (بمكنا»» وفي أ» ب: (یمکننا». 
(۳) كذا في ب» ج: «الأضداد»» ون أ: «الأضد» ومن الظاهر أنه تصحيف. 
(5) ب» ج: «لواحد). 


(6) ب: «منها). 
(5) ب» ج: «الحالتين». 


)۷( به ج. ( هب حصل). 
(A)‏ ب» ج (لکنت) . 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس 1٩‏ 
بيانه: أن الذي نسلم آنا لا نعلم مخالفاً في هذه الأصول» وهذا لا يكفي في 
القطع بعدم الخالف على ما مر. 
ثم إن لما الإجماع المقطوع لکن الدلالة تصير سمعية؛ لان الدلیل ذا 
ارت احدی مقدماته سمعيةًٌ كان هو في نفسه سمعيا فيكون دليك 7 
تعالى سميعاً بصيراً أيضاً سمعیا وإذا اكتفيتم بذلك فالآباثُ الصريحة الواردةٌ في هذا 
المع 7" أو بالاعتبار. 
واا الثاني: فهو قياس من“ غير جامع» وهو لا بفيد ال فضلا عن اليقين. 
واقاة انالك فهو منقوش بالضدین الاو بینهیا واسطة مثل السواد 


والبپاض. 





وا الرابعٌ: فهو ضعیف؛ لأن عدم العنی لا يجوز أن یقال: إنه ثبت للذات 
وأما الخامس: فهو في غاية ال رکاکة؛ لأنه تصحيح الأصل بالفرع "*. 


ثم إن سلّمنا أن الذات لا تخلو عن الضدين فلع قلتم: إنه يجب أن يكون الأمر 
كذلك في الغائب؟ 


(١)كذافي‏ ب ج: «المقطوع)» وفي أ: «المعقود به). 
)۲( ب ج: (صار). 

(۳) ب» ج: «الباب». 

(5) فوله: «من» سقط من ج. 

() أءج: «الذین» خطأ. 

(5) ج: «الأصل بالفرع ضعف»! 


ثم إن سلّمنا أن الأمرّفي الغائب كذلك فلم قلتم: إنه لا يجوز كوه تعال متصفا 
فوله: لأن۱) ضدّهما نقص؛ وهو عل الله محال(" . 


قلنا: ما تفسير النقص ليصح بعد ذلك أن يقال”": إن ضد(** السمع والبصر 
لا پقال: قالت الفلاسفة: الىال عبارة عن حصول شی ۶ لشیء(*۲ من شأنة أن 
يكون له» والنقص هو أن لا يحصل شيء لشیء( لیس من شأنه أن يكون حاصلا له. 
لأنا نقول: هذا باطل؛ لأنْ الحيّ من شأنه الاتصاف بالجهل الذي هو عبارةٌ عن 
اعتقَادٍ خالف للمعتقد مع أن حصوله نقصٌ وعدمه كال» وأيضاً فعلى هذا التفسير لا 
بصح أن يقال: أضداد السمع والبصر نقائص؟ لأا عند کم مور وجودية. 
وساي اع را نت إن ضد" السمع. 
0 و 1 
5 أن الذي هو صفة نقص في الشاهد لیس هو أن لا يسمع الانسان وأن لا 
+ إلى ١‏ و :5 + 1 1 
ببصرء بل أن لا تکون( الحاسّة الصحيحةٌ حاصلةً له» وفي الغائب لا يمكن أن عل 
(۱) قوله: «لأن» سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «علیه). 
(۳) ب. ج: «آن يقال بعد ذلك». 
(۶) کذا ف ب» ج: الضداء وف أ: «الضد). 
)٥(‏ كذا في ب» ج: «لشیء)» ون : اليْسَ). 
)25 قوله: اليس) سقط من ب» ج. 


(۷) ب» ج: «آضداد». 
(۸) ب: «آن لا پکون». 


الأصل العاشر: فى بافي الصفات ب 1۲ 
عدم الحاسّة الصحيحة نقصاًء فإذن ما هو نقص في الشاهد ليس بنقص في الغائب» 
وما پمکننا() أن نذعی كوئه نقصا ني الغائب ليس بنقص في الشاهد. 


لا پقال: حي ی 0 ا 
عدم الحاسة الصحيحة؛» بل عن المعنى الضاد للإدرك. 


لأا نقول: لا دلي على إثبات هذا المعنى» وبتقدير ثبوته فلا يُعلم إلا بدليل 
دقيق» فکیف يمكن أن يقال: النقص الذي يعلم بالضرورة عائذ إليه؟ 

ثم إن سلمنا أن ضد السمع والبصر نقض لكنهما أيضاً كذلك؛ لأن السمع 
والبصرّ إِمّا أن يكون عبارة عن انطباع صورة البصر والسموع في ذات السامع 
والرائی» ولا آن یکون خالة ا تذلك لکنها مشروطدٌ بپذا التألر وا نقص» 
وما لا حصل إلا مع النقص فهو نقص. فالسمع والبصرٌ نقص. 

لا یقال: لم فلتم: إن هذا الادراك لا حصل إلا مع هذا التأثر؟ 

لأنا نقول: نحن الآن في مقام السوال» وبهذا الاحتال يكون السمع والبصرٌ 

نقصاء فعلیکم إبطالٌ هذا الاحتال. 

ثم إن سلما أن ضدٌ السمع والبصر نقص فلم قلتم شش على الله مبحال؟ 

واعلم أن جود ما فيل ف بیان هله المقدمة الم جماع» وعل هذا دصر الدلالة 
سمعية؛ لأنَّ الذي يدل على کون الاجماع حجّةٌ ما الآبات أو الأخبار» وإذا كان 
الأمر كذلك”2 كان" التمسك9©) في الابتداء بالآيات الدالة على كونه تعالى سميعاً 
)١(‏ ج: «وما پمکنا». 
(۲) فوله: «وإذا كان الأمر كذلك» سقط من ب» ج. 


)¥( ب» ج: (فکان», 
(4) زاد في ب: (مها). 


١‏ سس سس سس سب سس سس هاپة العقول 
بصیر!۳) أولى من ذکر ۳ هذه الطريقة الطويلة التي كل واحدة من مقدّماتها ضعيفة" 
عسرة» فهذا ما عندي في هذه الطريقة. 
ثم إن سلمنا أن هذا الکلام بة بقتضي کون الباري تعالی سمیعاً بصيراً لکنه 
لی ی (1) بقتضي انصافه تعالی ۳ الد والذوق واللمس» وللاصحاب 
اضطراب فيه» وقياس قوهم لوجب ٣‏ القول بإثباته. عل ما هو مذهب القاضي 
وإمام الحرمين. ۱ اا 00 
واعلم أن لأست لتقدمة مشكلًلاخيص عنهاء آنا الأسئلالأخيرةفيمكن 
جوا عنها عل ما سین ذكره في بهان: تقرير الدليل المعتمد. 





الفصل الثانی: اون تور 

احتجوا بأن قالوا: اله تعالى حي لذاته» وکل حى لذاته فانه درك المدرك 
عند و جو ده. ۱ و ۱ 5 

ما امقدمة الأولى فهي ينت وأا لثانية ية لا علي واي هاشم طريقة في 
تفريرهاء ولصاحب «العتمد) ا ی 

اطا التشدّمین: فهی ان ای شاهذاً ت للمدر کیت فکذلاك ای 


)١(‏ من قوله: «بالایات الدالة عل» إلى هنا سقط من ب» ج. 
(۲) ج: «ذکره). ۱ 
(۳) ب. ج: (صعبة». 

)٤(‏ ب» ج: (بعپنه». 

(۵( ب» ج: (پوجب». 

() کذا في ب. ج: «الثانیة»» وفي أ: «الثاني». 


الاصل العاشر: في باقي الصفات سس 4۲۳ 
بيان الأول من وجهین: 
الأول: أن العضوّ متی كان من جلة اي صح وقوعٌ الادراك به» ومتی خرج 
من جملة الحي بالقطع أو بالشلل لم يصح وقوعٌ الإدراك به» وهذا الدوران يقتضي أن 


اس 


الحيأة فبه؟ 
لأنا نقول: 
ما الأول: فباطل بالشّعْر والظفر. 
وا الثانی: فإِمًا أن يكون الراذ منه حلول الحياة فيه كيف كانت او أن 
تحل فيه حباةٌ ذلك الدرك والاول باطل وإلا وجب" أن درك زيدٌ بيد عمروء 
والثاني هو المقصود؛ لأن قولّنا: في ذلك العضو حياةٌ ذلك الشخصء لا معنى له 
إلا أن تلك الحياة ا الشخص د ا إلى أنه أدرك باليد 
الثاني: یر اد ثبت أن الم السلیم اش يجب أن يدرك الدرك عند 
حضوره 2 ارتفاع الموانع وحصول الشر ائط فنقول: هلا الوجوت اما آن پکون 
لانتفاء الموانع» أو لصحة الحاسة, أو لوجود الدرك أو لقسم آخر و راء هذه الأقسام. 
الال باط لثلاثة او 
(۱) ج: «» بلا واو. 
(۲) قوله: «آن) سقط من ج. 


69 ب» ج (لوجب). 
2 قوله: «لخلاثه أوجه) سقط من نبا ج. 


ال ل ی 


ما أولاً: فلأنَ فد الموانع لا يختص بال حي دون الیت» فكان يجب أن المت 


وم رف دق ۱ 
وما ثانياً: فلن نتفاء الموانع امو كثيرة: لیس تعليلٌ المدركية ببعضها 
أولى من تعليلها بالباقي, فم أن يعلّلَ بالكل» وهو محال؛ أو“ لا يعلّل بشيء 
منهاء وسيم 
ما الت : فلكن e‏ یکون علا لأمر و 
والثاني باطلٌ لثلاثة وجه( ۱ 


ما آولا: لا لجع بسلامة الح إلى أمور كثيرة فلم يكون بعشها بال 
دون البعض أولى من العکس ‏ فا أن يكون الكل عل أو ا اه 
والاول باطل فتعين الثاني. ٠‏ 

وإنا قلنا: إن الأول باطل؛ لأنْ التركجت” في العلل العقلية محال؛ لأا إذا 
اجتمعت فإمًا أن يكون لکل ۳" واحلٍ منها اثر في شيء أو لا يكونء فإن کان فإمًا أن 
یکون لكل واحد منها اثر في تمام ذلك الحکم» كو وت نیا هاا ی ان 


وهو محال؛ لانه يلزم استغناء الحكم بكل واحل منها أو فك« بعص ذلك( ۰( الحكم» 


(۱) ب؛ ج: «آن برى الیت». ١‏ 

(۲) ب» ج: (وإما أن4... 

(۲) ج : «وآما الثالث». 

(6) ب. ج: «للامر الوجودي». 

(0) قوله: «لثلاثه آوجه» سقط من ب» ج. 
(5) ب» ج: «الثرکیب!. 

(۷) ب: «پکون کل». 

(۸) ب: «يكون کل». 

() ب: (وفی). 

(۱۰) «ذلك» مکرر مرتین في ج. 


صمت سسس بح شا ا سس سس مت س عض لقطات ل5ت 9 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ل 4۷۵ 
وهو محال لاستحالة تبعض الحكم الواحد او“ لا يكون لشیء منها آثر في شىء 
أصلاًء فحینتل لا یکون الحكمٌ حاصلاً عنها وقد فرض كذلك» هذا خلف. 

وأما انبا: فلان صحة احاسة أمرٌ عائد إلى الآحاد» والمدركية أمرٌ عائد إلى 
امملة» والعائد ال امملة() لا یکون معلا بالعائد ال الا حاد. 

وأما ثالثاً: فلا المع بصحة الحاسة أن لا يكون مها فا من عمّی وغبره(ا 
ومذا نفي والنفی(* لا يجوز أن یکون علة لصفة ثبونية. 

والثالث أيضاً باطل لوجهین 0 

ما آو لا: فلأن المدركيةً قد توجد في غير الدرك وما يوجد في غبره لا يوجد له 
الا ول سک 

ما ثانياً: فلانه يقتضي امتناع کوننا مدرکین للسواد والبیاض دفعة؛ لا کل 
واحد منهما پقتضی صفةً مضادة للصفة النى یقتضیها( الآخر. 

والرابع أيضاً باطل؟؛ لانْ المقتضي للمدركية لو كان أمراً مغايراً للحييّة 
وصحه الحاسة وحضور المدرّك وانتفاء الافات لزمت المحالات المذكورة 7 


(۱) ب» ج: «وإما آن». 

(۲) ب» ج: «للجملة). 

(۳) ب» ج: «بأمر عائد». 

)٤(‏ ب» ج: (أو غيره). 

(0) فوله: اوالنفي» سقط من ج. 

( فوله: الوجهپن» سقط من ب. ج. 
(۷) ب» ج: «آو حکنّا». 


(| ب: «تقتضیه‎ (A) 


)٩(‏ ب» ج: «باطل أيضاً». 


ولمّا بطلت هذه الأقسامٌ لم يبق إلا أن المقتضي ها هو الحيبّة. 

نم لما رین اي قد یکون مدرک وقد لا یکون منوكا وقد لا یکون ولج 
أن افتضاءها للمد ركية بشرط حضور الْدرّك وانتماء الافات. 

وانا تا ان الميبةً الجا کانت مقتضيةٌ للمدركية شاهداً وجب آن تکون 
مفتضبة ا غا لأن صفة الحييّة غير مختلفة في الشاهد والغائب فإذا كانت 
مقتضية للمدركية في الشاهد وجب أن تكون في الغائب كذلك. 





لا يقال: د انا هة نقنضى المدركية في الشاهد بشرط صحة الحاسّة» وهذا 
الشرطٌ حال على الله تعالى» فو مات المدركية في حقه تعالی. 

لأثا نقول: 

ما أولاً: فحاجتنا إلى احواس لكوننا أحياءً بالحباة» وال تعالى حر لذاته فيكون 
مستغنياً عن امحواس, كبا أن الذي لأجله احتجنا إلى الآلات في أفعالنا کوننا قادرين 
بالقدرء وک يستغني القادرٌ لنفسه٩)‏ عن الآلات فكذلك الح بنفسه يستغني 


ما ثانياً: فلأن الموصوف با يقه يقنضي الحكم لا وان بصع عليه ما یک 
شر المي القادر قادراً لما اقتضی) صحة الفعل بشرط 


(۱) قوله: المقتضية لها) سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «كذلك غائا». 

(۳) بء ج: «كذلك في الغائب». 

(6) ب ج: افک|). 

(9) ب» ج: (بنفسه) . 

0 ج: (شر ط» خطأ. 

(۷) ب: الما پفتضی). 


مت بجت تست پچ چ تست عفن وني وم 


الاصل العاشر: في باقي الصفات سن یت ۲۷؟ 
ارتفاع للوانع لم بز أن يقدرٌ قادرٌ على آمر ویمنعه منه مانم بحیث لا يصح زواله 
بل لاب في كل مایْعذ مانعاً أن بص زؤالّه فكذلك هنا" لو كانت اة لا تقتضى 
المدركبةً إلا بشرط الحاسة وجب في كل حي أن يصح الحاسة عليه" وا كان ذلك 
باطلاً ثبت أن اقتضاءَ الحبية للمدركية”" لا يتوقف على صحة الحاسة» وهذا منتهى 
هله الطر یشة. 

والاعتراض علیه): أن نقول") لا نسلم ن الفتضی للمدركية شاهداً إن 
هو الحييّة. ۱ 


ما الوجه الأول وهو الدوران ‏ فقد بينا غير مرة أنه لا يجوز التعویل عليه 
في معرفة العليّة» وایضاً فلم لا يجوز أن يقال: نبا أدركنا باليد؛ ان فيها حباةً وهي 
متصلة یهاگ وهذا قسم مغايرٌ ل ذكرتموه. 

وأمّا الوجه الثاني فنقول: لم لا يجوز أن يكون الوثر في المدركية صحة الحاسة 
واعتدال المزاج؟ 

قوله: e‏ عبارة عن جموع ار يجوز تعليل الحكم الواحد 
بالأمور الكثيرة. 


.)انهاه«:س)١(‎ 


(۲) ب» ج: «علیه الحاسة). 

(۳) کذا في ب» ج: «للمدركية»» وفي آ: «المدركية» وهي موافقة في العنی لما فيهم| ولکنه| أصرح. 
(4) ب. ج: «فالاعتراض». ۱ ۱ 
)٥(‏ فوله: «آن نقول» سقط من ب» ج. 

() ب» ج: (مپا». 

(۷) کذا في ب» ج: «مغایر (ا» وي آ: (مغاپرة ولا». 

(۸) ب ج: (لا). 


سسیست ا ی لفان 

قلنا: هذا باطلْ على أصلکم؛ لاد بعص الاجسام يصح حلول الحياة فبه 
عندكم» وبعضّها لا بصح» فصحة حلول الحياة في الجسم الذي يصح ذلك عليه لا 
يمكن أن يكون معللاً بأمر عائد إلى الجملة؛ لأن الجملة إن تصير جملة بصفة الحيبّة 


الي هي تابعةٌ للحباة التي هي تابعةٌ لول اباةء فإذن تلك الصح معلل با يكون 


عائداً إلى الأفراد» وذلك لا یکون آمراً واحداً والا لزم صحة حلول الحباة في الجوهر 
لواحذه وأنتم لا جوزو ذلك» فإذن لاب وآن تون" تلك الصحةٌ معلل لامور 
كثبرة قائمة بتلك الا جزاء» فبكون الحكمٌ الواحدٌ معللاً بأمورٍ كثيرة. 

هذا الطريق تین ضعف ما ذكرتموه نی من أنّالحكم العا إل الجملة لا 
يكون معللاً بالصحة التي هي مر غائدٌ إلى الأفراد. 

ثم إن سلّمنا أن لحي شاهداً مقتضيةً للمدركية لكن لا نسلم أن الح غاب 
صفةء بل هي عبارة عن کون الذات الخضوصة بحیث لا یستحیل آ) یعلم 
ويقدرء فتلك الذاث خالفة للحييّة شاهدأء فلا يلزم من کون اليه شاهدا مقتضبة 
للمدركبة کون تلك الذات غائباً كذلك. 


وأمّا نفي استحالة الا والقاورية فذ لك ۳ والعدم بش ۱ 


مقتضياً للحکم. 
ثم إن سلما أ ايا اها صف لكن لانسلم أنه يجب كرجا مقتضٌ للمدركية. 
بيأنه : ما مر في الكلام على طريقة أصحابنا من أن لكل واحد من الحياتين 3 
أحكاماً ل تثبت للأخرى» وذلك يقتضي کوتیا في حكم الختلفین» وحينئلٍ لا يلزم 
من کون حدى الحياين 4 تفي حك کون الكشرى کذئك. ۱ 





(۱) ب: «وأن کانت». 
(۲) ب: «آین). 

(۳) ب» ج: (ایین). 
(4) ب» ج: «الحيّين), 


الأصل العاشر: في پافي الصفات سس 58 

ثم إن سلّمنا أن ما ذکرتم۳ لا يقتضي اختلاف ایاتین( ولکنهم لم پذکروا 
دلالةً عل تساویه| مطلفا: 

لا يقال: حکم الحيبة نصحیح العالية والفادریف وهذا القدژ مشترك فيه بين 
الشاهد والغائب. 

انا نقول: قد ہیا أنه لا يلزم من الا" شتراك في الحكم الا شترا في الحقيقة. 


لم إن سلّمنا تساوي ایا بو" لكو لعل لا الخصوصة التي ۵ تعالی لا 
تکون قابلة شذه الصفةء آو قائمة) بذات اه آخری منافیةٌ لصفة الدرکیت آو 
کان حصول الدركية مشروطاً بحصول شرط محال في حق الله تعالی» فلا عر امتنم 
اتصافه مها مع قيام القتضي في حقه؛ لأن الحكم كما پنتفي لانتفاء القتضي فقد پنتفي 
لانتفاء القابل أو لحضور الانع» وهذا كا تقول في صحة الشهوة والنفرة واحهل 
والظن, فن کل واحد(* من لوازم الحيبة شاهداً. 

لم إنه لى يقبت صحةٌ شىء منها في الخائب لاحتمال شيء من تلك الأقسام 
فلم لا يجوز أن يكون الأمرٌ اهنا(" كذلك؟ وان كان لا یمکننا"" التنصیص على 
ذلك الانم. ۱ 

لا يقال: ما أحال معلو العلة فإنه يحيل ذاتٌ العلةء فإذا كانت الحبيّة مقتضية 


(۱) ب» ج: «ذکرناه». 
(؟) ب» ج: «الحیین). 
(۲) باج : (الحيّين4, 
)٤(‏ ب» ج: «قامث). 
)20 ب» ج: «ذلك). 
(5) ب» ج: «(هذه). 
(۷) ب» ج: اهنا!. 
(۸) ج: «لا يمكنا». 


۳۰ 





2-7 ز سس ی سس مس با 
للمدركية”" فلو كانت المدركيّةٌ مسنعة على الله تعالى لزم امتناعٌ الحيية علیه. 
كنا نقول: لا نسم آن") ما آحال معلو العلة فانه لا بتارو ا كر 
بحيل العلة. ۹ ۱ ةا ۱ 
۶ 

بيانه من وجهين: 

الأول: هرن صحةالشهوة ولترة من لوازم ابي ثم يلزم من ان 
هذا الحكم غائباً اننفاء الحبية» فكذلك هنال" 


الثاني: وهو أن الحُجُبَ الكيفية!" مان بسر اندر تدر واه يد 
٠‏ حصول الحبية. . ا 


م إن سلمنا أنه يوجد الائ من حصول صفة اد ری انب لکن ٩‏ لم 


لا جوز اغ إن صدورّها عن الحبية مشروط بسلامة الحاسةء فلا استحال تحققٌ 
هذا الشرط في حق الله تعالی لا جرم استحال حصول هذه الصفة هناك؟ 


قوله: الدر کید لا حا ما زل صعحة الحاسة شاهد/(٩).‏ 


نی 


3 


کذا يب ل وف أ : میرف 
(۲) فوله: «آن» سقط من ب. 

(20) قوله: (یکون» سقط من به ج. 

)00 ب» ج: «النفرة والشهوة). 

(6) ب» ج: (هاهنا». 

(5) ب» ج: لهو). 

(۷) ب» ج: «الكثيفة». 

(۸) ب» ج: «ولکن). 

(9) ب» ج: «شاهداً إلى صحة الحاسة). 


الأصل العاشر: فى باقي الصفات هلل 

قوله: لانْ الدركبةً عافد إل ال وا امس( عاد إل الأفراده 
والعائد ال الخبئلة لا بكرن مشر وطاً بالعائد إل الافراد. 

قلنا: لا نسلّم أن المدركيةً عائدة إلى الجملة» على ما سيأ تقریره إن شاء الله 
تعالى'" في إبطال القول بالبيئة. 

ثم إن سلمنا ذلك فلا تم أن العائدٌ إلى الجملة لا يكون مش وط بالعائد 
إلى الآحاد. 

بيانه: ما مر والذي نزیده آن الحبية عائدة ال احملةه وهي عله بالحياة 
العائدة إلى الافراد» فإذا جاز ذلك في التعليل فلم لا يجوز مثله في الاشتراط؟ 

قوله: احتياجنا إلى صحة الحاسة لكوننا أحياءً بالحياة. 

قلنا: لا نسلی وما الدلیل علبه؟ : نم الدليل”2 على بطلانه أنه لا الحياة ولا 
الحبية ولا ترتب الحبية على الحياة جك بي ررب 
صحة الحاسة. 

ثم إن سلمنا أنه لا يتوقف على هذا الشرط فلم لا يجوز أن يكون حصول هذه 
الحالة متوقفاً على تأثر الرائي والسامع عن المرئي والسموع؟ ولا كان ذلك العأث (“ 
۳ الله تعالى كان ذلك الحم أيضاً محالاً. 

لم ان لا آجعل لكالا نفس انطع صورة۲ البصر:ة حنی یکون 

) 5 ب» ج: «الحاسة). 
)۳( ب» ج: «الذي پدل». 
)٤(‏ ب» ج: امشروط. 
(0) كذا في ب» ج: «التأثر»» وني أ: «التأثبر». 


(5) كذا في ب» ج: «التأثر»» وني أ: «التأثبر». 
(۷) ب. ج: «الصورة). 


بای لول 
ابطال القول به“ كافباً نی القصود؛ لاد السائل یکفیه المطالبةٌ بمطلق ال وا 1 
پمکنه تعسنه. 

٠‏ فهذا جملة الكلام على طريقة ة مشابخ المعتزلة في هذا لاب( 

الطریق الثاني وهو الذي ذکره صاحت (العتمد» أن قال“ 


۲ 





(إنَا إذا علمنا في شيء كوتّه حياً فنا نعلم عند ذلك أنه متى وصل إليه المدرك 
فإنه لا ب ون يدركه وإن لم يوجد شيء آخرء ومتی لم يكن حيّاً استحال أن يدرك 
الدرك وإن وجد سائرٌ الأشياء وذلك يقتضي کون الحييّة علة للمدركية؛ إذا لو 
يكن كذلك لكان انلي السليم إذا وصل إليه المدرّك وم يوجد ما يقتضي الإدراك 
ور تا یت توس بالضرورة من أا متی علمناه 
حبّاً سليياً عن الموائع علمناه مدركاً للمدرك الواصل إليه» وإذا ث ثبت ذلك فنقول: لا 
شك أن المدركيةٌ موقوفة على حصول المدرك. ۱ 
۱ ثم لا يخلو: | نا أن يتوقفت بعد ذلك على شرط آخر أو لا“ یتوقف فان( 

يتوقف على شرطٍ آخر كانت المدركية حاصلة. 


۱ وأمّا الأول فلا يخلو: | إقا أن يكون ذلك الشرط هو الشراقط المعقولة فيا بين 
من سلامة الحواس» وعدم القرب القریب والبعد البعید» وارتفاع ات ما 


أن یکون شرطاً آخر وراء هذه الشرائطء والاول باطل؛ لأن تلك الشرائط لا يعقل 
۱ ربا إلا في حقى الأجسام» وال تال ليس بجسي فيستحيل مها في 0 حقه" وما 


(۱) ج: )٤ء‏ ب: «ہا). ۱ 

(۲) كذا في ب» ج: «التأثر» وفي آ: «التأثیر». 

(۲) فوله: «في هذا الباب» سقط من ب» ج. 
)٤(‏ ب: «ولا». 

() ب؛ ج: «الحجاب). 

() ب» ج: اي حفه حففها». 


س س س س ا س ما ا ا ي س م ددعت ر ا لے ا .ا 





الأصل العاشر: في باقي الصفات ۳ 


PE‏ ی أن کوته شر طا لفوت غبره هة 

نة له» والصفات الثبوتية لا يعقل ثبونه*) الا للأمور: الثابتف ۳ الصرف 
بسن کرت هر 

والثاني أيضاً باطل؛لأنا لو قفنا صحةً حصول الادراك عل شرط آخر سوق 
هذه الشر ائط العقوله لزمنا ابمهالات؛ اٍذ من ابحاتز آن يقال ال ال بعد 
استجاع هذه الشرائط لا يحصل له الإدراك لعدم حضور ذلك الشرط وذلك بوقعنا 
في الجهالات» على ما مز تفریژه في مسألة الادراك فثبت أن القتضی لکون الباري 
تعالى مدركاً حاصل» والشرائط التي يمكن كوبها شرائط لمدركية الله تعالى فهي 
بأسرها حاصلة له تعالى» فوجب القطع بكونه تعالى مدركاً». 


هذا ما ّصنه من كلامه بعد حذف التطويلات. . 


والاعتراش عله آن نقول: العنی بکونه تیال کا أنه دات خصوصة لا 
يستحيل عليها أن تعلم وتقدر» فإذا ادّعبت في کل حي أنه لا بد وأن يكون مدرک 
للمدرك وان لم يوجد شيءَ آخر كان حاصل كلامك راجعاً إل أنَ کل ذات لا يمتنع 
علیها أن تکونْ عالماً وقادرةً فإنها لا بدٌ وأن تكون مدرکقه وکل عاقل يعلم بالضرورة 
أن دعوى الضرورة في هذه المقدمة ا وكذب» بل الأغلت على أكثر الأوهام آن 
هذه الإدراكاتٍ لا تحصل إلا بالحواسٌ الخصوصة وأنه متى لم يوجد شيءٌ من هذه 
الحواس والانفعالات فان هذه الإدراكاتٍ لا تحصل إلا بالحواس الخصوصة وأنه 
متى لم يوجد شيء من هذه الحواس والانفعالات فان هذه لا حصل. 
(۱) ب» ج: (ثبوتها». 


(۲) ج: المدركية لله ) . 
(۳) قوله: «عليه) سقط من ب» ج. 


۰۳ 





اللحم الذي لا يخالطه شىء مر 
قالت الأطباء: لذ شم الكبد والرثة والطحال لام يخالطها شيء من ليف عصب 


جرم جرم لا يمس بالأورام , التي تحدث فيهاء وإنما جس بها بواسطة الإإحساس 


1 رات التكلمر : : 1 أحد مني أنه تعالى متى علم حاً فإنه یعلم بالضرورة 
وجوبٍ كوله مدرک ۱ 
فبطل ما قاله هذا ارج 


واعلم آن آا الحسين وأصحابه قد جرت عادتهم أنهم متى لم يجدوا في المسألة 
كلاماً جيداً فا: نهم پدعون فیها الضرورة» ومع ذلك فلم يكن دعوی الضرورة في 
شيء منها أقبح منها في هذه المسألة» ولذلك7" لم يذكر أبو الحسين دعوى الضرورة في 
هذه المسألة. ۱ 


لا بقال: إني لا أذعي الضرورة في أنّالحيّ جب أن يكون مدرک بل عي 
الضرورة في نا يصح“ أن یکون مدركاً. ۱ 

٠‏ انا نقول: العنی پکونه ا دك موآنه دا خی لحي 
عليها أن يعم ويقدرء ونحن لا نجد من أنفسنا أنّ الذي يكون كذلك فإنه لاب 
ون یسح علي که مدرکاهنعم “ مب أن الأمرّ كذلك في الشاهد مع الاختلاف 





(۱) ب» ج : «وآما». 

)۲( ب» ج: : #ليف). 

(۳) زاد في ب» ج: «في هذه السالة»» ولیست في أ. 
)٤(‏ ب» ج: «ايصلح). 


(۵) ب» ج: (بل». 








الأصيل العاشر: في باقي الصفات سسسسس »۳ 
العظیم( ولکن كر له اتفال ينا حالف لکوننا حپاءی ولا مشاركة ين كر ها 
وبين" کوننا أحياء إلا في أمر سلبي وهو أنه لا يمتنع العالِيّة والقادريّة» فلا پلزم من 
صحة المدركية مع هذه الحييّة صحتها مع تلك احيية. 

ثم إن سلّمنا أن کل حيّ يصح أن يكونّ مدركاً ولكن على معنى أن کول تعال 
حا عل هذه المدركية؛ أو على معنى أن كوه تعالى حيّا غير منافي هذه المدركية؟ 
فان كان الاو فلا بد فيه من الدلالقه ودعوی الضرورة بت صرف والثاني مسلّم 
ولکن لا خصل منع القصود؛ لأنه لا يجب القطعٌ بحصول الشيء عند بیان حصول 
ما پصخحه ولا ينافيه» کا قلنا في صحة الشهوة والنفرة واجهل والظن. 

وبالجملة فحاصلٌ کلام هذا الستدل أنه ادعی الضرورةً في..أول السألةه 
وکلامنا ليس إلا المنع من تلك الدعوى. 

لم نسم ذاه نشیا مدرک ولكن لم لا جوز أن يقال: ذلك الاقتضاء 
مشروط بصحة الحس» وهي على الله محال» فلا جرم امتنع اتصافه") تعای بالمدركية؟ ۱ 

توله: هذه الأمورٌ معدومة في حق الله تعالی؛ والمعدومٌ لا پتصف بالشر طية. 

قلنا: لو صم هذا الكلامٌ لقدح في جواز الاستدلال بامتناع اللازم على امتناع 
الملزوم؛ مثل أن يقال: لو كان ا الفسادٌني العالم» وذلك محال؛ فالقول 
بالصانعين محال» ومثل أن يقال : لو كان الله تعالى فاعلاً للقبیح لكان جالاً و ساب 
وذلك حال فالقولٌ بكونه فاعلاً للقبيح محال. 
(۱) ب» ج: الا خنلاف العظيم فيه). 
(۲) قوله: «کونه حياً وبین» سقط من ج. 
(۳) كذا في ب» ج: «علة)» وفي : (علته». 
(4) ب» ج: (شذه). 


(9) ب» ج: (منه) , 
(5) ب» ج: «انصاف الله). 


هایة العقول 


۳ 





لآن لفائل أن پقول : الجهل والحاجة لما كانا محالَين على الله تعالی کانا معد (مین» 
i OD e‏ 
> وآجاب 59 هذه الحجّة عن هذا السوال وقال: ‏ 
ا عل أذ الداعي شرط لصححة کل فعل من کل قادر؛ ولا عل 
فليا أن ديم ین جهل ıl‏ وعلمنا اي 3 





ا ار ی انه ار يكون شرطاً في المي لذاته؛ 
لأنها لا تعقل شرطاً في إدراكه تعالى» وما لا يعقل لا تجعل شرطاًء فورَانْ مسألتنا 
من مسألة ایح أن نعل أن امواس شرط في إدراك كل حيّ ثم علم استحالتها 
عليه» فلا شبهة في أنه پتبع ذلك لاستحالة كونه مدركاً كا يتبع استحالةً الداعي 
إلى القبيح عليه تعالى ‏ استحالةٌ القبيح عليه منهء فما إذا لم نعلم احواس شرطاً في 
إدراك كل حيّ» وأبطلنا أن يكون شرطاً في إدراكه تعال وجب كونّه تعالى مدركاً عند 


وجود المدرك 01 ۱ 


فنقول له: أحيزنا أنك تنفي کون( المدركية مشروطة بصحة الحاسة لأجل أنه 
1 ٿو چد دلالة ندل على هذا الاشتراط أو لأنه وجدت دلالة دلی) على عدم هذا 


)١(‏ ب. ج: (القبيح». 


() ب» ج: (استحالة). 
)۳( قو له: (کون» سقط من ب» ج. 
غ2 بء ج: (تدل». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات تس ل 
الاشتراط؟ فان كان الأول فقد مر في أول هذا“ الکتاب بيان ضعف هذه الطريقةء 
وان كان الثاني فتلك الدلالة ليست إلا أنَّ هذه الأمورّ غيدُ حاصلة في حق الله تعالی» 
وما ۲۱۸ یکون حاصلا امتنع 1۳۳۹ شرطاً لشيء. وهذه المقدمة الاخبرةٌ کاذبة؛ لأن 
الجهلّ والحاجةً غير موجودین في حق الله تعالى مع أن فعلّه تعالی للقبیح متوقفٌ على 
واحد متها فظهر ذا ضعف ما قاله هذا الستدل. ظ 
وما" احتجخ به جممٌ من آصحابنا ومن العتزلة في المسألة أن قالوا: لولم يصح أن 
يدرك الله تعال الدرکات لما صح أن يعلمها على التفصيل؛ ولو كان كذلك لما صحٌ 
أن يفعلّها على وجه الإحكام وفسادٌ اللازم يقتضي فساة الملزوم» والاشکال عليه أنه 
لا دلالة*) على صحة الشرطية الأولى» بل الدلالة قائمة على فسادها؛ ان إدراكها إن 
يصح بعد وجودهما(* والعلم العتبر في جعلها” على وجه الإحكام لا بد وأن یکون 
سابقاً على وجودهاء فاذن العلمٌ بتفصیلها لا پتوقف على إدراكها وبالله التوفیق ۱ 


الفصل الثالث: فیما يعول عليه في هذه المسألة 


المعتمد طريقان: 


الأول: ما ذكره الإمامٌ الغزالي» وهو أن قال اا 


)١(‏ فوله: تا توس 

(۲) ب. ج: «لا). 

(۲) ج: (وما). 

(6) زاد في ب» ج: (ل۷» وسقطت من أ. 

(۵) ب» ج: (وجودها». 

(5) ب» ج: افعلها!. 

)۷( قوله: «وبالله الثوفیق) م يرد ی ب ج. 

(۸) هو حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» توفي سنة ۵ ۵۰ه-. 


ی یی عیرست سس 


ال 7 آکمل من لا یکون بعاً ولا بصیر والواحد منا سميعٌ وبصیر( » فلو 
م يكن الباري تعالى لذلك”" لزم أن يكون الواحدٌ منا أکمل من الباري تعالی) وذلك 
۱ 1 ۱ 


معلوم الفساد بالضرورة» فوجب فطع بکونه تعالى سميعاً بصيراً. 5 ۱ ۲ 


| 
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ثم لم قلتم: بان“ السمیع والبصيّر أكملٌ من لا يكون کذلك؟ 


ب ی یا 


ثم لم قلتم: إنه يستحيل أن يكون لوح ما کم من الله تعالى من بع 


الوجوه؟ ‏ ظ 

۱ . ثم هذا معارش با حسن والشجاعة والذكورة وسائر الكبالات مر في حق 
الأجسام المتنع إثبائها في حق الله تعالى» فلئن قلتم: إن هذه الكمالاتِ مشروطة بکون 
التصف بها جسیاً فلا جرم امتنع ثبوثها في حق الله تعالى. 

فنقول: فيحب عليكم أن نشبوا" أن هذه الإدراكاتٍ غيّر مشروطة بكون 
لتصف بها جسساً؛ لأن بتقدير كوا كذلك لآ يلزم من كونها كمالاتٍ وجوت اتصافٍ 
ذات الله تعالى بهاء لكنكم ما بِيِّندم أن هذه الکالات غير مشروطة بكون التصف بها 
۳ أقصى ما في هذا الباب أنكم يندم أن هذه الإدراكاتٍ أمورٌ زائدة على تأثر 0 





الحاسة من هذه المحسوسات» لکن لا يلزم من هذا القدر كونٌ هذه الإدراكات بحيث 


يكون القابل ھا غير جسم 





(۷) ب» ج: ۳۳ 
(۲) ب. ج: (بصير), 
(۲) ب» ج: «كذلك»). 
(4) ب» ج: «إن). 

(9) ب» ج: «ثبینوا). 
(5) ب» ج: «تأثير». 





الأصل العاشر: في باقي الصفات ل 1۳۹ 

فان قلتم: إن خکمنا باتصاف ذات الله تعالی بالعالميّة والقادرية لا یتوقف على 
أن نقیم الدلالةَ أولاً على أن هذه الصفات غير مشروطة بکون التصف بها جسأء فلع 
لا جوز أن یکون هنا كذلك؟ 

فنقول: هناك إن استخنینا عن هذه الدلالة؛ لأن'“ الدلالةً ۲۳۵ دلت على أن 
العام فعل الله تعالى» وثبت أن الفاعل يستحيل منه"" الفعل المحكم إلا إذا كان 
عالاً قادراً لا جَرم آثبتنا كوئّه تعالى قادرا عالا* من غير حاجة إلى بيان أن العالية 
والقادِريّةٌ یر مشروطة بكون التصف" بها جسمّاء ما هنا فلّم یدل كونّه فاعلا على 
وجوب کوثه مدرکاً سمیعاً بصبرآ؛ بل ا علیه وجوت اتصافه بالکمال» وقد 
ثبت أن من الکالات ما لا يمكن اتصافه به فلا جرم وجب علینا أن نبين أن هذه 
الادراکاتِ هل هي من الکمالات التي يصح اتصاف ذانه بها أم لا والجواب حتى لا 
يمكئنا"2 أن نحکم بعد ذلك بوجوب اتصاف ذاته مها فظهر الفرق. 


قلنا: أمّا حقيقة الکال والنقص فمتصوّرةٌ لنا على سبيل الضرورة من غير 
حاجة إلى حَدَّ ورَسْمء بدليل أن جمهورٌ العقلاء يعلمون ببداية عقوهم أن العلم صفة 
كيال واحهل صفةٌ نقص» والابصار والاسیاع( صفئا كال» والعمى والصمم 
صفتا نقصء ولولا آمهم متصورون ماهية الکال والنقص على سبيل الضرورة والا 
ماع ذلك. 


(۱) ب: «آن). 

(۲) ب» ج: «ک|). 

(۳) ب» ج: «آن يصدر عنه. 

(4) بء ج: «عالاً قادراً). 

)0( ب» ج: «الموصوف). 

(1) ج: «أم لا حتی یمکنا آن». 

(۷) من قوله: «آم لا والجواب حتى» إلى هنا سقط من ب. 
(۸) ب» ج: «والسماع». 


5 نهاية العفول 


وبه تفر الجوابُ عن الطالبة القانية,' ٠.‏ ۱ ۱ 





ی الثالثة فالعقلاءً مضطرّون إلى ۳ بأن الخلوق سل أن 


00 ر کر وان نب ارم کلام 
بالضرورة أنها لا تتقرر إلا في حق الأجسام» فإثباتها في حق غير الجسم غير معقولقه 
بخلاف السيع والیصر لزنه لالم بالغرورة اماع لوبي" في حل زر ام 
فلا جرم عقل إثباته.| في حق الله تعالى» ظهر الفرق ۳ 

لا يقال: السمع ابص( لا بحصلان أبضاً إلا مع تأثر الحاسةء وهب آنا لا 
نقدر على إقامة البرهان على ذلك» ولكن يكفينا الاحتمال» وعليكم الإبطال. 

لا نقول: الأصولٌ التي مرت كافيةٌ في إبطال ذلك. 


الطريق الثانی: أن نتمسكٌ باجاع الأمة والآبات الدالة عل كونه تعال مدركاً 
بق الثاز بإجماع 


سميعاً بصيراً» وهذه الألفاظً موضوعة هذه الإدراكات المخصوصة بدليل أنها متی 
فقفدذدت فيل: إنه ليبس دس بسهیع ولا بصیر(*, و لا مرك ومتی حصلت فيل: إنه ۱ سميع 
بص مدرك وذلك 11 على كون هذه الألفاظ موضوعة هله العاني. 


فان فیل: لابح وي ا و 
والسموعات. 


(۱) ب» ج: (آما». 

(۷) ب. ج: (ثبوتها». 

(۲) قوله: اظهر الفرق» سقط من ب» ج. 

٠‏ (4) ج: «السمیع والبصیر». 

(5) ب» ج: (بیصیر). 

() زاد في ب» ج: «ولا مدرك»» ولیست في أ. 


5 يد جج :مس كات تا خی سس سس ا ل نس وس ات ا ن ےک جب 


شیب جر امامو سويت بخ يده لحي ی قو ب الحو کے دس و 5 


الاصل العاشر : فی پاقي الصفات سس تسس نیت 4۱ ۶ 

ولئن() سلمنا ذلك لکن لم لا يجوز أن یقال: إا مشتركة بين الادراکات 
والعلوم". 

ون سلمنا آنها غير مشتركة ولكن لا نسلم إمكان حملها على حقائقها؛ لأن هذه 
الإدراك" لا تحصل إلا مع التاثرات بهذه المدركات“ 

بيانه: إن أظهرٌ العلوم الحاصلة لنا هو العلومٌ الحاصلة من هاتين احاشتین» 
. وإذا كان كذلك صح إطلاق هاتين اللفظتين على هذين العلمين. 


ولئن“ سلمنا إمکان حملها على حقائقها لکن بيّنتم في ول الكتاب أن 
التمسّكَ في المسائل العقلية القطعية بالظواهر غيرٌ جائز. 


تسه 





قلنا: 
ما الأول: فقد مر تقريره”" في آول هذا الفصل”". . 
اما الثاني: فالدلالةٌ عليه الدورانٌ للذکور في صدر هذا الاستدلال. 
- وأمًا الثالث: الا عليه ما مر في أول هذا الأصل من أن حصول الإدراك 
غير مشروط بالتأثر والانطباع. 


وأما الرابع: فنحن ما ذكرنا ذلك السوال هناك لاعتقادنا أنه لا يمكن الجوابُ 


(۱) ب» ج: «وإن). 

(۲) ب» ج: اوالعلوم بهذه المدركات). 

(۳) ب» ج: «الإدراكات». 

(4) ب» ج: «التأثیرات». 

(۵) ب» ج: «وإن). 

(7) ب» ج: «لکنکم). ۱ 

(۷) كذا في ب» ج: «تفرپره» وفي أ: (نقدیره). 
(۸) ب» ج: «الأصل». 


نباية الفقول 
عنه» بل الحوات عنه إجماع الأمّة على جواز التمسك بتصوص الكتاب والسنة في 
المسائل'١‏ القطعية» وفي هذا الموضع کلام طويل. 


و وو وج ته 





واحتخ الخالف بأمور خمسة ٠:‏ 


لقا ثر I‏ تکان نمکه يي یک نع 
وبتقدپر کونه ا فاما آن پکون قائ به» أو بغيره» أو يا ف حل» والأقسام بأسرها 





دوک ولا مدرك ق الأزل» : فلا إدراك. 

وانا قلنا: إن الإدراك يستدعى مدر کا»؛ لأنّ الإدراك صفف) متعلقة» والصفة 
المتعلقةٌ بدون المتعلّق محال. 

لا یقال: هذا باطل بالعاليّة القديمة والقادر ی( القديمة. ۱ 

لأا نقول: الفرق أن العالمية پصح تعلقها بالمعدوم وبا سپوجد» والقادرية 
يصح تعلّقّها با حداث الفعل في الوقت الثاني فأمّا المدركية فیستحیل تعلّقّها بالعدوم 
وبا سيو جد» فظهر الفرق. ۱ 

وا فلن ليست رمام بت أنه لا موجود في الأزل إلا اله تعل» 





)١(‏ ج: «والسنة والسائل»! 

(۲) فوله: «خسة» سقط من ب» ج. 
(۲) ب» ج: «کونه». 

(۶) فوله: (صفة) سقط من ب. 


(0) ب: «والقادر». 


أذ یکون عبن ذاته أو يكون أمراً قدي لأن الادراك پستدعي 


الأصل العاشر: لي باقي الصفاات 41 
وهو غير مرئي» وبنقدیر کونه مرتاً الا أن رؤيته تعالی للمحدّئات وسیاعّه للکلام 

وإنا قلنا: إنه يستحيل أن يكون سمعه وبصده محدثّين في ذانه لو جهین(۰۱: 

أما أولا: فللأنه يلزم كونه محلاً للحوادث» وهو محال. ۱ ۱ 

وآما ثانياً: فلأنه يلزم أن یتخس والتغت*) على الله محال. 

وانیا قلنا: إنه يستحيل أن يكون قائ) بغيره أو لا في محل؛ لأنه على هذا التقدير لا 
كرون ايلك تعال موصوفاً به» فلا ركون الله تحال سمیعاً بصیراء الا أن بقال بان العنی 
الفائم بغيره پفثضی له ا وال وحینگل يكون الله تعال محا شاک الصفات 
التجددة» فيعود المحال» وأيضاً فهذا الفسم باطل بإجماع الأمّة. ۱ 

وثانیها: أنه تعال لو كان مدرک لكات القتضی لکونه مدرکاً هو کونه ا فلا 
مخلو: ما أن يقنضى ذلك بشرط الحاسة أو بغير شرط احاسة؛ والأول محال على الله 
فيجب أن يستحيل عليه الإدراك؛ والثاني يقتضى أن لا بتوقف إداركنا للمدرّكات على 
۰ الحاسّة؛ لأن ما اقتضى ذلك في الغائب حاصلٌ في الشاهد؛ إذ معنى ای في الشاهد 
والغاب() واحد» وأ كان ذلك باطللا فا دی إليه مثله. ۱ 


وثالثها: أنه لو کان 9 a‏ بصيراً لكان ۳ خر وذلك عل الله 
تعال محال. 


(۱) قوله: الوجهين) سقط من ب»ج. 
(۲) قوله: «والتغير) سقط من ج. 

(۳) ب» ج: «صفة له وحالة». 

(6) ب» ج: «الغائب والشاهد». 

۵( ب» ج: «تعال لو کان». 


سس سم مره 

ورابعها: لو كان مدركاً لطعوم والروائح والحرارة والبرودة والألم واللذة 
لكان شاماً ذاققاً لامسا آل] ملتذاً؛ لأنه لا معنى للذة إلا إدراك” اللائم وللا[ 
إلا إدراك المنافي» و کل ذلك حال على الله تعالی“. ۱ 


وخامسها: وهي (* حجةٌ لفلاسفةء أن السمع والبشّ ۳ تا أن یکون عبار 1 
عن انطباع حصول صورة المرئي والسموع في الرائي والسامع» وا اا 
اموي سید یا عسي يميه 
هذه الإدراكات. 0 

واحوات عنما ذکروه یآ نقول: لم لا جوز أن يكون 526 يها 
بصيرا" بسمع قديم وببصر( قديم» ویکون ذلك السمعٌ والبضر یقتضیان التعلق 
بالمرئي والسموع بشرط حضورها ووجودهما؟ وهذا هو العنی بقول أصحابنا في 
السميع والبصير”): إنه صفة متهيئة لدَرْكَ ما عرض عليه. 


فان وال( ۹ پلزم تجدد التعلقاث. 





قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم تلبت التعلقات أموراً وجودية في الأعیان؟ هذا هو 


تفریر یالاب ِ 


(۱) ب» ج: «ورابعها أنه لو). ۱ 
(۲) ج: «(دراك). 
۳( با ج. «والال». 
(4) ب. ج: «عل الله تعالى حال». 
(۵) فوله: (وهي» سقط من ب» ج. 
(5) کذا 2 به ج. (وهی أن السمع والبصر). وف 1 «آن السمع واليصير). 
)۷( فوله: (بصیرا) سقط من ب» ج. 
Hu »‏ 1 7 4 4 ۰ 
(N)‏ ب» ج: (فديم وبصيرا ببصر)» وقدرنا الواو الني قبل «ببصر) للريط اللفظي. 
(9) ب» ج: «السمع والبصر». 
() ب ج: «فیلی». 


انمستششنا هذ عام تنا کش اد 


الأصل العاشر: في بافی الصفات - 660 





ثم إن سّمنا فسادَ هذا القسم فلع لا يجوز أن يحدثا في ذانه على ما ذهبت 
الكرامية إليه”©. 
فوله: پلزم أن يكون محلا للحوادث. 


+ه و سمش + 3 ۰ ٠‏ ۰ ۰ كه 0 
قلنا: إن عنیّت بذلك حدوث هذه الصفات في ذاته بعد أن لم تكن حادثة فیها 


فهذا هو المذهب» فلم قلتم: إنه محال؟ ون عنيتم به شيئاً آخر فبينوه” لنتکلم عليه. 


وهذا هو الجوابُ عن قوله: «يلزم دخولٌ التغتر في صفانه». 
واللجواب عا ذكروه ثانياً: أن ذلك لازمٌ على القائلين بأن كون الباري تعالى 
مدركاً صفةٌ معللةٌ بکونه حباًء فأمًا من لم يقل بذلك فالاشکال غي" وارد عليه. 


والجوابٌ عما ذكروه ثالثاً: آنهم إن توا بالحسٌ هذه الإدراكات فهو الذهب» 
وان عَنُوا أجساما؟ خصوصة فما الدليلٌ على أنه يلزم من وجود هذه الإدراكات أن 
یکون اندرك جس)؟ وان عنوا آنه(*) معنی ثالث و من بیانه. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: «لو كان مدركاً للطعوم والروائح لكان شام 
ذائقاً). 


زارات عا ذکروه خامسا: آثاارينا أن الادراك أمر مغایژ للانطباع رانف 


مشروط به» فاندفع ما قالوه وبالله التوفيق. 


(۱) ب» ج: (ذهب إليه الكرامية». 


(۲) ب» ج: «فاذكروه). 

)۳( كلأ في ب» ج: اغير)) وفي أ: ااغيره). 
(5) ب» ج؛ «عنو به أجساماً). 

(۵) ب» ج: (به) , 


() فوله: «وباله الدوفيق» ۸ يرد في ب» ج. 


القسم الثاني: في کونه تعالى بافياً 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في إثبات البقاء 


آت ابو اسن البقاء 7 قائمة بالبافی ونفاه القاضی وجهوز العتزلةه 
رف سای چ FF NI‏ ی لت ا“ ون نا 
وکان شیخی ووالدی رهه الله يثبته شاهدا و ینفیه!۲ غاثباه وهو مذهب الکعبی". 


واعلم آنه“ قبل الخوض في الدلالة لا بذ من البحث عن محل النزاع: 
فنقول: النراعٌ في هذه المسألة إمّا أن يكون واقعاً في الاستمرار أو في غيره: 


| آم الواقع في الاستمرار فهو أن يقال: استمرارٌ وجود الشيء هل( هو زائد 
عليه آم ۳ 
وأا" الواقع في غير الاستمرار فلا يخلو: | ا أن يكون النزاغ واقعا في الحال 
أو في العنی: 
أمّا في ال فهو آن يقال: هل" للبافي كران حالة و مغايرة 
استمرار وجود آم ۴۷ ۱ ۱ 


() فوله: ارجه الله لم يرد في ب» ج. 

(۱) ج: (أو پنفیه). 

(۳) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي (۲۷۳- ۳۱٩‏ ه) أحد أثمة المعتزلة» ومن 
نظراء أبي علي الجبائي» كان يرأس طائفة تسمی الكعبية» وله آراء ومقالات في الکلام انفرد بباء من 
کنبه «الحدل) و «تآیید مقالة ا اخذپل». 
ترجمته في: لوفبات الاعیان» لابن خلكان (۳: 48)) و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (4 ۳( 

(4) ب» ج: «آن). 

() ج: بل . 

(5) ب: «فأما». 

ج: (بل) . 

(۸) ب» ج: «صفة وحالة». 


الاصل العاشر: في باقي الصفات 1 

وأمّا في العنی فذلك العنی إِمّا أن يقال: إنه عله أو يقال |ٍنه۲ شرط: 

أمَا العلّة: فإمًا أن يدّعيّ معنّى يكون علة لذات الجوهر في الزمان الثاني» أو 
غا لاستمراره اوهل لصفة آخری جعلت( له بکونه باقباً مقا 25 لاستمرازه. 

وأمّا الشرط ایا بش یکون فرط ات ابموهر اي الزمان نی 
آو لاستمراره» أو للصفة الأخرى. 

فهذه ان مواضع یمکن وقوعٌ الخلاف في کل واحد منهاء وربیا کان الدلیل 
الذي يصلح للبعض لا يكون صا حا لباقي. 

الصورة الأولى: أن استمرار وجود الشيء هل هو صفة ثبوتية زائدةٌ على 
ذات الشيء ١‏ 

والحق أنه ليس كذلك؛ لاه لو كان الاستمراژ أمراً ثبوتياً لكان الف ارف 
موصوفاً بالصفة الثبوتية: لكن ذلك محال؛ فكون الاستمرارٌ صفةٌ بوتية محال. 

يان الشرطية: نا نعلم بالضرورة أن عدم العام من الأزل إلى وقت حدوثه كان 
عدماً مستمراًء والمفهومٌ من الاستمرار مر واحد في المعدوم والوجود: 

ما أولاً: فلأنه يمكن تقسيمٌ المستمر إلى المستمرٌ بالوجود وإلى الستمر بالعدم» 
وور ال ا بو ا شك رک ون التممين: 

وأثاثانياً: فان العقول من الاستمرار کون الأمرق أحد الزمالاك کا كان ف 
الزمان الآخر. 
(۱) قوله: «يقال إنه) سقط من ب» ج. 
(۲) قوله: «جعلت» سقط من ب» ج. 
(۳) ب» ج: «مغایرا). 
(5) «ثمان مواضع» کذا في الأصلين. 
(5) ب» ج: «بل). 


4۸ نهایة العقول 
وإذا ثبت ذلك فنقول: لو كان الاستمرارٌ صفة ثبوتية لكان في العدم الستمر 
كذلك» فيكون المعدومٌ الصَّرفٌ موصوفاً بصفة ثبوتية» ولا كان ذلك“ باطلا 
بالضرورة ثبت أن ال رار لا پمکن ان یکون فا شو تیة. 
۱ واحتخ الخالف بأن قال: الجوهرٌ لم يكن حال. حدوثه باقيا ثم صار باقياء 
فنجدد کونه باقیاً مع عدم تجدد الذاتِ فدل") على أن كوه بافياً أمرٌ زائد على الذات. 





وا جواب: أن هذا(" منقوض بأمور أربعة©): 

أولها: أنه حال امحدوث" كان حادثاً وفي الزمان الثاني لم پېق له وصف كونه 
حادثاً» فزوال الحدوث عنه مع بقاء ذاته يفتضي أن یکو الحدوثٌ زائداً عليه» وذلك 
محال؛ لأن ذلك الحدوث لا بد وأن يكون حادثاء ویلزم( التسلسل. 

وبالحملة فک| أن الاستمرار حصل بعل أن ل يكن فالحدوث قد زال بعل أن 
كان؛ فإن اقتضى الأول كو الاستمرار زائدا" فليقتض الثاني كو سيوف اند 

وثانيها: وهو أن ايكون معادا ثم صار معادا» فیلزم أن يكونٌ کوله معاد 
ندیه وقد الم لغلا او 


() كذافي ب» ج: «ذلك»» وف ا : «کذلك» وها وجه. 

(۲) ب. ج: (يدل). 

(۳) ب» ج: «آن نفول: هذا». 

(4) فوله: «آربعة» سقط من ب» ج. 

(۵) ب» ج: (حدوله). 

(0) بء ج: «ولزم». 

(۷) ب. ج: «الاستمرار أمراً زائدا». 

(۸) هو الامام آبو العباس أحمد بن عبد ال رحمن بن خالد الفلانسی الرازي» من معاصري الامام أبي احسن 
الأشعري» واعتقاده موافق لاعتفاده, کا يفول این عساکر ف تین كلك الفتری» ص ۰۳۸۹ لکن 
علق عليه الامام الكوثري بفوله: بل هو متقدم على الأشعري من حيث الذب عن السنةء وأعل = 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ست 444 


وثالئها: وهو أن الشيء [ذ(۱) كان موجوداً عند عدم شيءٍ آخر ثم حصل بعد 
9 فقد(" توارد عليه كونه بالنسبة إلى الشيء الثاني قبل ومع وبعد"» فيلزم 
و القيلية والمعية والبعدية”؟) صفات زائدة” وذلك حال؛ لن تلك الصفات لا 
تخلو: عن أن تكون معها”" أو بعدها أو قبلهاء ولزم التسلسل. .. 


ورابعها: وهو أن العَرّضَ امحاصل في هذا المحل قد كان يمكن حصوله في محل 


آخر فبتقدير أن يحصلّ في ذلك امحل الآخر كانت ذائّه حاصلة» ولا يكون حصوله 


ني الحل الأول“ حاصلاء فيلزم أن يكو حصوله في ذلك المحل عرضا قاتا به 
ولزم قيام العرض بالعرض' “ ولزم التسلسل أيضاً. ۱ 
ثم الجواب عنه: أ العنی بقولنا: صار افا أنه حصل في الزمان الغا فى ما 
تات و لجرة امن در لزل بل ل لوت ا 
ورد خو الزمان یستحیل آن یکون آمراً بوتیاً چ 
تا ول فان یلزم کر ای ار لاب 7 حاصلا في الزمان 


= طبقة منه» وكان املع ار ل ا (والاشعري تأخر عنه 
ذبا عن السنة ووفاةً وان آد رکه سا 

(۱) فوله: «اذا» سقط من ب. 

(۲) ب» ج: «ذلك الشيء فقد). 

(۲) ب» ج: (وبعد ومع). 

(6) ب» ج: «والبعدية والمعية). 

(۵) فوله: «زائدة» سقط من ب» ج. 

(۷) ب» ج: (إِما). 

(۷) ب» ج: «مع غيرها». 

(۸) ب» ج: «الآخرا. 

() قوله: «بالعرض» سقط من ج. ۱ 

(۱۰) فوله: «لوجهین» سقط من ب» ج. تس 


س سس سس هاية العقول 
فیکون حصوله في ذلك الزمان زائدً۱) علیه» ولزم التسلسل. 

وأمًا ثانياً. الاي في الزمان نسبة للشي ۶ إلى الزمان؛ فلو كانت 
تلك النسبة ثبوتية: وثبوت النسبة یتوقف" على ثبوت كل واحد من النتسبین» لزم 
أن الله تعالى لو حلق شيعا وانجدا من غير أن پر یه الخو ان لا کون بات 
وإذا ثبت أن الحصول في الزمان ليس أمراً ثبوتيّاً وجب آن لا يكون احصول في 
الزمان الثاني الذي هو كالنوع من احصول في الزمان- أمراً ثبوتياً وإلا لزم أن يكون 
الوجود متقدماً بالعدوم» وهو محال. 0 

الصورة الثانية في آنا لو قلنا: إن اترا فة ثبوتبة"** فهل للباقي بكونه 
اقب صفة أزيدٌ من ذلك الاستمرار أم لا؟ 

واحق أنه ليس كذلك؛ ان تلك الصفةٌ مع استمرار الوجود تا أن يكون کل 
واحلٍ منهم| محتاجا إلى ال خر» فيلزم الدورء أو لا تاج واحدٌ نی إلى له فيلزم 
صحة 4 با غير مستمر بر " غير بای» وذلك محال أو يحتاج أحدهما إلى الآخر 
من غير عکس» ويلزم إِمّا صحة كونه مستمراً من غير أن يكون باقياً أو بالعكس» 
وذلك محال. 

الصورة الثالثة والرابعة: أن يكون وجوةالجوهر في الزمان الثاني لالب 
أو محتاجاً إلبهء وذلك باطل من وجهين: 

الأول: أن وجوة البقاء في هذه الحالة محتاحٌ إلى وجود الجوهر لقيامه به فلو 
کان و جوٌ ابموهر ل ملم انة اجا لابقا لزمالدور؛ وهو محال. 


۱ ) ج؛ (زائد) نط 

(۲) ب ج: (الشيء). 

(۳) کذا ٤‏ ب» ج: (پئو قفا وف 3 (زائد) وها وجة. 
2 فوله: (ثبوئیة) سقط من ب» ج. 

(۵) قوله: (ومستمر) سقط من ج. 


ی مش و رو PEE‏ کب ود ریب تا دس 


الأصل العاشر: في باقي الصفات - ل لس )0 

الثاني “: وهو أن وجود الجوهر في الحالة الثانية عين“ وجوده في الحالة 
الأولى» ووجوذه في الحالة الأولى غنیْ عن هذا البقاء» فوجب أن یکون وجوذه في 
الحالة الثانية غنباً عنه أيضاً. 

ولقائل أن يقول: ما الأول فضعيف؛ لأني لا سم أن البقاءَ محتاحٌ إلى الجوهر. 

فوله: لأنه قائم به. ۱ 

قلنا: لا نسلّم أنه قائمٌ به ول لا يجوز أن يكون البقاء موجوداً ل في لثم 
انه يفتضي وجود اجوهران الزمان الثاني؟ 0 

لا پقال: هذا على خلاف الاجماع؛ ول يقل به اح ریا رم یی 
لأجله کل ما يصح أن يبقى» وني ذلك استحالة عدم الألوان مع بقاء الجوهر”». 
ظ لآنا نقول: 

نا الكلامٌ الأول فضعيف؛ لأنْ الدلالة تصير سمعيّة» وأيضاً فلا نسلّم أنه 
لم يقل به آحد» ولا يلزم من عدم العلم بقائله عدمّه؛ لأن ذلك لا يورث إلا ظن 
حصول ال جاع. 

وأمّا الكلامٌ الثاني فضعیف؛ لأنه بناءٌ على القول بصحة بقاء الاعراض» 
وهو باطل. 

ٹم إن سم نا لب وأن يكون حالا في وهر لکن ل يلزم من حلوله 
فيه حاجته إليه. 


(۱) ب: «والثاني». 

(۲) كذا في ب» ج: (عینا» وفي أ: اغر). 
(۳) ب» ج: (لأنه ۸». 

)٤(‏ ب: «مع بقائه احواهر». 


7و سم القن 

بیانه: ان من المحتمل آن پکون البقاء له حفیقة» وتکون تلك الحقيقةٌ غنة 
عن الجوهن ویکون الجوهرٌ ۳ إلى ذلك البفاء» ومع(" ذلك فانه یکون 
من لوازم حقيقة البقاء أن تکون حالةً في ذلك الجوهر وهذا كما تقوله الفلاسفة 
في الصورة» فإنها وان كانت علة للهَبُولى إلا أنها مع ذلك تكون حال فيهاء لا لان 
بها حاجة إلى الهیولی؛ بل لأن من لوازم حقيقتها المخصوصة الحلولٌ في الهيولى. 
فكذلك9" هنا 

و وتا الدليل الثاني فضعيفتٌ أيضاء لان لقائلٍ آن يقو اسا لجو هر ال ۱ 
عا ل عع وو ر للفاعل عندکم ۳ الأشعرية؟! وني الحالة الثانية یستحیل آن 
يكون مقدوراً مع أن ذائه في الحالة الأول عن ذاه ف الحالة الثانية» فاذا جاز أن 
يختلف هذا کم في هاتين الحالتين فلم لا يجوز مثله في الحاجة إلى البقاء؟ وأیضا فلم 
لا جوز أن يقال: أن" الجوهرٌ حال حدوثه كان محتاجاً إلى هذا العنی لكنه لا يسمّى 
هذا المعنى في هذه الحالة بقاء» وانما سمي بهذا" الاسم في الزمان الثانی؟ 

. وهذه الاعتراضات وان كان یمکن الجوابُ نها“ إلا أن لنا طريقةٌ أخرى 

اوح من هله التي مزت؛ وهي مارم لقول بان ابا موث ر في وجود الباقي في 
الات الثاني باطل من وجهین: ۱ 


(۱) ب» ج: (فيكون). 

(۲) في ج: «مم» دون واو. 

(۳) ب» ج: «فكذا). 

)0( يبدو آن هذه زائدة, 

)٥(‏ كذا في ب» ج: «-حدوثه»» وفي أ: ابقاءه). 
(5) قوله: «آن» سقط من ب» ج. 

(0) ب» ج: (پسمی هذا». 

(۸) ب ج: «الجواب عنها مکنا. 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس ۵۳) 

الأول: وهو أن هذا الوثر إِمّا أن یکون باقباً أو لا یکونء فان كان الاو لزه 
افتقاژه إلى بقاء آخرء ولزم إِمّا الدوژ وإمًا التسلسل» ولزم قيام العنی بالعنی. وإن 
م يكن بافياً لزم من وجوب تجدّده وجوبٌ تجدد الجوهر الذي هو معلوله» وذلك 
بقتضي أن یمتنع حصول الجوهر أكثرٌ من زمانین. 

الثاني: وهو أنَّ الجوهرٌ حين حدث إمّا أن یکون حدوثه بقدرة الله أو لا يكون» 
فان كان الأول استحال۳) أن يكون وجوده في الزمان الثاني أثراً لشیء آخر؛ أن 
وجوده في الزمان الثاني عين”" وجوده في الزمان الأول والشيءٌ الواقع بمؤثر 
يستحيل وقوعه بعینه بمؤثر آخر. 

وان کان الثاني فهذا قول بان ارد وجوده معلول علة*» وأنه إن ب 
لاستمرار علته(* وذلك مما لا نزاع فيه لو صح القو ان هر هر ال 
علّق لکن( ذلك باطل باتفاق السلمین. 


وأنا الصوژ الأريوة" الباقة ية وهي أن تجعل( البقاء علة أو شرطا) لکون 


وير تفت او كتفي دافا قوراط فين ون 0 


(۱) ب» ج: ایکون باقيأء فإن». 

(۲) قوله: «آن يكون) سقط من ب» ج. 

(۳) كذا في ب» ج: «عین»» وفي آ: (غیر». 

(4) ب» ج : «ذانه»» وتکون الراد بالعلة الذکورة في أ هی «ذانه» الذکورة في ب» ج» لانتفاء غیرها کا 
الفر ض. 

(۵) ب» ج: «لاستمراره علیه». 


(5) ب: «ولکن؟. 
(۷) بء ج: (الصورة الأربعة). 
69 ب ج: (مجعل». 


(9) ب» ج: «شرطاً أو علة». 
( ۰ |) ب ج: (وجوه), 


الل ی ی و ی 

ولقائل أن بنفش ذلك بالجوهرء فإنه یستحیل اتصافه في الوقت الثاني بالکون 
الذي بخصصه بالحيّر القاسر ۱ مع أن طريقّتكم قائمة فیه. ۱ 

وا بر باکر : وجدنا الجوهرٌ ر وُجد في الزمان الثاني مع جواز أن 
لا پکون موجودا فیه» فلا بذ له من مرجح» وذلك الرجح ليس إلا البقاء. 

أما أنه وجد جور في الزمان الثاني: فاخلاف “فيه ۴ ی 

هب إلى أنه لا يبقى. 

والدلیل عليه أمر ن: ظ ظ 

أوهما: أني أعلم بالضرورة أني”" أنا الذي كنت موجوداً قبل ذلك. 

وانیها: ا ایرو فا 
في كل وقت» وإلا لزم انقلابُ الصحة الذاتبة إلى الامتناع الذاقّ» وهو محال. 


ا اجه نا تستمر(*؟ مع القول ببقاء الأعراض. 








تي مج النظام. فانه 


وأمًا أنه وجد في الزمان الثاني مع جواز آن لا پوجد: فالخلا فيه مع 
الحاحظ ا وبعضص الكرامية. ۱ 
أمر ثابت ها لذاءباء فوجب أن يبقى على هذا الوجه أبدأء ولا لزم أن ينقلب الممكنٌ 
لذاته واجباً لذاته» وإذا نبت أن حصوله في الوقت الثاني جائرٌ فلا ده من مرج 








(۱) کذا نی ب ج : «القاسر»» وی أ لماش اث 
(۲) ب» ج: اولپس ذلك المرجح). 

(۳) فوله: «آني» سقط من ب» ج. 

() ب» ج: (پستمرا. 

(۵) ب» ج: اتوجد). 

(5) ب» ج: «الراوندي». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس 5 د {o0‏ 
وذلك المرجحٌ لا أن يكون موجوداً أو معدوماً فان كان معدوما فا أن يكون عَدَمَ 
القادر أو عدم الموجب: 

ما عدم القادر فهو أن يقال: انه بقى ۱ لان لقادر ما آعدمه» وذلك باطل؛ 
لأن القادر حين آعدم فاما(۲) أن پصدر Mas‏ آمر أو م يصدرء فان لم يصدر منه أمرٌ 
أصلاً كان حال الفعل بعد الاعدام کحاله قبل الإعدام» فى أن قبل الاعدام ‏ يوجد 
العدم فكذلك بعد الاعدام وان صدر منه مر فذلك'؟' الامر إِمّا أن بقتضي عدم 
ذلك البافی أو لا يقتضيه» فإن كان الأول كان عدمٌ ذلك الباقي لوجود ذلك الشي» 
لا لإعدام الفعل» ون(*) كان الثاني لم يكن ذلك إعداماً للباقي أصلا. 


وأمّا عدمٌ الموجب فهو أن يقال: للجوهر ضدّ يلزم من دخوله في الوجود 
عدم“ ذلك الجوهر» فلا جرم پلزم من عدم ذلك الضد ا ستمراز وجود الجوهر. 
وهذا باطل؛ لأنَّ إعدام الضدٌ بالضد حال لوجهین) 


ما أولاً: فلن طُرْآنَ الطارئ مشروط بارتفاع الباقي» فلو استند ارتفا الباقي 
إلى طرآن الطارئ لزم الدور. 

وأمًا ثانياً: فلأنَ المنافاة حاصلة من الجانبين» فليس الطارئ بدفع الباقي أولى 
من الباقي بدفع الطارئ. 

لا يقال: بل الطارئ بدفع الباقي أولى لوجوو ثلاثة: 


)١(‏ ب. ج: (إنه نا بفي). 

(۲) ب» ج: «آعدمه إِمّا). 

(۳) ب» ج: ایکون فد صدر منه). 
(4) ب» ج: «فکذلك». 

(0) ب» ج: «ولو). 

() ج: «في الوجود وعدم»! 

(۷) قوله: الوجهين» سقط من ب» ج. 


٦‏ لي سس سس سس سس قهاية العقول 
آوضا: وهو أن الطاری لو عدم فإمًا أن یکون") عَدمّه حال حدوثه أو في الحالة 
الاخری» فان كان الأول لزم الجمع بين الوجود والعدم دفعة» وهو محال وإن كان 
الثاني لز 1 اجتماع الضلین زماناً واحداه وذلك9 محال» بخلاف ما إذا عم البافي 
حال الطرآن فإنه لا يلزم اجتماع العدم والوجود(۳. 
وثانيها: وهو أن الطارئ موجود ف السہب» والبافي موجود يدون السبب» 
والشیء الذي يكون مع السبب أقوى مما يكون بدون السبب. 
وثالثها: أن“ الجمع بين المثلين عندنا جائز» فإذا طرأ سوادان على بياض واحد 
كان أقوى ‏ لا محالة ‏ من البياض الواحد. 


آنا تون اب الاوك فلازمٌ علبكم أيضاً؛ لأنْ الباقي حال طرآن الطارئ 


اما آن یکرت معدوها أو موجودا فان گان معدوماً استحال أن يكون عدمه لاجل 
طرآن الطاری؛ لأن ما وقع قبل حصول الشيء استحال آن یکون معللا به وان كان 
موجودا لز م اجتماغ الضدّين. 
ثم الجواب: آنا لا نقول: الطارئ ود پیت د إنه يصير مت 

الدخول في الوجود لأجل وجود الباقي. 
۱ وأمًا الثالث فهو باطل لوجهین(): ما ولا: فلاستحالة الجمع بين الین» وأا 
كنا فلأنه يلزم اجتماخالعلتین على المعلول الواحد. ۱ 5 

فثبت استحالةٌ القول بإعدام الضدّ بالضد. وإذا كان كذلك استحال أن يكون 
بقاء الجوهر لاجل عدم ضده. 
(1) قوله: (يكون) سقط من ب» ج. 
e‏ 
(۲) ب» ج: «الوجود والعدم». 


(4) ب» ج: «وثاللها: وهو آن». 
)0( فوله: «لوجهين) سقط من به ج. 





الأصل العاشر: في باقي الصفات +5 

وان كان موصو ها یالتعا 
کون الباقي مقدوراًء فیستحیل أن يكون بقاؤه لأجل أن القادرٌ يبقيه. 

وأمًا العنی فمّا أن يكون هو البقاء أو ما عداه» والثاني باطلٌ لوجهین(): 

نا أولاً: فلأنه ليس سنا ذلك إلى بعض الأعراض آول من البعض. فبقضي 
إلى أن مجتمع على الأثر الواحد مؤثرات كثيرة» وهو محال. 

وأمّا ثانیا: وك لکل(۳ واحد من هذه الاجناس معلولا عی حدة» مثل الکون 
فإنه علة الكائنية» والعلم فانه٩)‏ علة العالمية» فلو كان مع ذلك علة لکون الجوهر باقياً 
لزم أن يصدر عن العلة الواحدة أكثرٌ من حکم(** واحد» وذلك محال» فلم يبق إلا أن 
بكون القتضي لكون الجوهر باقياً هو البقاء» وهو المطلوب. 

والجواب أن نقول: لم لا يجوز أن يقال: إنه نا بقي لأن الفاعل ما أعدمه؟ 

قوله: يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل. 

قلنا: ا تسلم: 

قو له: أن القادر إمّا أن پقال: اه صدر عنه شیء أو ما صدر عنه شيء. 

قلنا: هذا الکلام كا يقدح في الاعدام يقدح في العدم؛ 

ان لقائلٍ أن يقول: إذا عدم الشيء( فإمًا أن یقال: إنه حصل أمرٌ أو ما 
حصل آمر» فان لم يحصل فلا“ فرق بين ما يقال: إنه ما عدم» وبين ما يقال: 
)١(‏ ب» ج: «وآما الوجودي). 


(۲) قوله: «لوجهين» سقط من ب. ج. 
(۳) ب» ج: «كل». 

(6) قوله: «فإنه) سقط من ب» ج. 
(9) ب» ج: (معلول». 

(5) ب» ج: «الشیء إذا عدم». 

(۷) قوله: «أمر) سقط من به ج. 

(۸) ب» ج: «حصل أمر فلا). 


| ۶ اجب یمتسیس هو نج ی کب چ العقول 


هذا الکلاع باطل فكذلك ما ذكرتموه. 

ثم إن سلمنا ذلك لکن ۳۸ لا يجوز أن پقال: إنه بقي؛ لا الفاعل بخلق فيه 
الأكوان7" وهي خی باقية» فإذا قطعها عم الجوهر وإذالم يقطعها بقي؟ 

قوله: ليس البعضٌ أولى من البعض. ‏ ظ 

قلنا : قد عرف( * ضعف هذه الطريقة 

فوله: يلزم أن يصدرٌ عن العلة لواحدة أكثرٌ من معلول واحد. 

قلنا: : قد ينا في باب الردّ على الفلاسفة أن ذلك غ باطل. 

قلنا إن سلمنا ذلك لکن لِم لا يجوز أن يقال: إنه يبقى لبقاء موثره سواءٌ كان 
الوثر قادراً أو موجبا؟ 

قوله: لأن البافی م لایکون مقدوراً. 

قلنا: : هذه مقا لم يُعرف بطلانها بدليل فلا يجوز المصير له وبالله. 
ال 


(۱) ب» ج: «پقال: إنه حصل). 

(۲) فوله: «لم» سقط من ب» ج. 

(۳) ب» ج: «الألوان). 

() ب» ج: اعرفت!. 

(9) ب» ج: (من4. 

() فوله: (غیر» سقط من ب» ج. 

(۷) ج: «مقاولة). 

(8) ب. ج: (إليها). 

() قوله: «وبالله التوفيق» لم يرد في ب» ج. 


الأصل العاشر: في بافي الصفات ل سس 488 
الفصل الثاني: في أن البقاء هل هو صفة قائمة بذات الله تعالى آم لا؟ 

الحق أنه ليس كذلك لوجهين: 

الأول : وهو أن تلك الصفة إمّا أن يكون بحيث يلزم من تقدير عدمها عدم 
ذات الله تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً- أو لا يلزم ذلك والاول محال لوجهین(): 

ما اولا: فلانه پلزم کو له مکنا لذاته وواجبا ی فيكون واجبٌ الوجود 
لته ممكناً لذانه ا بغیره(٩‏ وذلك محال. 

- وأمًا انیا: فلان ذلك البقاء إِمّا أن يكون قااً بذات الله تعالى أو لا يكون» 
فان كان الأول لزم احتیاجه إلى ذات الله تعالى» فیستحیل احتياحٌ ذات الله تعالى إلبه 
وذلك باتفاق المسلمين باطل. 

الثاني: وهو أن صفات الله تعالى باقية» فیلزم أن قوم مها البقاء. ويلزم منه فيام 
العنی با معنى» وهو محال؛ ثم إن" ذلك البقاء يكون باقياً أيضاء فیلزم قيامُ بقاءٍ آخرٌ 
نه وپلزم" | ا 7 

وذكر مثبتو البقاء من أصحابنا عند هذا" الإشكال طرقاً ثلاثة: 
(۱) ب» ج: الأول2. 
(۲) ب» ج: «فإن كان الأول فهو محال». 
)¥( ب ج: (یکنا لذاثه واا لغيره»). 
(6) ج: (مکناً ولذاته». 


(۵) ب ج: اواجباً لغيره). 

(5) ب» ج: (پنفسه/». 

(۷) قوله: «اٍن» سقط من ب» ج. 

(A)‏ بء ج: (ولزم». 

69 كذا في پ» ج. (عند هل[ )» و : (اعن هذه). 


ی وس e‏ 

الأول: أن صفاته تعالى تبقی ببقاء() الذات» وحینئذ لا يلزم التسلسل ولا قيامُ 
المعنى بالمعنى. 

لا پفال: لو جاز أن د تبقی الصفات ببقاء الذات جاز أن ۵ یعلم الصفات بعلم 
الذات ویفدر بقدرة الذات» وی بحباة الذات حنی 2 واحدة من ۰ الصفات 
حي الا قادرا فیکون کل واحد منها له تال الله عن ذلك علو کبیا 

لا نقول: أما آولا: فهده الصفات تلف وقد با نی أرق اتا قول 
القائل في الأمور التي تكون مختلفة بحقائقها: «إنه لما جاز الحكم الفلاني في بعضها 
وح آن جوز في البافي ذلك؛ أنه لیس بعضها بذلك ا من بعضص) ۹ 
مقدمه مثبثف. ‏ ۱ 

لم الفرق وهو أن صفات الله تعالى ملازمةٌ لذاته تعالی وإذا كان أحد 
التلازمن() اقا كان الآخرٌ كذلك لا خالث فلا جرم لزم من بقاء الذات بقاء 
الصفات. لکن ليس یلزم من کون أحد التلازمین قائ) بنفسه وعالا وقادراً أن یکون 
الآخر کذلك» فظهر الفرق. ` 

والطريق”" الثاني ما اختاره الأستاد أبو إسحاق» وهو أن ذاه - تعالى ‏ بافيةٌ 
راهان ی ار ف نوراق" شال غالفةً لصفاته با لقیقةه وله 


)۱( ب ج: قا 


(۲) ب» ج: (وجيى). 

(۳) ج: «علو). 

(4) ب» ج: «أولى بذلك». 

)20 قوله: لنت سقط من ب» ج» وې تت : ا(مثينة ضعيفة) والعنی و احد, 
(1) ب» ج: «الملازمين». 

(۷) ب» ج: «الطرپق). 

(A)‏ ب» ج: (ذات الله). 


الأصل العاشر: في باقي الصفات ال 
پلزم من کون الصفة في موضع معللة بالعلة كوبا في موضع آخر مخالف الأول معللة 
أيضاً بالعلة( لأن الختلفاتِ يجوز أن تختلف في أحكامها. 

الطریق الثالث: وهو أنه فام بذاث الله تعال بفاآن» فأحد البقائين یفتضی للذات 
كوكها باقبة» والبقاءٌ الآخر يقتضي للصفات كوبا باقية» وکل واحٍ من البقائین يفتضي 
کون الا خر باقياً. 

هذا جموع ما قبل في الاعتذار عن هذا الاشکال» وهي باشرها رکیکة:. 

ما الأول: فهو أن الصفاتِ نا ت تبقى للازمة الذات() لو كانت الذات باقية 
و الذات معلل بالبقاء الذي هو أحد تلك الصفات. فيلزم أن يقال: الذات 
تبقی لأجل البقاء والبقاءٌ يبقى لأجل الذات. فیلزم الدور. 

لا يقال: الدوژ غير لازم؛ لأن ذات البقاء یقتضی بقاء الذات» وبقاءٌ الذات مع 
اللاز مه پفتضي بقاء البقاء2, ات الدور. 


الأبدية باقیق #9 ذلك البقاء لا ایک ن عل ۳ الذات أزلا و أبداً الا إذا كان 
باقبأ» فلو كان کونا باقية علة لبقاء البقاء لزم الدور. 


وأمًا الثانی: فهو ركيك؛ لانه لمّا ع کون الصفات باقبة با لأنفسها فلم لا يعقل 
۷ الذات باق س أو أن اا ا ا 


(۱) فوله: «بالعلة» سقط من ب. 
(۲) ب» ج: «للازمتها للذات آن». 
(۲) ب» ج: «فبقاء». 

(6) ب. ج: «الذات). 


(0) ب: (فإن). 





1 يبيب 1 العقرل 


وأمّا الثالث: فهو أيضاً ركيك؛ لاد کون کل واحد من البقائین عله لبقاء البقاء 
الستمر أزلاً وأبداً لا صح إلا إذا كان كل واحٍ منهم باقيء فإذن يتوقف کون كل 
واحدٍ منهیا مقتضياً بقاء الا خر على کونه باق وحينئٍ یعود الدور. ۱ 

وأما الشئون للبقاء غائاً فلا کلام هم إلا وجوت طرد العلة شاهدا وغائباً: 


ونِعْمَ ما كان يقول شبخي ووالدي رحمه الله(۳ وهو آن الفرق الغائب واجبٌ 
فيستغني عن المقتضى» والشاهد جائز فيحتاج إليه» وبالله التوفیق (۳. 


م 


الفصل الأول: في وحدة علم الله تعالى وقدرته 


نقل إمامٌ الحرمين رحمة الله عليه في «الشامل» عن أبي سهل الصعلوکی(*) 
هنا أنه ذهب إلى أنه تعالى عال”بعلوم غير متناهية» والذي ذهب إليه جمهورٌ الأصحاب 


]ار + ۱ 5 ۶ ۱ 
انه تعال عا بعلم وأ حد» قاد بقدرة واحدة» مرید بإرادة واحدة, 


واعلم أن القاضی عوّل في هذه المسألة على الإجماع» فقال: القائل قائلان: قائل 


() ب: «لوجوبت؟». 

(۷) ج: (عمه» ب: الرح). 

(۳) بء ج: «والله الموفق). 

(6) قوله: «رحمة الله عليه» لم ترد في ب» ج. 

(0) هو الحافظ الفقيه أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي نسباء العجلي الشافعي مذهباء 
(۲۹۲ - ۳۹۹ ه)» من العلماء بالادب والتفسير. 
ثرجمته في: (طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (۱: ۱5۸ و«سپر أعلام النبلاء» للذهبى 
OEE‏ ۱ 


الاصل العاشر: في پاقي الصفاك سس ٩۳‏ ) 


بقول اله“ تعالى عام بعلم وقادرٌ بقدرة( وقائل يقول: الله تعالى ليس عالاً بالعلم 
ولا قادرا بالفدرة» وکل من قال بالقول الأول قال: | e‏ 
بقدرة واحدة» فلو قلنا: أنه تعالى عا بعلمين أو أكثرء كان ذلك قولاً الغا را 
للإجماع» وإنه باطل. 

وأمّا الصعلوكيٌ فهو مسبوق بهذا الإجماع» فيكون حجة عليه. 

ویمکن آن پُسندل عقلا فیقال: لو کان تعال عا بأكثرٌ من علم وا لكان 


اما آن پکون عالاً علوم مثناهية 3 أو بعلوم غير متناهيق ل باطل؛ انه اما آن 


پوجد في تلك العلوم ما یکون متعلّقاً بمعلوماتٍ غير متناهية أو لا يوجدء والاول 
باطل لا سائرٌ العلوم ما أن يكون متعلّقاً بمعلومات ذلك العلم أو لا بمعلومات 
ذلك العلم» والاول باطل؛ لانْ في العلم الأول عُیدً عن البواقي» والثاني يقتضي 
الزيادة على ما لا اپة له. 

واما ز۵ ) بوجد لي نلك العلوم ما بلق الي :مها با لا جاية له کان هنال 
علوم معا" کل واحد منها بمعلومانت متاهية؛ وتاهي إذا ضوعف 
ضوعف! “ مراراً متناهية كان الجموع متناهپا فمعلومات الله تعالى بأسزها متناهية, 
تم 


وأما" إن كانت العلومٌ غيّر متناهية لزم دخولٌ ما لا هايةً له في الوجود. وذلك 


(۱) ب» ج: «يقول بأن الّه». 

)۲( ب» ج: (عالم بالعلم قادر بالقدرة». 
(۲) بءاج: 0 وقادر). 

(6) في أ: «واحدا). 

(0) فوله: «يتعلق») سقط من ب» ج. 
(1) قوله: (ضوعف) سقط من ب» ج. 
(0) في ج: «آما» دون واو. 


5 کی ها ی يي و لبا لمان 
محال؛ 2 کل ادف ا ا ا ا 


فهو متناهي !۲ 
ولقائل آن پقول علی مذه الحجة: قوله: الزیاد؛ٌ علی غير المتناهی فيال 
ر 


ا آن الاشخاص الممكنة من كل نوع وحدة غير متناهية فالأشخاص 
لمكن من كل نوع ملاع يكون ما لا ايله مكررة7"» وذلك يدفع ما ذكرئره 
وبالله التوفيق. 
الفصل الثاني: ني في أن كلام الله تعلی واحد 


الور اتفاقٌ الأصحاب على ذلك » وتقل ۳ القاسم الم سفرايني و 
عن بعض قدماء آصحابنا أنهم آثبتوا لله تعالى حمس کلات: مر والتهی والخبر 


والاستخار والنداء. 
واعلم أن هذه المسألةً إِمّا أن يتكلم“ فيها مع القول بنفي الحال» أو مع 
القول بإثباته: 


(۱) ب» ج: «متناو). 

(۲) ب» ج: (ع). 

(۳) قوله: «مکرر* سقط من ب» ج. 

(4) فوله: «وبالله الدوفيق» لم يرد في ب» ج. 

(0) هو الاسناذ آبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد حسکان الاسفرایینی» صاحب الاستاذ أي 


(سحاق. أستاذ إمام الحرمين في الکلام» صتّف في علمي الأصول والجدل؛ كان ورعاً قانتاً عابداً 


مبرزاً في رأي أبي الحسن الأشعري» ت 4۵۲ ه. 
ترجمته في: (طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (۱: »)٠٠١‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبى 
(۱۱۷:۱۸). 


1( ب» ج: (نتکلم). 


الأصل العاشر: في باقي الصفات سس ها 

فان.کان الاول: غیت( السألة جدا؛ لأن وجود کل شیء إذا کان عبن 
حقيقته: فإذا كانت حقيقةٌ الطلب مخالفة قيقة الخبر كان وجود الطلب أيضاً خالفا 
لوجود الخبر أيضاً”"؛ إذ لو انّحدا في الوجود مع اختلافه) في الحقيقة كان الوجود 
غر الحقيقة» وذلك پفتضی إثبات الأحوال. 

۱ 00 2 ا ا 

لا یقال: لا نسلّم أن کون الکلام خبراً وطلباً حقائق مختلفة» بل حقيقة الکلام 
هو ال ألا تری أن من طلب من غبره فعلاً أو تركاً فقد آخبر ذلك الغيرَ بأنه لو ل 
٠‏ 7 د 5 ح ۳ 3 
پفعله لعاقبه؟ أو بأنه فِعْل 9 يجب الإخلال به*» ومن استفهم فقد أخبر انه يطلب 
منه الإفهام» وإذا صار الكلام كله خبراً زال الإشكال. 


ثم إن سلمنا اختلاف هذه الأمور في حقائقها ولكن لا نسلم أن الشيء الواحد 
يستحيل أن يكون خبراً طلبا(۷. 

بيانه: أن تا لو قال لبعض عبیده: متی فلت لك: افعل فاعلم ای آطلت 
منك الفعل» وقال لآخر: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك الترك 
وقال لآخر»: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أخبر عن کون العالم حادثاً؛ فإذا 

؟ و 0 7 2 5 ۱ ور 

حضروا بأسزهم وخاطبهم وف واحداً مهذه الصيغة کانت تلك الصيعة الواحدة 
ع ۶ 72 و 1 ا 1 و 
آمرا میا حبرا معا فإذا عقل ذلك في الشاهد فلیعقل مثله في الغائب. 
(۷) ب» ج: (ضعفت). 
(۲) فوله: «إذا کان» سقط من ب» ج. 
(۳) قوله: «أيضاً» سقط من ب» ج. 
(:) فوله: «فعل» سقط من ب» ج. 
(۵) ب» ج: ایب على العاقل الإخلال به». 
(5) ب» ج: «خبرا فقد زال». 


(۷) ب» ج: اخبرا وطلباً». 
(A)‏ ب» ج: «لثالث». 


الل سس سس یس کا العقول 
لآنا نقول: تا لقول بان کل كلام خب فليس بشيء؛ لأن حقيقة الطلب 


نار لحقيقة حکم الذهن بنسبة أمر إلى أمرء وتلك المغايرةٌ معلومةٌ بالضرورة» وهنا 
يتطرق التصدیق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر. 


رن الاق الضعيف: لأن قولّه: «افعل» ليس في نفسه طلباً ولا خبراً» بل هو 


ضيف فا لوفادة معنی الطلب ومعنی ابر ولا استحالة في جعل الشیء 
الواحد دليلاً على حقائق مختلفة» إن الاستحالة في أن یکون للشیع( الواحد حقائق 
ختلفة» وكلامنا [نا هو في نفس حقيقة حقيقة الطلب وحقيقة الخبر» واستقصاءٌ الفول في 
ذلك مذكورٌ في باب الأوامر من كتاب «المحصول من" علم الأصول». 


وأمًا إن تكلمنا عل القول بالحال فيجب أن ننظر أن الحقائق الكثيرةً هل 

يجوز أن تتصف بوجو واحدٍ أم لا؟ فإن ثبت جوارٌ ذلك فحيتئلٍ يجوز أن يكون 

للصفة الواحدة حقائة لق مختلفة» والا بطل القول به» وآنا | إلى الآن لم يتضح لي دليلٌ 
فیه؟ لا نفياً ولا بات 


والذي .يقال ف امتناعه: آنا لو قذرنا شيعاً واحداً يكون له حفیقتان» فاذا طا 


عليها ما يضادٌ إحدى الحقيقتين دون الأخرى لزم أن تُعدم تلك الصفةٌ من أحد 
الوجهين» ٠‏ وأن لا د من الوجه الآخر ليس بثىء؛لأنا فد حکینا عن المعتزلة 


(۱) ب» ج: (فهو لیس). 
(۲) ب» ج: «الشيء». 
(۲) ب. ج: (في). 

)٤(‏ ب: «پنظر). 

(9) ب» ج: (فیه دلیل». 
() ب. ج: لإحدى). 
(۷) ب» ج: (یعدم». 


41۷ 





الأصل العاشر: في باقي الصفات - 
في مسألة العدوم() استدلاهم بمثل هذا الکلام على آن صفاتِ الأجناس لا تقع 
بالفاعل» ثم زیغنا ذلك من وجوه عدّة؛ وتلك() الوجوه بأسزها عائدة هاهنا(؟. 


نهذا هو“ لکلا على تن استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد مرا يا 
خر استخارا معا*. 


وأمًا الذي يدل على أن الأمر کذلك فلا يمكن أن“ یعوّل فيه على الإجماع 
للحكاية التي ذكرها أبو القاسم الإسفراينيٌ» ول نجد لهم أبضا" دلالة عقلية. 


الفصل الثالث: في أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى موصوفاً بصفة واحدة تفيد 
فائدة الصفات المختلفة السبعة 


اعلم أن على القول بنفي ا حال فسادُ ذلك معلومٌ بالضرورة على ما قررناه» وم 
على القول بالحال: فالقاضي رجه الله عول في إبطال هذا الاحتهال على الإجماع» 
وهوأنْ القائل في الصفات قالان: مهم من تا ومنهم من نفاها وکل من تھا 
قال: ابا ات وا ابص ايكون شا وا | الاجاع"۱. 


(۱) ب» ج: «مسألة إثبات العدوم». 

(۲) في ب: «تلك» دون واو. 

(۳) ب» ج: اهنا». 

(4) ب: «فهذا هنا). 

(۵) قوله: «معاً) سقط من ب. 

(1) «آن» مکرر مرتین في ج. 

(۷) ب. ج: «ولم نجد لهم فبه أيضاً». 

(۸) فوله: «رحمه الله لم يرد في ب» ج. 

)٩(‏ قوله: «ومنهم من نفاها وکل من آثبتها؟ سقط من ب» ج. 
۱ ۱ ب» ج: «للوجماع». 


4۸ 





ابة العقول 


الفصل الرابع: فيآن له تصالی مع کونهموصوفبالماني اسیع هل هو 
موصوف بالأحوال السبعة آم لا؟ 


كان القاضي ومثبتو الأحوال من یذهبون إلى أن العلع القدیم معنّى يقنضي له 
تعال حالة) العالیف» ور كلك القدرة راشاي فيكون - على مذهبه ‏ له - تعالى - 
086 معلى حالذ۳. ۱ 


۱ وأمّا نفاة الأحوال متا فهم يذهبون إلى أن العلع نفس العالِيّة. 
وعى هذا التقدیر ظهر وفوع اثلااف بین أصحابنا ٤‏ أنه تعال ها (4) 7 مع 
2 ر ۱ ۱ ۱ 1 57 
هذه المعاني السبعة أحوال سبعة”” آم لا؟ والخلافٌ في ذلك ما يجب أن لا پستحش 
وکان") من حقهم أن يفردوا هذه المسألة بالذكر ويذكروا كل ما يمكن أن يقال من 
این لكنى”) ما ریت أحداً من أصحابنا أفرد هذه المسألة بالذكر ولا تكلّم فيه 


+ 
سر 


نفياً ولا إثباتاء ولم یتخلص"؟ أيضاً فيها دلالةٌ قاطعة لا من جانب النفى ولا من 
جانب الإثبات» فإذن نا يمكننا””'" نفيها با به تبيّن أنه ليس لله صفةٌ أزيدٌ من هذه 
الصفات التى علمناها. 


(۱) ب» ج: «صفة). 

(۲) ب» ج: (وهکذ!. 

(۳) في الأصلين: «حاله». 

(4) ب: (بل). 

(0) قوله: «أحوالٌ سبعة) سقط من ج. 
() ب» ج: (فكان). 

(۷) ب» ج: «لکن». 

(A)‏ ب» ج: افبها». 

(9) ب» ج: «تتخلص). 

9 ١)ج:‏ (یمکنا). 


خرو کے EES‏ سک رای م اا ا خن و ی تس كمه 


الأصل العاشر: فى باقی الضفات له 


الفصل الخامس: في أنه لو ثبت أن الله تعالى متصف بالأحوال السبعة کما أنه 
متصف بالعاني السبعة فالتعلق بالمتعلق هو العنی أو الحالة أو هما جميعاً؟ 


وهذه لسألة۱) ۸ أرَ أحداً من أصحابنا ذكر صورتبًا فضلا عن محقيق” القول 
فيهاء والذي عندي أن الحالة لا ب وآن تکون متعلّقة بالعلوم. 


وأمّا المعنى فأقوى ما يمكن أن يقال في کونه متعلقاً بالعلوم هو أنه لو 71" يكن 
متعلقاً به ل يكن بان يوجب العالِيّةَ بذلك المعلوم أولى بان“ يوجبها بمعلوم آخره 
لكنك قد علمت ضعفت هذه المقدمة في أول الکتاب. - ظ 


+ لكيه ی ی f‏ اه م «(ه) 
الفصل السادس: في أن تعلقات الصفات هل هي امور نبوتبه 1 
0 ب 3 9 
من أثبتها أن يقول: العقول من التعلق نسبة حصوصة بين الصفة وبين متعلقهاء 
فان ذات القدرة أو القادرية وذاتٌ القدور غب وتعلقٌ القادرية بذلك القدور غبر 


ولذلك صح تعقل القادرية والقدور مع الذهول عن تعلّق تلك القادرية بذلك القدور. 


۳6 نو ال q+‏ ا 4+ 2 5 + لب 1 ۰ 0 4 0 1 

وإذا ثبت أن هذا التعلق معفول مغايرٌ فهو إمّا أن یکون آمرا ثبوتيا أو عدمياء 
والغانی باطل ؛ لأنّ كوئه غير متعلّق بذلك المتعلق آم عدمي» وذلك معلوم 
ي + عبر ر ۰ ار 0 لي 3 


و 


ل و مزا 5 4 ١‏ و u‏ ۰۹ و له له 9 
بالضرورة» فوجب أن يكون كونه متعلقا أمرا ثبونياء وذلك الثبوتي ما أن يكون 
(۱) ب» ج: «هذه مسألة». 

(۲) ب. ج: «تحقق). 

(۳) ب؛» ج: «أنه لو 4۸ وفوله: «لو» سقط من أ. 

(4) ب» ج: امن آن». 

(۵) ب» ج: (ثبوتية أم ل۷) . 

(7) من قوله: «وتعلق القادرية بذلك» إلى هنا سقط من ب. 


۷ ۱ 





ابنالا" في الخارج أو لا يكونء والثاني باطل والا لم يكن الشيءٌ في نفسه متعأة 
بل غايةٌ ما في الباب أنَّ الإنسان يمكنه”" فَرَضَه متعلّقاً كما يمكنه أن يفرض الأبيضص 
أسود» وليس کلامُنا في سبيل”" ذلك» إنما كلامنا فيما يكون متعلقاً بالمتعلق 
حقيقة» فإذن ذلك التعلق مر ثابت في الخارج وهذا هو الدلیل على أن الإضافات 
أمورٌ ثبونية. 

ولن نفاها أن بحن بأمرين: 

الأول: وهو أن ثبوت الصفات النسبية تتوقف على كل واحد من التسبین» 
فلو كان هذا التعلُ أمراً ثبوتياً لتوقّف ثبوثه على ثبوت المتعلق» وذلك محال: أمّا في 
القادرية: فلان المقدورَ انا بقع ماء فلو كان وجوده موف فا(*) على تعلقها به مع 
0۳ مت 
استحالة العلم بالعدوم(). 


الثاني: أن ذلك التعلق لو كان أمراً ثبوتیاً لكان لا مخلو: إما أن یکون نمك أو 
واج والثاني محال؛ لأن ذلك التعلق أمرٌ نسبيٌ محتاجٌ إلى كل واحد من المنتسبين» فهو 
ل لس ا ل يا نره فيه إمّا أن يكون زائداً عليه 

فحینلٍ يزم الت سل أو ایکون زائدا عليه مع أن له نسبة إلى الأثرء واذا عقل ذلك 
شه فا مام[ مثله في تعلق العلم والفدرة بالعلوم والقدور. 








۱ (۱) قوله: «ثابتا؟ سقط من ب» ج. 

(۲) فوله: «(پمکنه» سقط من ب» ج. 

۳( ب. ج: «مثل) وې الأصل كانه مضرر وب علیها. 
() ب» ج: اعلی ثبوت کل». 

(۵) ب ج: (ثوفف وجوده). 

00 ب» ج: البالمعلوم). 


هاية العقول ۱ 


۷۱ 





الأصل العاشر: في باقی الصفات 


الفصل السابع: في أن تلك التعلقات إن كانت أمورا ثبوتية فهل تتعدد 


لن أثبت هذا التعد أن پستدل عليه بان تعلق علم الله تعالى بهذا العلوم 
يصح أن يُعقلّ مع الذهول عن تعلقه بالعلوم الآخرء والأمرٌ الواحد یستحیل أن 
یکون معلوماً جهولاً ما فاذن لتلك العاني والصفات بحسب كل متعلّق فق أو 
شلر ۱ تعلن. 

ولن نفی ذلك أن بقول: علم الله تعالى متعلق ب| لا نهاية له» ولا بد وآن یکون 
عا" بالثیء وآن یکون عالاً بكونه عالاً بالشيء» وهذه الراتب غير متناهیفه 


+¥ 


فيلزم وجودٌ موجودات لا نباية ها اا واا اا كدير ع (Od‏ 
(VD «+ ۲‏ 
وبالله التوفيق” . 


الفصل الثامن: فى أن تلك التعلقات هل نتغتر بتغير التعلفات؟ 
اللاتق بأصول آصحابنا الاعتراف بذلك من وجوه ثلائة۳: 


أوها“: أنه تعالى كان قادرا من الأزل إلى الآن على إيجاد الجوهر المعين» فإذا 


)١(‏ ب» ج: (يتعددا. 

(۲) ب» ج: امقدر أو محقق). 

(۳) زاد في آهنا: «بکونه عالا»؛ فبصير مکررا مع ما بعذه. 
(6) فوله: «كثرة» سقط من ب» ج. 

(0) ب» ج: اغیر مثناهية). 

(7) قوله: «وبالله التوفیق) لم يرد في ب» ج. 

(۷) فوله: «ثلاثة» سقط من ب» ج. 

(۸) كذا في ب» ج: «أولها»» وفي أ: «منها وهو). 

() ب» ج: (إلى). 


و ی ی 


آوجده افیا أن يبقى د بعد ذلك قادراً على إ امجاده؛ لگن الموجود له پمکن | اجاده 8 


فقد انقطع ذلك التعلق ۱ 


لا یفال: يد ذلك من حيث إن ال قا ع ای 
پوجده بعد ذلك مرة آخری. 


لأا نقول: هذا" مغالطة؛ لأن ایجاده ابتداءً مغايرٌ لإيجاده على طریق الاعادةء " 
وهو تعای كان قادراً اعلى إيجاده ابندات ثم بعد ذلك لا يبقى قادراً على إيجاده ابتدا 


أعني أنه لا يبقى قادرا على عين”" ذلك الإيجاد المبتداً. 

وانیها: وهو أن سمع الله وبصرّه ما كانا متعلقين!؟' بالأشياء قبل وجودها؛ 
لأن المعدومَ لا یکون مسموعاً ومبضصَر(* وذلك”“ معلومٌ بالضرورة» ثم با 
متعلفان بالأشياء بعد تکونهاء وذلك تصریخ بتجدّد تلك التعلقات. 

ولقائل أن يقول: القتضي محصول تلك التعلقات لابدٌ وأن پتوقف في اقتضاه 
ها على حصول تلك الدرکات. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: ان ذانه 
الخصوصة أو كوئه حبّاً بقتضي تلك التعلقات بشرط حصول تلك المدركات ولا 
يمكن إبطال ذلك بأنه هذا یقتضی وقوع التغير فبه تعالى؛ لأنّ التغیر في التعلق لا بد 
من ارتكابه سواء أثبتنا المعنى القديم أو لم نثبته. 


والظاهرٌ أن أصحابّنا إن أبطلوا ذلك بقوهم: المدركية شاهداً معلل بالمعنى» 


فيجب غائباً أن تكون معلل به" طرداً للعلّة. 


(۱) ب» ج: «قادراً على إيجاده بعد». 
(۲) بء ج: (هذه». 

(۲) ب» ج: (غير). 

(6) ب» ج: «کان متعلقاً». 

)0( ب» ج: (مسموعاً مبصراً). 
(5) ب» ج: «وهذا». 

(۷) قوله: «به» سقط من ب» ج. 





الأصل العاشر: فى باقى الصفات 1۷ 
وقد عرفت کلامنا في إثبات الادراك شاهداً» وبتقدیر ثبوته فالقول بالقیاس 
۶ و ۱ اه 00 ره 
باطل على ما مرء فهذا موضع مشکل فلیتأمل فیه. 


وثالثها: وهو أن النسحٌ عبارة إمّا عن رفع الحكم أو عن انتهائه» والحكمٌ عبارة 
عن تعلق خطاب الله تعالى. فذلك النعلق لا بد وآن يكون عر ضة ی 


الفصل التاسع: في أن الصفات هل يجب تغيّرها بتغير المتعلقات؟ 
اللائ بأصولنا"“ أن لا نحکم بذلك» ولكن فيه إشكال» وهو أن تغيرٌ تلك 
التعلقات”” ما أن يكون لأمر أو لا لامر» والثاني محال؛ لأن المتجدّة لا بد له من مؤثر 
وذلك المؤثر إما أن يكون | 3 تعلق“ أو | 9 لعل أو شتا ثوص NS‏ فإن كان الأول: 
فهو مطلوب. وان كان الثاني: فهو حال؛ لأن تغيرَ المنعأق تابمٌ لتغيّر التعلق» فإن كان 
تغيّدُ التعلق تابعاً لتغير المتعلق لزم الدورء والثالث محال؛ لأن الأمرّ اللفصل الذي لا 
١ 7‏ ب Mg‏ 
نعلق له بذلك التعلق يستحيل أن مجعل تغيرّه سببا لتغيّر التعلق» وهذا مأخذ عظيم 
يتنبّه منه على إشكالات عظيمة. 


الفصل العاشر: في آنا لو آثبتنا الأحوال مع العاني فتلك الأحوال هل هي 
معلومة آم لا؟ 

ذهب أبو هاشم إلى أنها غير معلومة ولا مجهولةء وإن| يعلم الذات عليها"". 
وذهب القاضی إلى أنها وحدّها معلومة» والصحيح ذلك لوجهين: 


(۱) ب» ج: «اللنغير). 

(۲) ب» ج: «بأصول أصحابنا». 
(۲) ب» ج: «التعلقات». 

(6) ب» ج: «هو التعلق». 

)0( ب» ج: ((شيء منفصل)». 

() ب» ج: «الذات عليها علمها). 


ا ی یی نشد 


الأول: وهو أنه إن لم يكن معلوماً استحال الحم عليه بأنه غير معلوم؛ لأن ما 
لا يُعلم لا یتمیز عن غيره» وما لا يُكَمِيز عن غيره استحال أن يحكم العقل عليه وحده 
دون غبره بحکم معان. 

لا بقال: المحكومٌ عليه بهذا الحكم هو الذات على حاله. 

لأنا نقول: المحكومٌ عليه بأنه غير معلوم إمّا الصفةٌ وحدّها أو الذاثُ على 
الصفة فان كان الأول: : فهو المطلوب» وان كان الثاني : كان باطلا؛ لأن الذات على 
الصفة معلومةء فالحكم عليها بأنها غير معلومة کذب ( 


الثاني: ٠‏ وهو آن العلم بکون الذات موصوفة بتلك الصفة ا 
والعلم بالرکب مسبوقٌ بالعلم بمفرداته» فلا بدٌ وأن تكون هذه الصفةٌ معلومةٌ وبالله 
التوفيق 5 1 
الفصل الحادى عشر: 6 الصفات الخيرية”" 

وهی الیدان والو جه والعين واخنب والاسئواء. 

زعم أبو الحسين في أحد قولَيّه أن اليدين عبار عن صفة أخرى وراء القدرة بيقع 
بها الإيجاد على سبيل الاصطفاء» والوجة عبارةً عن صفة أخرىء والعينّ عبارةٌ عن 

00 ۱ ا 2 1 
صفة أخرى سوى البصرء والاستواء عبارة عن صفة ہا يصير مستويا على العرش. 
ووافقة أبو إسحاق الإسفرايني على ذلك» إلا أن الأشعريٌّ زعم أنه لا طريق | 
هذه الصفات إلا بالخبر» والاسفراینی حاول) اثبات الصفة المسمأة باليد بدليل 
العفل» وزعم ف فوله الثاني أن الاد من اليد القدرة» ومن الوجه الوجود» ومن 
(۱) ب. ج: «کاذب!. 
(۲) فوله: «وبالله التوفيق» لم يرد في ب» ج. 


(۳) کذا ف ب ج «الضرية)» وف : (الحزئية). 
۰ (6) ج: «حال». 


الأصل العاشر: في باقي الصفات E‏ 
العین البصر» ومن م الاسئواء الاستيلاء"» وهو مذهب القاضي وههور العتزلث 
وهو الصحیح. 

نا أن الصفات التي تتبتونها لا تسمی بهذه الاسیاء لا حقيقة ولا ماهلا 
من شرط کون اللفظ حقيقة في شيء أو مجازاً فيه استعمال أهل اللغة تلك اللفظة فيه 
وود و راحلا وا اعبات ا 
معقول" هم فلا يمكن جع هذه الألفاظ حقيقة ولا مجازا فيها. 

ولن أثبتها أن يتمسّك بالعقل والنقل: 


أما العقل: فهو أن الإيجاد على سبیل الاصطفاء والاکرام لا بد له من 
صفة مؤثرة» ولیست تلك | لصف هی القدرة؛ لآن تأثيرها عام فلا بد من صفة 


م۶ 


احری. 








وأمّا النقل: فهو فوله تعالى: #مامتعك أن تم لماعت یدق # ص:۷۰]» فلو 
كان المخلوقٌ بالید خلوقاً بالقدرة فقط لکانت علة هذا الحكم حاصلة في غير آدم» 
فتکون العلة النصوصة منقوضة وانه غير جائز. 

ابمواب(*) عن الأول: أن الایجاد على سبیل الاصطفاء عبر عن الایجاد مع 
إرادة الا کرام وذلث لا پسندعی صفه أخرى. 

وعن الثاني: أنه من ال جائز أن تكون العلة هي الخلقٌ بالقدرة مع إرادة الإكرام» 
وذلك غير موجود في حق غير آدم. 
(۱) قوله: «الاسئبلاء) سقط من ج. 
(۲) ب» ج: «يمكن أن لو کان». 


(۳) ب» ج: «معقولة). 
ره( بء ج. «والجواب). 
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فى الفصل الثانى عشر ٠:‏ آزر (۷) تعالى لیس قدی| بقدم !۲ 

هب عب اله ب سید ولو اسن ف قو لاو ما ندب 
قد وا 3 ا باطل» وإلا لكان ذلك القدم فديأ» فپلزم آن پکون قدي بقدم» 
ولزم فيام العنی بالعنی» ls‏ 


ولن آثبت ذلك أن یقول: الول من كونه فيا مغایز للمعقول من ذانه. 
فقدمه مغايرٌ لذائه. 


۳ ما مر في مسألة لبقاء‎ ss 


والکلام ٤‏ آنه تعال ا تاد بالوحدة استد لالا واعتراضا مثل الکلام في 
هذه المسألة والله الموفق . 


() زيادة في ب» ج: ل ان 

(۲) ب ج: (آن الله», 

)¥( ب» ج: (يقدم). 

(4) ب» ج: اوذهب؟. ۱ 

(۵) هو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن کاب القطان» رأس التکلمین في البصرة في زمانه» وصاحب 
التصانيف في الرد على العتزلة وربا وافقهم أخذ عنه الكلام داوود الظاهري» وكان يلقب: كلاباً؛ 
لأنه كان جر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» ذکره ی نت الصیرقی وم 
ينزد عل آنه من المتكلمين. 
ترجمته في: (سپر أعلام النيلاءع) للذهبي ( 4 ۱۷) و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي 
(۲۹۹:۲): 

() يعني: الامام الأشعري رحمه الله تعالى. 

(۷) ب» ج: «لزم التسلسل». 

(۸) قوله: «البقاء) سقط من ب. 

() فوله: «والله الوفق» لم يرد في ب» ج. 


الأصل العاشر: في باقى الصفات WY‏ 


الفصل الثالث عشر: في أن استغناءه عن الحبّز والمكان هل لمعنى”" 
7 6 
م لا ۲ 

ذهب الأستاذ آبو إسحاق إلى ذلك على ما حكاه”'' عنه ما الحرمين في 
«الشامل». 

بر( نفی هه تصق آن یقول: الصفةً ا هذا ا 
هذا الاستخناء والاول باطل؛ ان الاستغناء عن الحيّز والحل(4) أمرٌ عدمی» والثاني 

ولن آثبتها أن یقول: الاستغناءٌ عن ای والکان لیس نفياً حضاه بل هو شارة 
إلى کونه قائاً بنفسه مستقلاً بذاته» وهذا معقول ثبوقٌ» وهذا العقول مغايرٌ لذاته 
المخصوصة؛لأنا قد نعقل ذلك الاستغناء حال ما لا نعقل تلك الذات الخصوصة 
فهذا الاستغناء إذن صفة. 

ویمکه آن ات عنه بان الاستعناة عبار عن کونه(*) ذاته بحیث بستحا 
أن حصل في ال حيّر وا لمحل" فهاهنا آموژ ثلائة: |حداها: القتضي ۰ وهو ذائه تعالىء 
وهو أمرٌ ثبون وثانيها: الافتضاء وثالثها: نف ال حيّر والمحل» وهذان الأمران لا 
بمكن أن يكونا ثبونيين. 


)1١(‏ ب» ج: اهل هو لمعنى). 
)۲( ب» ج: (حکی)». 

0۳ ب» ج: اولن). 

() ب» ج: «والکان». 

(5) ب. ج: اکون». 

(5) ب» ج: «والکان». 


۸ لس یس سیب ص سس ههاية العقول 
الفصل الرابع عشر: في أنه تعالى هل هو كريم بکرم رحیم برحمة؟ 


قل عن عبد الله بن سعید أنه ذهب إلى ذلك» فان كان الرجمٌ بالکرم والرحمة 
إلى إرادته ‏ تعالى ‏ من حيث إنها متعلقة بإيصال النفع أو دم القن فالا را 
وإن كان المرجع با" إلى غير الإرادة فذلك ما ۲۳۸ يمكن (قامة الدلالة على [ثبانه 0 
أنه يمكن أن يكون المرجع )ا إلى الإرادة. 


ان في أنه تعال هل هو موصوف بإدراك لش والذوق 
أثبت القاضی والإمام هذه الإدراكاتٍ الثلاثة لله تعالى» وزعموا أن لله تعالى 
مس ادراکای(*) 1 
وزعمت المعتزلة البصرية أن کون الله حباً يقنضى إدراكَ هذه الأمور بش طا 
حضورهاء إلا أبو القاسم بن سهلويه"» فإنه نفى كونه تعالى مُدركاً للألم واللذّت 
وأمًا الاستاذ أبو إسحاق هاهنا”" فإنه نفى هذه الإدراكات عن الله تعالى”». والأأول 
مذهب القاضي والدليل عل ما ذکرناه" "* في باب السمع والبصر. 
(1) قوله: TT‏ 


(۲) ب» ج: (۱۷). 
(۲) كذا في ب» ج: لمعا وفي 1 (نفی». 


620 ب» ج: (مها». 
(۵) «خس إدراكات» كذا في الأصلين. 
(5) ج: (ساویه). 


(۷) قوله: «هاهنا» سقط من ب» ج. 

(۸) ب. ج: عن الله تعالى هذه الادراکات». 
() ب. ج: (علیه». 

(۱۰) ب» ج: «ذکرنا». 


الاصل الحاشر: اة الا و ا 


الفصل السادس عشر: في آخص وصف الله تعالى 


ذهب أبو الحسن"' إلى أنه القدرة على الاختراع» واستدل بقوله تعالى حكاية 
عن موسى عليه(": لا قال رب لسوت 74" [الشعراء: ۲4]» جواباً عن فوله: وما 
رب العنلییت؟» [الشعراء ۲۳] وكونه ربّاً إشارة إلى القدرة على الاختراع» ومنهم من 
زعم أن ذلك هو الاستغناء. 


وكل ذلك باطل» بل الصحیح أنه تعالى حالف لقه لذاته المخصوصة. 


الفصل السابع عشر: في حصر الصفات 
آقوی ما قبل فيه أن الله تعالى کلفنا بمعرفته» فلا 
وفع التكليف بالحال» والطريقٌ لنا إلى ذلك ليس إلا أفعال الله تعالى» وأفعال الله 
ار لا تدلّ الا عل هذا القدو من الصفات بدلیل آنا لو قدرنا ذانا موضيوفة لا 
القَدْر من الصفات فانه يصح منه الإلهية» فثبت أن ما وراء هذه الصفات لم پوجد علیها 
دلالة صلك فو جب نفيهاء وقد عرفت ما يمكن أن يقال على هذه الطريقة وفیها("؟. 
- وليكن هذا آخر کلامنا في الصفات”"". 


(۱) ب» ج: (الحسين). 

(۲) قوله: «عليه» سقط من ب» ج. 

(0) ب» ج: «وآفعاله». 

(7) قوله: «وفيها» سقط من ب»ج. ‏ 

)۷ زاد في ب» ج: (والله ولي الرحمة». وهنا نباية الجزء الأول من الکتاب بحسب تفسیم النسخنین ب» 
ج. وقد ختمتا بقول الناسخ: «[تم الجزء الأول]ء وبلیه الجزء الثاني» وله الحمد على ما آنعم ولا 
حول ولا فوة إلا بالله العلي العظیم [الأعظم]؛ وصل الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
[قوبل هذا الجزء على الأصل النسوخ منه حسب الطاقة]). وما بين المعقوفتين من ج دون ب. 








A1 





فهرس نويات المجلد الثاني 

الموضوع الصفحة 
نئمة الأصل الخامس: في بیان كونه تعالى قأدراً.................. E‏ 
القسم الثاني: في الرد على من خالف افندار الله تعالى على كل الممكنات من المسلمين e‏ 
- الفصل الأول: في أن القبیح هل يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى؟ 00111111 
- الفصل الثاني: في أن ما علم الله تعالى أنه لا يكون هل هو مقدور [4؟ ............. ۱۱ 
عا يب ا 
استدلال*؟ يا ا اا ا ا ا o 0000 OS O TO LA‏ 
الفصل الرابع: NESS yy‏ 
الفصل الخامس: في أن الله تعالى قادر على عين مقدور العبك ....... م 
الفصل السادس: في خلق الأفعال E OS‏ 0101( 
- الفصل السابع: في التولد 11 O ee o o‏ 
الفصل الثامن: في الطبيعة e e N O eT‏ 
الفصل التاسع في العلّة والمعلول.. ا 1 ۱۱ 
الفصل العاشر: في أن المعدوم ليس بشيء 3503 CE ORS‏ 
اموس ا 10001111 re‏ 
-المسألة الأولى: في حقيقة الادراك والشعور 8 ( 1 ی ۱ 
المسالة الثانیة: في أنه هل يعر في إدراك الشيء حصول حقيقة المدرّك في الدرك؟ . ae‏ 


المسألة الثالئة: في أن الإدراك هل هو نفس الانطباع أم لا؟ ”2 Oe‏ 


AY 


الوضوع الصفحة 
- المسألة الرابعة: في أن الادراك والشعور والعلم پستحیل أن یکون أمراًعدميًاً ۳ 
- المسألة الخامسة: في إقامة الدلالة على أنه سبحانه عالم TT E‏ 
لمال الاد : في تزييف طرق الفلاسفة في [ثبات کونه عالاً. 9 AY‏ 
د المسالة السابعة: في أنه تعالى عالم بالأشياء في الأزل a a e‏ ا ۱ 
المسألة الثامنة: في أن الله تعالى عالم بجمیع العلومات: .. Ole a‏ 
الأصل السابع: في الصفات ٠٠‏ 0 
الأصل الثامن: في کونه تعالی مرپلا ...سس ی ام 
-الساألة الاوی: ل [ثبات أنه تعلل مرید .................. ا Os‏ 
A‏ ی بیان E‏ مرك بارادة قلیمة...... YAS assesses yy‏ 
- المسألة الثالثة: في رادة الكائنات E‏ ۱۱۵ 
الأصل التاسع: في كونه تعالى متكليا ............. e a‏ 1۱۳ 
- الفصل الأول: في البحث عن محل النزاع 00 O‏ 
- الفصل الثانی: :أ بات کونه مال توبات قدم کلم ... 0 
الفصل الثالث: في كونه تعالى صادقاً nee‏ و تاو 5 5 ۱۳۲ 
- الفصل الرابع: في الباحث المتعلقة بالصوت واطرف...... و 0 

- القسم الأول: في الصوت یط 557 ا ا TEENS‏ 

- القسم الثاني: في المباحث المتعلقة بالحروف 5270 1 Ee‏ 
الأصل العاشر: في باقي الصفات .......... امسو يا ار ا م ا 
- القسم الأول: في السمع والبصر E GRR‏ ی ۱ 
- القسم الثاني: في كونه تعالى باقياً 1100 Os a‏ 
- القسم الثالث: في الكلام في بقية الصفات واو ا ۱ 
فهرس المحتوياث ا ااا ۱ 









ماخ دص هه مر ت کد مت با 











